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     مقدمة              
مجموع القواعد هو وبالمفهوم المادي  ،1يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة

من حيث  هذا الأخيرف يعرالمادي للدستور يعني تالمفهوم  إن .المتعلقة بتنظيم السلطة

بتنظيم جميع القواعد المتعلقة الدستور بهذا المعنى بذلك  يشملفمحتواه، موضوعه و

سواء وردت تلك القواعد أو لم ترد في وثيقة، وبغض  تهاوممارس هاانتقالو السلطة

، أي بغض النظر عن صنف القواعد القانونية الذي 2النظر عن مصدر هذه القواعد

   .3تنتمي إليه

، بينما تتميز الدساتير 4عدم دقتها وعدم وضوحها ةخذ على الدساتير العرفيأي

ن الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم مع د الحكام والمالمدونة بكونها تقيحكومين، إذ تبي

إمكانية المحكومين مراقبة انحرافات الحكام بمقارنة الاختصاصات والسلطات المخولة 

تدوين قواعد تنظيم الدولة في إذن يحقق . 5لهم دستوريا مع التصرفات التي يقومون بها

ن كيفية الوصول قواعد واضحة تبيوثيقة رسمية الأمن والطمأنينة، بحيث تُقنن مسبقا 

إلى السلطة وكيفية ممارستها، فالدستور المكتوب يلعب دور الضامن أو المرجع، بحيث 

وقت مقارنة النصوص بالتطبيق، وإذا اقتضى الأمر دعوة  يمكّن كل واحد وفي أي

                                                 
1 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, 11e édition, Armand 
Colin, Paris, 1994, p. 32. 

نجد الدستور بهذا المفهوم في النظام الفرنسي القديم أين كانت هناك ما يعرف بالقوانين الأساسية للملكية  - 2

 La loi " القانون السالي: وهي قواعد عرفية وعددها أربعة قوانين أساسية تتمثل في 1789الفرنسية قبل ثورة 

salique   "بالوصاية على العرشالخصوص تلك التي تمنع انتقال العرش إلى النساء، القواعد المتعلقة وب 

"Organisation de la régence  "ة، القواعد المتعلقة بعدم قابلية الملكية للتصرف فيها وفي أملاكها، موافق 

  :أنظر في ذلك. على الضرائب"  Etats généraux ou provinciaux"  مجالس الطبقات
François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 2e   
édition, Economica, Paris, 1997, pp. 3,4. 
3 - Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, 14e édition, 
Masson/Armand Colin, Paris, 1995, p. 69. 
4 - Marcel PRELOT et Jean BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, 6e 

édition, Dalloz, Paris, 1972, p.210. 
5 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, 2e édition, Cujas, Paris, 1980, p. 114. 
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ة تصرف الدساتير المدونة حريبذلك د تقي .الحكام إلى احترام القواعد الدستورية المدونة

   .1الحكام

من للدستور  هذا المفهوم أهمية تظهر .اشكلي ارتومعظم الدول حاليا دستعتمد 

تحدد مسبقا ضمن  2بمقتضى إجراءات خاصة أحكامه تواجد جهاز خاص لتعديل حيث

وع من نذلك منح يمنع التعديلات المتكررة من طرف الحكام وحتى تالدستور ذاته، 

    .سموا شكليا ةيكسب، أي هالاستقرار والقدسية لأحكام

التمييز من جهة بين السلطة التأسيسية  ،يترتب عن السمو الشكلي للدستور

من جهة التمييز والتي تضع الدستور والسلطة التأسيسية الفرعية التي تعدله،  ةالأصلي

يقتضي الفصل  .3أخرى بين السلطة التأسيسية والسلطات المؤسسة التي يضعها الدستور

ألا يتم تعديل الدستور إلا بمقتضى أشكال  لطة التأسيسية والسلطات المؤسسةبين الس

، وينتج عن ذلك تدرجا في القواعد 4ووفق إجراءات يقررها ويؤسسها الدستور

تعود فكرة تدرج القواعد القانونية إلى الفقيه كلسن الذي يرى أن القواعد . 5القانونية

بحيث تتفرع عن كل قاعدة قواعد أخرى تكون القانونية مرتبة على شكل هرم متدرج، 

  . 6أساسا لقواعد تليها مرتبة إلى أن نصل إلى القواعد الأدنى التي تمثل قاعدة الهرم

يرى كلسن أن النظام القانوني ليس مجموعة من قواعد قانونية موضوعة كلها في 

رم أو تدرج ، أي عبارة عن همنضودةنفس المرتبة، ولكنه بنيان يتكون من عدة طبقات 

يستمد الهرم أو . مؤسسة بعضها على بعض القواعد القانونيةمن طبقات  ةيتكون من عد

التدرج وحدته من الصلة بين العناصر والناجمة من أن صحة القاعدة القانونية التي 

 أنشأت طبقا لقاعدة قانونية أخرى تتأسس على هذه الأخيرة، والتي بدورها أُنشأت طبقا
                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Une résurrection : La notion de constitution, R.D.P, 1990, p. 5. 
2 -  Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p. 69. 
3 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 113. 
4 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, 23e édition, L.G.D.J, Paris, 1993, pp. 53, 54.                                                                             
5 - Ibid, p. 55.  
6 - Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, Méthodes du droit, 2e édition, Dalloz, 
Paris, 1989, p.86.   
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يفضي هذا الرجوع إلى الوراء إلى . والتي تشكل بدورها أساس صحتهالقواعد أخرى 

تشكل القاعدة المفترضة أساس الصحة الأسمى، . القاعدة الأساسية وهي قاعدة مفترضة

يشكل الدستور في النظام القانوني للدولة . والتي تُأسس وتُثبت وحدة هذا النظام الإنشائي

  .   1ية الدرجة الأسمى لهذا النظامبالنسبة للقواعد القانونية الوضع

القانونية ما هو إلا نتيجة مترتبة عن تدرج  البعض أن تدرج القواعد ىير

فكرة وجود علاقة بين تدرج القواعد القانونية  انقدت. 2السلطات والأجهزة في الدولة

ة على العلاقة العمودي يرتكزلأن تدرج القواعد القانونية وتدرج السلطات في الدولة، 

بين القواعد القانونية، والفصل بين السلطات لا يتضمن مثل هذه العلاقة بين الأجهزة 

ترتكز من الناحية النظرية العلاقة بين السلطات على . التنفيذية والتشريعية والقضائية

خلافا لتدرج القواعد فالتنظيم الأفقي بمعنى التخصص والاستقلال العضوي والوظيفي، 

الأدنى للقواعد الأسمى، لا يتضمن الفصل بين  داعوترض احترام القيفالقانونية الذي 

يفهم بالرجوع إلى فكرة . السلطات من الناحية النظرية خضوع إحدى السلطات للأخرى

أن السلطات السياسية ترتكز على "  السلطة توقف السلطة "مونتسكيو التي مفادها 

ا إذن التي تتأسس على التنظيم الهرمي القواعد القانونية هي وحده. المساواة فيما بينها

   . 3دون السلطات السياسية

                                                 
1 - “ L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même 
rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée 
(pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques. Son unité 
résulte de la connexion entre éléments qui découle du fait que la validité d’une norme qui 
est créée conformément à une autre norme repose sur celle-ci ; qu’à son tour, la création de 
cette dernière a été elle aussi réglée par d’autres, qui constituent à leur tour le fondement 
de sa validité ; et cette démarche régressive débouche finalement sur la norme 
fondamentale, norme supposée. La norme fondamentale hypothétique – en ce sens – est 
par conséquent le fondement de validité suprême, qui fonde et scelle l’unité de ce système 
de création. Commençons par raisonner uniquement sur les ordres juridiques étatiques. Si 
l’on s’en tient aux seules normes positives, le degré suprême de ces ordres est formé par 
leur constitution...” Hans KELSEN, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, 
Bruylant, L.G.D.J, Belgique-France (Paris), 1999, p. 224. 
2 - Jacques CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, 3e édition, 
Economica, Paris, 1990, p. 165. 
3 - Laurent DEPUSSAY, Hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs, R.D.P, n° 2, 
2007, p. 422. 
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تتطلب نظرية الفصل بين السلطات المساواة بين وظائف الدولة والسلطات 

. 1المجسدة لهذه الوظائف، فوجود تدرج للسلطات لا يتواءم مع الفصل فيما بينها

لعلاقة التي تربط بين الدستور إذن هو الذي يحدد التدرج القانوني بغض النظر عن ا

  .مختلف السلطات في الدولة

يشكل مبدأ تدرج القواعد القانونية أساس دولة القانون الـتي طورها الفقهاء 

الألمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي مفادها تأطير وتقييد سلطة 

  . 2الدولة عن طريق القانون

يرتكز المفهوم . ومفهوم موضوعي تحتوي دولة القانون مفهومين مفهوم شكلي

الشكلي البحت لدولة القانون على الانسجام والاستقرار في النظام القانوني الذي يعد 

الرهان الضروري والكافي لتدرج القواعد القانونية، غير أن التدرج القانوني يوجد في 

لموضوعي المفهوم ا يرتكز. 3أي نظام قانوني سواء كان هذا النظام ديمقراطيا أم لا

دولة القانون الديمقراطية تتأسس ليس فقط على دولة و، الديمقراطيةعلى  لدولة القانون

أيضا على احترام عدد من القيم في القانون، تأتي في المرتبة  إنماالقانون الشكلية، و

العنصر الشكلي باعتباره الأولى حقوق الإنسان والتعددية، فتدرج القواعد القانونية 

  .4كون وسيلة في خدمة الديمقراطية وترسيخها والحفاظ عليهاللقانون، ي

، بتحديد قواعد لممارسة السلطة 5ا للتعايش بين الحرية والسلطةريعد الدستور إطا

 1996جسدت ديباجة دستور. وتخصيص مجال لممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم

                                                 
1 - Laurent DEPUSSAY, Hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs, op. cit, p. 425.   
2 - Jacques CHEVALIER, L’Etat de droit, 2e édition, Montchrestien, Paris, 1994, p. 11 ; 
Marie-Joëlle RODOR, De l’Etat légal à l’Etat de droit, l’évolution des conceptions de la 
doctrine publiciste française, 1879 - 1914, Economica, Paris, 1992, p. 10.  
3 - Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, 3e édition, coll. Focus droit, 
Montcherstien, EJA, Paris, 2006, p. 192. 
4 - Ibid. 
5 - Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 14e édition, 
Montcherstien, Paris, 1995, p.18.  
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الدستور فوق " : 1ونالجزائري فكرة التوفيق بين السلطة والحرية وترسيخ دولة القان
  ."2الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية

إذا كان الدستور يشكل حاجزا ضد تعسف السلطة، ويعتبر من حيث أنه يقيد هذه 

الأخيرة، تأكيدا أو تجديدا للعقد الاجتماعي الذي يجد جذوره في كتابات الفقه ابتداء من 

والتي ترجع نشأة المجتمع المدني إلى عقد مبرم بين  18في القرن  ئدةساالو 16القرن 

  .، إلا أن كيفية تنظيم حماية أو ضمان الحرية ضمن هذا الدستور عرفت تطورا3الأفراد

ثم المؤسس  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام  محرروتأثر 

دستور هو تنظيم للفصل بين السلطات اعتبر هؤلاء أن ال .الفرنسي بأفكار مونتسكيو

وأن ضمان حقوق وحريات المواطنين عبارة عن نتيجة ضرورية لتقييد السلطة عن 

الأفضل أو طريقة الطريق توزيعها، فالقانون الدستوري آنذاك يسيطر عليه نقاش حول 

  . 4فصل بين السلطات لضمان الحرية السياسية للأفرادلل الأمثل

الصادرة عن  الإعلانات علىفكار مونتسكيو تأثيرا كبيرا لأوكتابات كانت إذن ل

   .الثورتين الأمريكية والفرنسية

 " Magna Carta "الكبير قيعود تاريخ إعلانات الحقوق إلى إنجلترا بإصدار الميثا

 Petition of" بين ملك إنجلترا والأشراف، وصدور ملتمس الحقوق  1215المبرم سنة 

Right "  نون الحرية الشخصيةثم قا 1628في  "Habeas Corpus "  وقائمة  1679في

تجددت فكرة الإعلانات في القرن الثامن عشر . 16895في  " Bill of Right " الحقوق
                                                 

نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، بحث لنيل درجة الماجستير في  - 1

 .15 - 14، ص 2000 - 1999القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
رجب عام  26المؤرخ في  438 - 96بالمرسوم الرئاسي رقم الصادر  دستورالالعاشرة من ديباجة الفقرة  - 2

نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر سنة  7الموافق  1417

   .76، العدد 1996ديسمبر  8، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1996سنة 
3 - Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p. 67. 
4 - Dominique ROUSSEAU, Une résurrection : La notion de constitution, op. cit, p. 7. 
5 - André HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, 
Montchrestien, Paris, 1970, p. 182 ; Claude LECLERCQ, Institutions politiques et droit 
constitutionnel, 3e édition, Litec, Paris, 1979, pp. 55, 56. 
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ثم الإعلان  1776بإعلان استقلال الولايات الأمريكية عن إنجلترا الوطن الأم في 

  . 17891الفرنسي المتأثر به في 

بصفة  بعدما كانت تصدر الدساتير أو ديباجة مقدمة أصبحت الإعلانات تدرج في

أي إدراج قائمة من "  ضمانات الحقوق" انتهجت دساتير أخرى أسلوب . 2مستقلة

، وهو الأسلوب الذي انتهجه القانون الأساسي لألمانيا 3الحقوق والحريات في صلبها

بل الدستور الفرنسي اكتفى بالمقا. الدساتير الجزائريةوكذا  19494الفدرالية المؤرخ في 

ببعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة مع إحالة مقدمته إلى  1958لعام 

، غير أن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي 1946وإلى ديباجة دستور  1789إعلان 

الطابع الإلزامي، إذ  ديباجةالوما تحيل إليه هذه  1958دستور  ديباجةأضفى على 

  .5جزء لا يتجزأ من الدستور ،1971جويلية  16قراره المؤرخ في بمقتضى اعتبرها 

تتمثل مزايا الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية في الدساتير، في تمتعها بالسمو 

الذي تتمتع به سائر القواعد الدستورية الأخرى واكتسابها قوة قانونية تلزم السلطات 

 .6المؤسسة

، لأن غيابها يؤدي إلى فوضى وتدهور 7مجتمعالسلطة ضرورية لقيام ال إذا كانت

. في مواجهة هذه السلطة المزيد من الحرية إلىالأفراد رغبة بالمقابل  تزدادالأمن، 

                                                 
1 - Claude LECLERCQ, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p. 64. 
2 - André HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit, p. 183 ; Jean 
Rivero, Les libertés publiques, Tome1 : les droits de l’Homme, 2e édition, P.U.F, Paris, 
1978, p. 75. 
3 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, pp. 47, 48. 
4 - Christian STARCK, La jurisprudence de la cour constitutionnelle fédérale concernant 
les droits fondamentaux, R.D.P, 1988, pp. 1262 et s. 
5 - Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, 4eédition, L.G.D.J, Paris, 
1978, p. 338. 
6 - Jean-Marie AUBY et Jean-Bernard AUBY, Droit public, Tome1, 11e édition, Dalloz, 
Paris, 1993, p. 145. 

، 1961محمد عصفور، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، القاهرة،  - 7

والحرية، مجلة المحاماة، العدادان الأول  ؛ كمال أبو العيد المحامي، وسائل التوازن الاجتماعي بين السلطة3ص

  . 116والثاني، السنة السابعة والخمسون، مصر، ص 
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يعتبر الدستور الوسيلة الكفيلة بالتوفيق والموازنة بين ضرورة وجود السلطة من جهة 

انونية تحدد وحماية الحرية وتقديسها من جهة أخرى، فيتطلب الأمر وضع قواعد ق

  . 1آخر لممارسة الأفراد لحرياتهممجال مجال ممارسة السلطة و

لا يمكن إذن فصل المفهوم الاجتماعي للدستور عن المفهوم السياسي له، لأن 

لا . الحرية تحتاج إلى سلطة تحميها ووضع قيود للسلطة يعد في حد ذاته ضمانة للحرية

ق والحريات التي يتضمنها الدستور إنما يقتصر مفهوم الحرية بذلك على قائمة الحقو

يمتد إلى جميع القواعد المتعلقة بممارسة السلطة، الموضوعية منها والإجرائية بما أنها 

تمثل قيودا على ممارسي السلطة، فأي اعتداء يصدر من هؤلاء على تلك القواعد يعد 

ود الواردة عليها اعتداء على الحرية وعلى إرادة الشعب، لأن مصدر تلك السلطة والقي

  . هي السلطة التأسيسية

لضمان الحقوق والحريات العامة، إدراجها في أعلى هرم القواعد بالمقابل لا يكفي 

الاعتداء  ردل 2الدستورهذا القانونية أي في الدستور، بل يتعين تنظيم جزاء على مخالفة 

 ، فعليه3"كلفين بتطبيقه لا يمكن أن ينتهك الدستور إلا من قبل الم"  :يقول كلسن .عليها

أي  جزاء على الانتهاكات المحتملة من قبل المكلفين بتطبيق الدستور، سيجب تأسي

وتنظيم رقابة المشروعية لضمان صحة النظام  هترتيب جزاء على الإخلال بسمو

  .القانوني في الدولة

 للقانون بالنظر إلى ايرى كلسن أن كل درجة في النظام القانوني تشكل إنتاج

 La " ن الصحة، وأ4الدرجة الأدنى وإعادة الإنتاج للقانون بالنظر إلى الدرجة الأعلى

                                                 
1 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 17.  
2 - Jean RIVERO, Les garanties constitutionnelles des droits de l’Homme en droit français, 
Revue internationale de droit comparé, 1977, pp. 9 - 23. 
3 - Hans KELSEN, Qui doit être le gardien de la constitution ?, traduction et introduction 
de Sandrine BAUME, Michel Houdiard éditeur, Paris, 2006, p. 63. 
4 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, R.D.P, Tome 45, Marcel Girard Libraire-éditeur, Paris (5e), 1928, p. 200.  
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régularité "  الصحة ما ف، هأو إعادة إنتاجللقانون تطبق في كل درجة باعتبارها تطبيقا

   .1حلقة وصل بين الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى للنظام القانونيهي إلا 

ضمان ب، ه مباشرةصحة القواعد التي تدنو حترامالتكفل بايجب لضمان الدستور 

  .2دستورية القوانين

عرفت الرقابة على دستورية القوانين معارضة فقهية، اقترنت بسيادة فكرة 

، أدت هذه الفكرة إلى تكريس سيادة البرلمان 3"التشريع تعبير عن الإرادة العامة"

وانين لم تعد تطرح إشكالية غير أن الرقابة على دستورية الق. 4ووضعها فوق الدستور

  .ديمقراطيالنظام البعد أن أثبت وأكّد الفقه شرعيتها في 

دستورية القوانين تقر جزاء على الإخلال بسمو الدستور  ىالرقابة عل تذا كان 

 .ةمختلف اممارسته ن أشكالفإ

قد تعهد الرقابة إلى المحاكم، ويكون هذا النوع من الرقابة مفتوحا للمواطنين، 

تمارس هذه الرقابة من طرف محاكم خاصة . يسمح فيه لهؤلاء بتحريك الرقابةث بحي

أو المحكمة الدستورية الألمانية، أو من طرف محاكم  ةكالمحكمة الدستورية النمساوي

رغم تفاوت هذه المحاكم في فعاليتها إلا أنها لعبت دورا في . عادية كالمحاكم الأمريكية

  .                                                   ضمان الحقوق والحريات العامة

قد تعهد الرقابة على دستورية القوانين إلى مجلس دستوري فتكون رقابة غير 

فكرة المجلس  ةالأولى لنشأ ةتعود البادر. تحريكها ممفتوحة للأفراد، فلا يمكنه

. 5في فرنسا"  Sieyèsسايز " في المشروع الذي تقدم به  1795الدستوري إلى عام 
                                                 
1 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 200. 
2 - Ibid, p. 201. 
3 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Le droit constitutionnel, 2e édition, Collection clefs 
politique, Montchrestien, Paris, 1993, pp. 9 et s ; Charles DEBBASH, Jacques 
BOURDON, Jean-Marie PONTIER, Jean-Claude RICCI, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, 3e édition, Economica, Paris, 1990, p. 81. 
4 - Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, 4e édition, op. cit, p. 40. 
5 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 135. 
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مثل هذه الرقابة تخوفا من عرقلة المحاكم تطبيق القوانين كما حدث ذلك " سايز " فضل 

قبل الثورة، وتجنبا لإخضاع السلطة التشريعية لرقابة السلطة القضائية تكريسا لمبدأ 

قوبل المشروع بالرفض من طرف الجمعية التأسيسية لتخوفها . 1الفصل بين السلطات

سلطة إلى الهيئة المقترحة لممارسة الرقابة على المؤسسة التشريعية،  لتتحومن أن 

س هذه الفكرة كر 1799إلا أن دستور" سايز " رغم فشل مشروع . 2فوق السلطات

عرف الجهاز المكلّف . 3بإسناد الرقابة على دستورية القوانين إلى مجلس الشيوخ

 انتهت إلى، المتتالية ير الفرنسيةبالرقابة على دستورية القوانين تطورات عبر الدسات

يتمتع المجلس الدستوري الفرنسي . 1958المجلس الدستوري المؤسس بموجب دستور

في مجال ممارسته لصلاحياته بسلطات دستورية كما يعتبر قاضي الانتخابات وقاضي 

  .4دستوري

للحدود المفروضة  افي البداية جهازا ضامنالفرنسي الدستوري  ساعتبر المجل

لتوزيع الاختصاصات بين البرلمان ، أي جهاز ضامن 5ع من قبل الدستورعلى المشر

والحكومة، وحماية هذه الأخيرة من خطر تجاوز البرلمان حدود اختصاصاته المحددة 

على أنه لم يكن ينظر إذن في البداية إلى المجلس الدستوري . في الدستور على حسابها

كان حق إخطار المجلس مقتصرا على أعلى هيئات . لحقوق وحريات الأفراد مجهاز حا

الدولة ولم يعترف بهذا الحق للأفراد سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن 

 2008و 1974 يعاملالفرنسي  يأعطى كل من التعديل الدستور. 6طريق ممثليهم

                                                 
النظرية العامة للدولة والدستور الجزائري، : سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول - 1

  . 195 ، ص1994جزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب وديوان المطبوعات الجامعية، الةالطبعة الثاني
، 1995عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،  - 2

   .191ص 
 النظرية العامة للدولة والدستور الجزائري،: شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأولالسعيد بو - 3

  .195 المرجع السابق، ص
4 - Roland DEBBASCH, Droit constitutionnel, 4e édition, Litec, Paris, 2003, pp. 184 et s.    
5 - Gilbert KNAUB, Le conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les 
organes de l’Etat, R.D.P, 1983, p. 1149.  
6 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, p. 590.  
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لضمان اعتبارا خاصا لهذه الهيئة بتحويلها إلى آلية  ،واجتهاد المجلس الدستوري

                                                                            .    الحقوق والحريات العامة

الفرنسي، بإنشاء  سانتهج المؤسس الجزائري نفس المنهج الذي انتهجه المؤس

منذ أول دستور وذلك القوانين،  هيئة مماثلة للقيام باختصاص الرقابة على دستورية

 لتبعث من جديد 1976وأهملها دستور 1963عرفته الجمهورية الجزائرية في  يشكل

  .1989في دستور

، باعتباره أول دستور 1منعرجا في النظام السياسي الجزائري 1989يعتبر دستور

تعلقة تعددي وبوضعه لمؤسسات لإرساء دولة القانون، ويظهر ذلك من حيث القواعد الم

بتنظيم السلطة، ومن حيث الاعتراف بمختلف الحقوق والحريات العامة التي تنتمي إلى 

نجد من بين الحقوق التي اعترف بها هذا الدستور والمستحدثة . مختلف الأجيال

بالمقارنة بالدستورين السابقين، الحريات السياسية التي تتعلق بالخصوص بالتداول على 

أسس الدستور من جهة أخرى قواعد تضمن . ي ممارستهاالسلطة ومشاركة الشعب ف

أسس رقابة فتلك الحقوق والحريات، أي قواعد تضمن سمو الدستور وتدرج القوانين، 

 توسعت اختصاصات وجهات إخطار. وانين يمارسها مجلس دستوريعلى دستورية الق

  .19962نوعا ما في دستور  هذا الأخير
                                                 
1 - Omar BENDOUROU, Le conseil constitutionnel algérien, R.D.P, 1991, pp. 1618 - 
1640 ; Jean-Louis LAJOIE, La nouvelle constitution algérienne du 28 février 1989, R.D.P, 
1989, pp. 1305 - 1350 ; Mohamed YOUSFI, Les récentes réformes constitutionnelles en 
Algérie conduiront-elles à une démocratisation de la vie politique ?, RASJEP, vol : 1, 
1990, pp. 113 - 144 ; Mohamed BRAHIMI, Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux 
besoins politiques, RASJEP, vol : XXIX, N° 04, 1991, pp. 735 - 754. 

بموجب  1989ممارسة اختصاصاته بأول تشكيلة له في ظل دستور  قد بدأ المجلس الدستوريالملاحظ أن  - 2

، يتعلق بنشر 1989أبريل سنة  4الموافق  1409شعبان عام  27المؤرخ في  43 - 89المرسوم الرئاسي رقم 

تم تجديد تشكيلته . 15، العدد 1989أبريل  12الرسمية المؤرخة في التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الجريدة 

، لتمكين المؤسسات الجديدة المنبثقة من هذا التعديل أن تُمثل 1996على إثر التعديل الدستوري لسنة  1998في 

ل أبري 21الموافق  1418ذي الحجة عام  24المؤرخ في  126 – 98داخل الهيئة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 1998أبريل سنة  26، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1998سنة 

  .25العدد 
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 اجهاز اعتبرهية للمجلس الدستوري، فهناك من اختلف الفقه حول الطبيعة القانون

أهمية  تظهر. امختلط اآخرون جهاز اعتبرهو اقضائي اجهاز اعتبرهوهناك من  اسياسي

في معرفة  ،البحث عن الطبيعة القانونية للجهاز المسند له الرقابة على دستورية القوانين

بحث عن الدور الذي الإذن  يتعين. في حماية الحقوق والحريات العامة يلعبهالدور الذي 

يلعبه المجلس الدستوري الجزائري في هذا المجال، باعتباره المؤسسة التي خولها 

  .الدستور مهمة الرقابة على دستورية القوانين

لتي توحي بحمايته للحقوق ارغم بعض آراء وقرارات المجلس الدستوري 

ان التحرر من النصوص محاولته في بعض الأحيجل من رغم ما سو ،والحريات العامة

، إلا أن دوره يبقى ضئيلا مقارنة بالقائمة الجد طويلة للحقوق في هذا المجال التي تقيده

على يدل الواقع ف ،تهالقواعد القانونية الخاضعة لرقابوالحريات التي أسسها الدستور وب

هذا يجسد . تفاوتا بين النصوص والتطبيق، فالمواطن لا يلمس تلك الحقوق أن هناك

التفاوت بين المعلن والمكرس فعلا أو الممكن تكريسه فعلا، بالنظر إلى واقع الجزائر 

باعتبارها دولة متخلفة، نية المؤسس وقصده المتعارض بين التطلع إلى الظهور في 

 الذي، وواقع البلاد وحقيقته قوق والحريات المتفق عليها دوليامظهر الدولة المكرسة للح

، فترتب عن ذلك امتداد مجال الحقوق جسيد هذه الحقوق والحرياتان تحول دون إمكي

وتقييد آليات تدخل ) الباب الأول(المسندة حمايتها للمجلس الدستوري والحريات العامة 

 ). الباب الثاني(حمايتها تفعيل ل هذا الأخير
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  الباب الأول

مجال المجلس : حماية الحقوق والحريات العامة

  الدستوري الممدود 
فة بالرقابة على دستورية القوانين أثناء ممارستها ة هيئة مكلّيتمثل عمل أي

دعى تُالتي في مقارنة القاعدة القانونية محل نظرها بالقاعدة الدستورية  ،لاختصاصاتها

  .للقاعدة المرجعيةالقاعدة محل نظرها من عدم مخالفة ة الهيئتأكد فت ،القاعدة المرجعية

حماية الحقوق والحريات العامة بالسلطات مجال يرتبط دور مؤسسة الرقابة في 

الفرنسي صراحة من مجال رقابة  1946استبعد دستور، فلقد المؤسسالتي يمنحها لها 

ويلة لحقوق وحريات تحتوي على قائمة ط التي ،هذا الدستور ديباجةجنة الدستورية اللّ

. من ضمن القواعد المرجعية باستبعادها 1دها بذلك من قيمتها الدستوريةوجر ،الإنسان

المكلف بالرقابة على دستورية القوانين إيجابا أو سلبا مع  زدور الجهاإذن يتناسب 

 أهمية القواعد المرجعية، أي تلك التي يقارن بالنسبة إليها القواعد القانونية محل نظره

 . من جهة أخرى تهمن حيث أهمية القواعد الخاضعة لرقابو من جهة،

عة من يظهر أن المؤسس الجزائري قد منح الحقوق والحريات العامة حماية موس

من حيث القواعد المرجعية سواء ع دائرة اختصاص المجلس الدستوري، يوسحيث ت

من  أو، 1996الحقوق والحريات القائمة الطويلة التي يحتويها دستور فيها تتعدى التي 

من  الأخير اهذيحاول  .لرقابة المجلس الدستوريالتي أخضعها المؤسس حيث القواعد 

مجال القواعد المرجعية مجالا إذن  يعد .دائرة اختصاصه وتمديدع يتوسخلال اجتهاده 

الفصل (خاضعة لرقابة المجلس الدستوري ال لقواعدا، كما تتعدد )الفصل الأول(ممتدا 

  ).الثاني

 
                                                 
1 -  Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, p. 591. 
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  الفصل الأول

  امتداد مجال القواعد المرجعية

يقوم المجلس الدستوري للتأكد من عدم مخالفة القانون موضوع إخطاره للدستور، 

دعى بالبحث عن القاعدة الدستورية التي يستمد منها القانون وجوده ليقارنه بها، لذا تُ

فهي تشكل  تلك القاعدة أو القواعد بمرجعية لأن المجلس الدستوري يرجع إليها،

  . الأساس الدستوري لآرائه وقراراته

لتحديد  " Bloc de constitutionnalité الكتلة الدستورية "يستعمل الفقه تعبير

تسمية الكتلة أصل رجع ي. 1بالنظر إليها القانون براقمجموع النصوص التي ي

 الذي جاء خاليا من ،الفرنسي 1958الدستورية إلى أسباب خاصة بمحتوى دستور 

أنشأ ما يسميه الفقه الفرنسي  قائمة للحقوق والحريات العامة، إلا أن المجلس الدستوري

على لطابع الدستوري المجلس الدستوري ا ءضفاالتي تعد نتيجة لإ، 2بالكتلة الدستورية

هذه الأخيرة ديباجة  أحالت إليها ،النصوص الخارجة عن الوثيقة الدستوريةمن بعض 

العديد من تلك النصوص تحتوي و ،ها الشعب الفرنسيعلى شكل مبادئ يتمسك ب

  .العامة الحقوق والحريات

، في فرنسا اتيالسبعينظهر في والذي " الكتلة الدستورية " يقصد إذن بمصطلح 

ل مختلف أبوابه، وإنما يشمل شكِّلا يقتصر على المواد التي تُهذه الدولة أن دستور 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن، : ستورالنصوص التي تحيل إليها ديباجة هذا الد

المبادئ " في خصوصا  والمتمثلة  وما تحيل إليه من مبادئ 1946ديباجة دستور 

  .  3" الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية
                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 3e édition, 
Montchrestien, Paris, 1993, p. 91. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, 4e édition, Dalloz, Paris, 2001, pp. 
53, 54. 
3 - Michel De VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel, 4e édition, Editions Dalloz, 
Armand Colin, Paris, 1998, 2003. 
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فيها  رجوعهأدى غموض بعض قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري و

التساؤل عن مدى اعتبارها من مشتملات الكتلة  إلىالوثيقة الدستورية،  غير قواعدإلى 

 خرج ويستبعدإذا كان الفقه ي .يشكل حالات منفردة يهاإل رجوعه، خاصة أن 1الدستورية

لا يمكننا أن ننفي تشكيلها مرجعية ولو  ناإلا أن ،من ضمن الكتلة الدستورية قواعدال تلك

 .دائرة اختصاصه سع منيو، مما محدودة للرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري

التي تشكل  لكتلة الدستوريةاقواعد  فيالمرجعية للمجلس الدستوري  القواعدإذن  تتمثل

المبحث (الكتلة الدستورية مرجعية خارجة عن وقواعد ) المبحث الأول( مجالا ممتدا

   ).الثاني

                                                 
  : الكتلة الدستورية حسب مشتملاتأنظر  -  1

YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, O.P.U, Alger, 1999, pp. 72 et s. 
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  المبحث الأول

  لكتلة الدستوريةاقواعد امتداد 

الحريات العامة الذي تبناه المؤسس في دستور ر مفهوم ومحتوى الحقوق وتغي

، عن ذلك الطابع اللبراليب الذي يكيف ،1996في  الذي أجري عليهوالتعديل  1989

المحتوى السائد في الدستورين الشكليين السابقين اللذين يرتكزان على المفهوم 

رغم تحولها  ،جميع هذه الدساتيربالمقابل شترك ت. الاشتراكي للحقوق والحريات العامة

ومن دساتير برنامج إلى دساتير ليبرالية  ةإيديولوجياشتراكية إلى  ةمن إيديولوجي

  . ضمن قائمة طويلة من حقوق وحريات عامةت ابكونهقانون، 

على قائمة طويلة من حقوق  تحتوي 1996رغم أن الوثيقة الدستورية لعام 

هذه الوثيقة، مضمون قتصر على تإلا أن الكتلة الدستورية لا ) المطلب الأول(وحريات 

متمثلة في قواعد الشريعة الإسلامية  بل تشمل قواعد أخرى أحالت إليها هذه الوثيقة

 المجلس الدستوري استخلصهاقواعد أخرى و، )المطلب الثاني(وقيم ثورة نوفمبر 

 هذهولقد شكلت البعض من  ،)المطلب الثالث( فيكون قد مدد بدوره الكتلة الدستورية

المطلب (موضوع حماية المجلس الدستوري  ةمحتشم بصفةولو وق والحريات الحق

 ). الرابع

اتساع مجال الحقوق والحريات في الوثيقة : المطلب الأول

   الدستورية

فالمؤسس كرس ما يسمى  2" الحقوق والحريات " ل 1خصص الدستور فصلا كاملا

إعلانات  " بمقارنة  ،وهي قائمة واردة في صلب الدستور ،" ضمانات الحقوق " ب

                                                 
  ".المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري "  بالفصل الرابع من الباب الأول المتعلق  -  1
علي بن فليس، الحريات الفردية والجماعية في الدساتير الجزائرية، المجلة الجزائرية للعوم القانونية  - 2

 1996نوفمبر  28؛ بوزيد لزهاري، تعديل 68 - 49، ص1998، 2، رقم 36والاقتصادية والسياسية، المجلد 
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أو يسبق به الدستور مبادئ يتصدر للعرض ذلك العن التي هي عبارة "  الحقوق

لا تقتصر الحقوق والحريات على الفصل المخصص لها، إنما هناك . 1المؤسس تصرفه

تمتد أيضا  .بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرةها مواد أخرى في الدستور تضمنُ

والتي لا تثير إشكالية فيما يخص  الدستور ديباجةورد في الحقوق والحريات إلى ما 

إليها  رجعوالمجلس الدستوري  ، فتعد جزء لا يتجزأ من الدستورقيمتها القانونية

  :آرائه لتأسيس العديد منصراحة 

التي تشكل إحدى المكونات ... واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية – "
  2" ...نة في ديباجة الدستورالمبي... الأساسية للهوية الوطنية

واعتبارا أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يستمد من  –" 
   3" ...من ديباجة الدستور 8المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة 

من غاية المؤسسات حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار  لمؤسسجعل ا

 الدستورنص  .4قضاء على استغلال الإنسان للإنسانالاجتماعي والثقافي للأمة وال

التي تعتبر من آثار و، 6على واجبات المواطن 19765وهذا على غرار دستور بالمقابل 

                                                                                                                                                    
والبحوث الإدارية، الجزائر،  ق، مركز التوثي1 ، العدد7 مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلدإدارة، وحقوق الإنسان، 

  .96 - 87 ، ص1997
M.MEKAMCHA Ghaouti, La reconnaissance constitutionnelle des libertés publiques et leur 
protection, RASJEP, vol 36, n°1, 1998, pp. 55 - 62.    
1 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, pp. 47 et s. 

شروع تعديل ، يتعلق بم2002أبريل سنة  3الموافق  1423محرم عام  20مؤرخ في / م د / ت د . ر/  01رأي رقم  -  2

، ص 2002، 7؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 22، العدد 2002أبريل  3الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

7.  
، يتعلق بمشروع 2008نوفمبر سنة  7الموافق  1429ذي القعدة عام  9م د مؤرخ في  /ت د . ر 08 / 01رأي رقم  - 3

  .63، العدد 2008نوفمبر سنة  16الجريدة الرسمية المؤرخة في القانون المتضمن التعديل الدستوري، 
 حماية - ...يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي : "1996من دستور  8البندان الثالث والرابع من المادة  - 4

  " .لإنسانالقضاء على استغلال الإنسان ل -، الحريات الأساسية للمواطن، الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة
يتضمن إصدار  1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97 – 76مر رقم الصادر بالأ - 5

  .94، العدد 1976 نوفمبر 24 لمؤرخة فيدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية ا
  " المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري " بفي الباب الأول المتعلق الوارد " الواجبات "  بالفصل الخامس المتعلق  - 6
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لا تنفصل الحقوق والحريات العامة في الدساتير ذات العقيدة . النظام الاشتراكي

من استعمال  يرى البعض من الكتاب أن الغرضو ،1الاشتراكية عن واجبات المواطن

   .2الواجبات هو منع الممارسة المفرطة أو التعسفية للحقوق

يكون في إطار التقيد  ،أن ممارسة الحقوق والحرياتعلى أكد المجلس الدستوري 

في الحقوق المواطنين جميع وعلى تساوي  ،باحترام الحقوق المعترف بها للغير

  :والواجبات

ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق واعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن  "
  3" ...منه 63المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور، لاسيما المادة 

، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية 47ونظرا لكون نص أحكام المادة  "
من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن  28الانتخاب، والمادة 

لأي انتخاب يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس  المترشحين
    4" ...الحقوق

فما  ،تشكل الواجبات التزامات بالنسبة للبعض وحقوقا بالنسبة للبعض الآخر

  . إلا وجهان لعملة واحدة الحقوق والواجبات

ي الحقوق لحقوق الإنسان والمتمثلة ف ةالأجيال الثلاثإذن تحتوي الوثيقة الدستورية 

الفرع (والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ) الفرع الأول(المدنية والسياسة 

  ).الفرع الثالث(والحق في البيئة وفي حماية التراث والحق في السلم ) الثاني
                                                 
1 - Jean RIVERO, Les libertés publiques, Tome I : Les droits de l’Homme, op. cit, p. 89. 
2 - Claude LECLERCQ, Libertés publiques, 5e édition, Litec, Paris, 2003, p. 75. 

، يتعلق 2004فبراير سنة  5الموافق  1424ذي الحجة عام  14مؤرخ في  04/ م د/  ع. ر ق / 01رأي رقم  -  3

 6الموافق  1417شوال  27المؤرخ في  07 – 97بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 

الرسمية المؤرخة في والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، الجريدة  1997مارس سنة 

  .17، ص 2004، 9أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  ؛09، العدد 2004فبراير سنة  11
يتعلق بقانون  1989غشت  20الموافق  1410محرم عام  18م د مؤرخ في  -ق . ق - 1القرار رقم  - 4

 1لفقه الدستوري الجزائري، رقم ؛ أحكام ا36، العدد 1989غشت  30الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .16، 15، ص 1997سنة 
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  الحقوق المدنية والسياسية: الفرع الأول

، 1966صادر في الحقوق المدنية والسياسية العهد الأول للأمم المتحدة ال تمثل

  . 1حقوق في مواجهة الدولة هيحقوق الجيل الأول و تدعىو

حرية التنقل، حرمة المسكن، سرية المراسلات، حق  يتتمثل حقوق الجيل الأول ف

وهي حقوق طبيعية يتمتع بها الفرد باعتباره  2...الملكية، حرية المعتقد، حرية التعبير

ومن جهة أخرى لا  ،ينشئها من جهة إنسان، فالمؤسس أو المشرع يعترف بها ولا

هذا النوع من الحقوق والحريات على المجتمع أو الدولة سوى واجب الامتناع  ضيفر

  . 3ى الدولةعن التعرض لها، فهو التزام سلبي يقع عل

  الحقوق المدنية : أولا

يجمع و ،يطلق البعض من الفقهاء على الحقوق المدنية تسمية الحريات الفردية

حرية التنقل والحق في احترام الحياة الخاصة وحرمة كل من لتسمية تحت هذه ا

يقصد بالحرية الفردية لدى البعض الآخر الحق في عدم التوقيف أو الاعتقال  .4المسكن

يعود ربما الاختلاف حول . La sûreté "5 "بطريقة تعسفية وهو ما يعبر عنه بالأمان

  .ستور الفرنسيالدبتعريف الحرية الفردية إلى أسباب خاصة 

نص يضمن الحق في التنقل واحترام  لا يوجد في الكتلة الدستورية الفرنسية أي

إلى البحث عن  يالفرنس يالحياة الخاصة وحرمة المسكن، مما أدى بالمجلس الدستور

التي تنص  من الدستور 66حل لهذا الفراغ أو الغموض، هذا الحل وجده في المادة 

                                                 
1 -  Claude LECLERCQ, Libertés publiques, op. cit, p. 70.  
2 - Guy HAARSCHER, Philosophie des droits de l’Homme, 2e édition, éditions de 
l’université de Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 36.  
3 - Robert PELLOUX, Vrais et faux droits de l’Homme, problème de définition et de 
classification, R.D.P, n°1, 1981, pp. 53 - 68. 
4 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, 3e édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 
173. 
5 - Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, 5e édition, Dalloz, Paris, 2005, pp. 443, 
444. 
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ل يعود سبب الاستعمال الضئيل . 1تحمي الحرية الفرديةعلى أن السلطة القضائية 

، 1958الفرنسي التي أحالت إليها مقدمة دستور  1946في مقدمة دستور " الحرية"

يترجم الانتقال من  1946 إلى كون دستور، طويلة من الحقوقوالتي تحتوي قائمة 

الحرية مختزلة  المفهوم اللبرالي إلى المفهوم الاجتماعي للحقوق الأساسية، فمكانة

  . 2لصالح الحقوق الاجتماعية

 66عليها في المادة  يرى جانب من الفقه الفرنسي أن الحرية الفردية المنصوص

، فهذه المادة لا يمكنها أن تشكل " ناالأم "يقصد منها فقط الفرنسي من الدستور 

م الحياة الحق في احتراالأساس الدستوري للحقوق والحريات، بما فيها حرية التنقل و

ظهر لهذا السبب مفهوم آخر وهو المفهوم الواسع للحرية . حرمة المسكنالخاصة و

ن وحرية التنقل والحق في احترام الحياة الخاصة وحرمة االفردية، والذي يشمل الأم

   .3المسكن وسرية المراسلات وحرية الزواج

كّن م .أصبحت الحرية الفردية إذن تتشكل من مجموعة مركبة من الحريات

دستورية للحريات التي لم  مرجعيةإيجاد من للحرية الفردية  اعتماد المفهوم الواسع

انتهج المجلس الدستوري الفرنسي هذه الطريقة لملئ الفراغ  .بمثل هذه الضمانةتتمتع 

قاعدة مرجعية مستقلة، بل تتمتع بضمانة  يةحرية فرددائما لكل  توجدلا الدستوري، ف

  . 4دستورية مشتقة

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 173. 
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, L.G.D.J, Paris, 2002, p. 508; Arlette HEYMANN-DOAT et Gwénaële 
CALVÈS,  Libertés publiques et droits de l’Homme, 8e édition, L.G.D.J, Paris, 2005, p. 
531. 
3 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 173. 
4 - Ibid, p. 174. 
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 "مفهوم جديد والمتمثل في  ظهورإلى لحرية الفردية اتفرعات  البحث عن أدى

 والتي تتعلق باستعمال المعلومات الخاصة والملفات المعلوماتية ،" الحرية الشخصية
"Fichiers informatisés  "…1  

هذا المشكل بالنسبة للدستور الجزائري الذي يحتوي قائمة طويلة مثل لا يطرح 

 :متمثلة في  ريات والتي تجد لكل منها ضمانة مستقلةمن الحقوق والح

 الحق في الكرامة -1

ظهر مفهوم الكرامة في نهاية الحرب العالمية الثانية بإدانة الجرائم البشعة 

، لذا جاءت النصوص الدولية 2المرتكبة آنذاك ضد الإنسان والتي تمس الجنس البشري

      .3انات التي تعرض لهامعترفة للإنسان بحقه في الكرامة لوضع حد للإه

يضمن الدستور حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس 

  . 4بالكرامة

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 175 
2 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, 8e édition, 
Dalloz, Paris, 2005, p. 290 ; Marie-Luce PAVIA, La dignité de la personne Humaine, in 
Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne 
FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 143 et s. 

  : أنظر أيضا  في مجال كرامة الإنسان -  3
La dignité de la personne humaine, Recherches sur le processus de juridicisation, sous la 
direction de Charlotte GIRARD et Stéphanie HANNETTE-VAUCHEZ, P.U.F, Paris, 
2005. 

 -  89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1989من دستور  33من الدستور والتي تقابلها المادة  34المادة  تنص - 4

عليه في يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق ، 1989فبراير  28 الموافق 1409رجب عام  22 المؤرخ في 18

تضمن الدولة عدم : " 9، العدد 1989الجريدة الرسمية المؤرخة في أول مارس ، في 1989فبراير سنة  23استفتاء 

تقابلها (من الدستور  35؛ المادة ."انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

مخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس يعاقب القانون على ال): " 1989من دستور  34المادة 

يمارس كل واحد جميع ): " 1998من دستور  60تقابلها المادة ( 63؛ المادة ."سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة 

  ." خاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولةال
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 ألقى على عاتقف ،لقد خص الدستور فئة الشهداء والمجاهدين باحترام خاص

مة ذويهم وكرامة المجاهدين ورموز االدولة واجب ضمان احترام أرواح الشهداء وكر

في استرجاع  بار الشهداء والمجاهدين رواد الحرية ويعود لهم الفضل، باعت1الثورة

 . 2سيادة الدولة

حماية موجهة  وهي يتمتع الشخص بحق أساسي والمتمثل في الوحدة الجسدية،

ضد الاعتداءات المحتملة الجسدية منها والمعنوية، فالشخصية هي المعنية بهذه 

ضد الاعتداءات التي يمكن أن  ةياحمموضوع جسد الإنسان إذن يشكل  .3الحماية

الكرامة يتعدى مفهوم ف، هسموعن  تهر كرامتعبو ،4هيتعرض لها ولو كان ذلك برضا

  .5الوحدة الجسدية ليعترف بسمو الإنسان

في أن يتحكم في جسده، غير أنه لا يوجد من يتمتع بحق  إذا كان كل واحد حر

أجزائه أو التصرف فيه كما يتصرف عنه أو بيع  لالملكية عليه، فلا يمكن التناز

يتمتع إذن الجسد بحماية خاصة لأنه قوام وامتداد للشخص، فالجسد . الشخص في أمواله

لا يملكه الشخص لأنه الشخص ذاته، لهذا السبب يوضع في مأمن عن أي اعتداء يمكن 

ير الهيئات العمومية أو الغ مصدرهأن يتعرض له وأيا كان مصدر الاعتداء، سواء كان 

  .6أو حتى الشخص ذاته

                                                 
تضمن الدولة احترام ): " 1989من دستور  59تقابلها الفقرة الثالثة من المادة ( 62الفقرة الثالثة من المادة  -  1

وتنص الفقرة الرابعة المضافة بمقتضى التعديل ." رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين

 19 – 08قانون رقم  ."وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة: " لى هذه المادةالدستوري إ

، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية 2008نوفمبر سنة  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في 

    .63، العدد 2008نوفمبر  16المؤرخة في 
  .أنظر ديباجة الدستور -  2

3 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 289.  
4 - Rémy CABRILAC, Le corps Humain, in Libertés et droits fondamentaux, sous la 
direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 12e 
édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 163 et s.   
5 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 289. 
6 - Ibid, p. 33. 
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تطور العلوم البيوطبية وما يمكن أن تسببه من أخطار للإنسان مفهوما نتج عن 

ويضمن سمو الشخص في أيضا يحمي هذا الأخير أصبح ف، 1جديدا لمبدأ الكرامة

  .2ونتائجها مواجهة علوم الحياة

كالتبعية  تتنافى بعض الأوضاع القانونية والاقتصادية مع كرامة الإنسان وتهينه

لذا جعل الدستور من العدالة الاجتماعية من بين المبادئ التي تقوم  ،3والفقر والتهميش

جعل المجلس الدستوري الفرنسي من الحق في مسكن لائق هدف . 4عليها الدولة

دستوري، فيكون بذلك قد أقام علاقة بين مبدأ الكرامة والحقوق ذات الطابع 

  . 5الاجتماعي

ا لهذا الحق كل إقصاء قائم على أساس العرق أو الدين أو تطبيقأيضا يحظر 

الجنس، باعتباره يمس بمبدأ الكرامة الذي يتمتع به كل فرد بغض النظر عن أصله 

إلى تحقيق وفقا لهذا المنظور يهدف الحق في الكرامة . الخ... وخصائصه الجسدية

التمييز عدم ة الكائنة بين العلاقة الوثيق أدت .التمييز ومنع 6المساواة بين جميع الناس

الأخذ في الحسبان مسألة الإعاقة الجسدية والعقلية في إلى والكرامة ببعض الدول 

   .7مجتمعاتها

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 508 ; Arlette HEYMANN-DOAT et Gwénaële CALVÈS, 
Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, pp. 168 et s. 
2 - Jacques FIALAIRE et Eric MONDIELLI, Droits fondamentaux et libertés publiques, 
Ellipses, Paris, 2005, p. 190. 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3: Jurisprudence, première 
partie : L’individu, 2e édition, Economica, Paris, 1998, p 32. 

تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة : " 1996 ستوردمن  14الفقرة الأولى من المادة  - 4

ظروف معيشة المواطنين : " 1989من دستور  56دة والتي تقابلها الما 1996من دستور  59؛ المادة ."الاجتماعية

  ." الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة
5 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 519. 
6 - Ibid, p. 194. 
7 - Ibid, p. 195. 
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يمتد الحق في الكرامة ليحمي ويضمن أيضا حقوق الشخص في علاقاته مع عالم 

  . 1الشغل والإدارة

 " Droit à l’intimité "الحياة الخاصة في الحق  -2

احترام الحياة الخاصة، والذي يعتبره البعض من تطبيقات الحرية يهدف مبدأ 

الشخصية أي من مكونات الحرية الفردية، إلى ضمان سرية الحياة الخاصة للفرد ضد 

يشكل تطور وسائل الاتصال بما فيها . 2أي تدخل من قبل الغير ومن قبل المجتمع

هذه  ، وخاصة أنهذا الحقعلى الإعلام الآلي وكذلك تطور الفحوص الوراثية، خطرا 

 تطور قد يؤدي أيضا. 3عن الفرد تفصح عن معلومات سرية خاصة ودقيقة التقنيات

إلى  الانترنيتوكذا إمكانية تبادل المعلومات عن طريق  ،التكنولوجية كأجهزة الرقابة

 .4المساس بسرية الحياة الخاصة

فه وألقى على حرمة شرومنع الدستور انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن 

الحق في الحياة الخاصة أساسا حماية الفرد في  يشمل. 5عاتق القانون واجب حمايتهما

لحياة لحماية أيضا  ينبغي .مسكنه ومعتقداته وفي علاقاته الشخصية بما فيها العائلية

6للفرد السريةالحق في  ضمان ،تدخل الخاصة ضد أي . 

 حرمة المسكن/ أ

للحرية، فيحق لكل شخص أن وحيزا  مجالاوة الخاصة يعتبر المسكن ملجأ للحيا

يختار بحرية مسكنه وأن يستعمله كما يتسنى له، بشرط أن يكون ذلك وفقا للقانون 
                                                 
1 - Jacques FIALAIRE et Eric MONDIELLI, Droits fondamentaux et libertés publiques, 
op. cit, p. 190. 
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 546.  
3 - Ibid, p. 547. 
4 - Arlette HEYMANN-DOAT et Gwénaële CALVÈS, Libertés publiques et droits de 
l’Homme, op. cit, pp. 236 et s. 

انتهاك حرمة حياة المواطن  زلا يجو): " 1989من دستور  37تقابلها المادة ( 39الفقرة الأولى من المادة  - 5

  ."الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون
6 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3 : Jurisprudence, première 
partie : L’individu, op. cit, p. 33. 
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عن الأشخاص الخاصة  أمنالمسكن بالسرية لوضعه في م عيتمت. والأنظمة المعمول بها

مة المسكن مبدأ تعتبر حر. هموفي مواجهة الانتهاكات التي يمكن أن تصدر منالأخرى 

لا تقتصر حرمة المسكن . 1لذا وضعت قيود على الهيئات العمومية في مجال التفتيش

على مقر السكنى الرئيسية للأشخاص، إنما تشمل مقر سكناهم الثانوية والسفن وجميع 

 .   2وسائل النقل البرية والتي يمكن أن تخصص للسكن

لة على مستويين من أجل ضمان اعترف الدستور بحرمة المسكن، ولقد ألزم الدو

هذا الحق، على المستوى التشريعي وعلى المستوى القضائي، فالمؤسس جنّد السلطتين 

تفتيش خارج  منع الدستور أي. التشريعية والقضائية معا في سبيل حماية هذه الحرية

خارج الحالات المنصوص عليها في القانون، الذي يجرى القانون من جهة، أي التفتيش 

هو الاستثناء، فتدخل السلطة التشريعية ضروري  شحظر التفتيش هو المبدأ أما التفتيف

 القضائية قبل إجراء أي ةلتحديد تلك الحالات، من جهة أخرى ألزم الدستور السلط

 .  3إصدار أمر مكتوب بشأن ذلك -  في الحالات التي تستدعي التفتيش - تفتيش

  الحق في السرية /ب

سرية حرمة أو سرية المراسلات والحق في حماية المعلومات يشمل الحق في ال

  .4المحتواة في الملفات المعلوماتيةبما فيها تلك الخاصة 

                                                 
1 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 362. 
2 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, 7e édition, Armand Colin, 
Paris, 2005, p. 303. 

        : أنظر أيضا في مجال الحق في احترام الحياة الخاصة
Bernard BEIGNIER, La protection de la vie privée, in Libertés et droits fondamentaux, 
sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry 
REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 187 et s. 

. تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن: " 1989من دستور  38وتقابلها المادة  1996من دستور  40المادة  - 3

قضائية إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة ال شولا تفتي. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه

  ."   المختصة
4 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 305. 
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، وتشمل تبادل الرسائل والاتصالات الهاتفية والرسائل 1تتمتع المراسلات بالحرمة

 رصلا تقت. 3الاتصالات بكل أشكالهاالمراسلات و ، فالدستور يضمن سرية2الالكترونية

الخاصة للفرد كالحق  ةالسرية على هذا الجانب فقط إنما تمتد لتشمل كل عناصر الحيا

  .5"السلامة المعنوية "  بعنه الدستور  عبر ، وهو ما4في الصورة مثلا

 حرية الرأي والمعتقد /ج

حرية الرأي والتعبير وحرية الدين وحرية التعليم وحرية من الكتاب يجمع البعض 

 Libertés"الاتصال السمعي البصري، تحت تسمية الحريات الفكرية الصحافة وحرية 

intellectuelles "6.  

يقصد بحرية الرأي حرية الشخص في أن تكون لديه آراء في جميع الميادين 

تشكل هذه ينبغي أن لا فلإفصاح عنها، اوأن يتمكن من التعبير و، ...)سياسية، نقابية(

 .7الآراء سببا في إقصائه أو إزعاجه

 .من إحدى المظهرين اللذين تحتويهما حرية الدين اتعتبر حرية المعتقد مظهر

تتضمن حرية الدين، حرية الشخص في اختيار والتعبير عن إيمانه وهو ما يدعى 

، كما تتضمن حرية ممارسة الطقوس الدينية وهو ما يسمى بحرية 8بحرية المعتقد

الدولة سوى الاعتراف بها، تتطلب  المعتقد لا تتطلب من إذا كانت حرية. 9العبادة
                                                 
1 - Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, op. cit, p. 489.   
2 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 308 ; Claude-
Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 373 et s. 

سرية المراسلات : " 1989من دستور  37وتقابلها الفقرة الثانية من المادة  39الفقرة الثانية من المادة  -  3

  ." والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة
4 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3 : Jurisprudence, première 
partie : L’individu, op. cit, p. 43. 

  .أعلاه 35أنظر المادة  -5 
6 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 394 et s. 
7 -  Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 190. 
8 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
182 et s. 
9 - Ibid, p. 408. 
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حرية العبادة تدخل الدولة من أجل تنظيم هذه الحرية ووضع قواعد لسير أماكن بالمقابل 

 . العبادة

، ويمنع أي تمييز 1يمنع الدستور أي مساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي

علية لهاتين لضمان الممارسة الفو ،2يعود سببه إلى الرأي أو قائم على أساس عقائدي

بشكل أن كان ذلك سواء  ،اعترف الدستور للفرد بحرية التعبير عن آرائه ،الحريتين

  .3فردي أو بشكل جماعي عن طريق الاجتماع أو التجمع بإنشاء جمعيات

ما هي إلا مظهر خاص  ،يعتبر البعض حرية الدين وحرية التفكير وحرية المعتقد

تتفرع عن حرية التعبير حرية . 4رأي أو التعبيرلحرية أكثر شمولية متمثلة في حرية ال

  .أخرى والمتمثلة في حرية الصحافة

تعني حرية الصحافة تمكين كل واحد من استعمال وبكل حرية الصحافة من 

تمكين هذا الغير السماح و ىومن جهة أخر ،من جهة أجل تبليغ وإيصال أفكاره للغير

حافة شكل من أشكال حرية التعبير بما حرية الص تعتبر .من التطلع على تلك الأفكار

ن الاتصال بين عدد هائل من الأشخاص مما يساهم مباشرة في تشكيل الرأي أنها تمكّ

فهذه الأخيرة تحتاج  ،إن وجود الصحافة ضروري من أجل ازدهار الديمقراطية. العام

  . 5من أجل الحفاظ على تعدد الاتجاهات الفكرية الأولىإلى 

                                                 
  ."لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي): " 1989من دستور  35تقابلها المادة ( 36لمادة ا -  1
الرأي ... ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى): "... 1989من دستور  28تقابلها المادة ( 29المادة  - 2

  ."  أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية ): " 1989من دستور  32ابلها المادة تق( 33المادة  -  3

حريات : " 1989من دستور  39وتقابلها المادة  41؛ المادة ."للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون

حق إنشاء الجمعيات : " 1996تور من دس 43؛ المادة ."التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن

  ." يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. مضمون
4 - Jacques ROBERT et Jean DUFFAR, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 7e 
édition, Montchrestien, Paris, 1999, p. 361. 
5 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 448.  
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س فقط المطبوعات الدورية إنما تنطبق أيضا على جميع يقصد بالصحافة لي

الملصقات، كما تنطبق على مختلف التقنيات الحديثة والدوريات و كالكتبالمطبوعات 

حرية تعد إذن  .1الإذاعة والتلفزة والعروض بما فيها السينمائيةك لبث الأفكار

في دولة  2ضرورية ينماالإذاعة والتلفزة والس المتمثلة فيالاتصالات السمعية البصرية 

تشمل حرية الإذاعة والتلفزة حرية إرسال . الرأي والتعبير يلتجسيد حريتديمقراطية 

  . 3وحرية استقبال وتلقي البرامج

  الحق في الحياة العائلية /د

 Droit à la vie"يعتبر الحق في الحياة العائلية نتيجة للحق في الحياة الخاصة 

privée "اائلة والعيش معها في سكون، يشكل شرطا ضروري، فإمكانية تشكيل ع 

يتضمن الحق في الحياة العائلية إلى جانب الحق في تشكيل أسرة، الحق . لازدهار الفرد

  .4في حرمة الحياة العائلية

جعل الدستور الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، تحظى بحماية الدولة 

فرض واجبات على الأصول نحو الفروع ووضع لها أسس لتماسكها ب ،5والمجتمع

  .6وأخرى على هؤلاء تجاه أولئك

                                                 
1 - Jacques ROBERT et Jean DUFFAR, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 
op.cit, p. 657. 
2 -  Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, pp. 475 et s. 
3 - Ibid, p. 476. 
4 - Ibid, p. 317. 

تحظى الأسرة بحماية الدولة : " 1989من دستور  55التي تقابلها المادة  1996من دستور  59المادة  - 5

يشرع البرلمان في الميادين التي ): " 1989من دستور  115من المادة  2البند ( 122من المادة  2؛ البند ."والمجتمع

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق  - 2... ي المجالات الآتيةيخصصها له الدستور، وكذا ف

  ..." الأسرة، لاسيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات
من نفس الفصل من دستور  62تقابلها المادة ") الواجبات "  بفصل الخامس المتعلق الوردت في ( 65المادة  - 6

القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب يجازي "  :1989

  ."الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم
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  الحق في الهوية - 3

إلى دولة أو  هوتثبت انتماءللفرد الهوية هي مجموع من العناصر التي تعترف 

نةثقافة معي.   

، وعلى أساسها تتحدد الحقوق ما انتماء قانوني لشعب لدولةبالمقابل تعتبر الجنسية 

إذا كانت الجنسية هي رابطة قانونية تربط المواطن  .1ا كل فردي يتمتع بهوالحريات الت

  .وحية تربطه أيضا بهربوطنه، فهناك عناصر معنوية و

ل المؤسس السلطة التشريعية اختصاص تحديد الأشخاص الذين يحق لهم خو

متعون بالنسبة للذين لا يت هاالتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، وكيفية وشروط اكتساب

حدد . 2بها بصفة أصلية، وتحديد شروط الاحتفاظ بها وحالات فقدانها أو إسقاطها

تتمثل في الإسلام والعروبة ، المؤسس أيضا المكونات الأساسية للهوية الوطنية

 .تدخل مختلف هذه العناصر في تشكيل هوية المواطن الجزائريف ،3والأمازيغية

  الحق في التنقل واختيار موطن إقامة  -4

هي حرية ملازمة للإنسان و ،4تعتبر حرية التنقل نتيجة للتمتع بالحرية الفردية

يقيم، فهي تشكل جزء لا يتجزأ من أن يمكث وأن يتوقف أو أن أن يتحرك أو  فله

                                                 
1 -  Paul LAGARDE, Le droit à la nationalité, in Libertés et droits fondamentaux, sous la 
direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 12e 
édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 285.  

شروط اكتساب الجنسية . الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون): " 1989من دستور  29المادة ( 30المادة  - 2

  ."الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون
اللّغة : " المعدلة 3؛ المادة ."الإسلام دين الدولة: " من الدستور 2؛ تنص المادة 1996 أنظر ديباجة دستور - 3

لترقيتها  ةتعمل الدول. تمازيغت هي كذلك لغة وطنية: مكرر 3المادة ." العربية هي اللغة الوطنية والرسمية

محرم عام  27المؤرخ في  03 - 02، القانون رقم ."وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

أبريل سنة  14، يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002أبريل سنة  10الموافق  1423

  .25، العدد 2002
4 - Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, op. cit, p.469.   
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. 2ايستوي أن يمارس هذا الحق عن طريق وسائل النقل أو بدونهو ،1الحيوية وظائفه

ترابه الوطني لأسباب  ةاطن في مغادرتخضع هذه الحرية لقيود فيما يخص حق المو

  . 3ذات طابع جزائي، وبالنسبة لدخول الأجانب إلى التراب الوطني

اعترف المؤسس لكل مواطن ما دام يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار 

ل بكل حرية عبر التراب الجزائري كما يحق له قّتنبكل حرية موطنا لإقامته، وله أن ي

  .4و يغادرهأن يدخل إليه أ

   الحريات الفكرية والذهنية والفنية - 5

 يحمي الدستور حقوق المؤلف، ويضمن للمواطن حرية الابتكار الفكري والفني

حجز أي مطبوع أو  ،والعلمي، ويمنع من أجل ضمان الممارسة الفعلية لهذه الحرية

ل على أمر أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بعد الحصو ة وسيلةتسجيل أو أي

  .5قضائي

يجب على الدولة في مجال حرية الابتكار العلمي أن تسمح بممارسة هذه الحرية 

فدور الدولة يتراوح بين واجب الامتناع عن  ،وأن تعمل على التحفيز على ممارستها

 وضع أية عراقيل أمام البحث العلمي، وواجب التدخل من أجل خلق محيط مناسب

 . 6للبحث

 

                                                 
1 - Xavier PHILIPPE, La liberté d’aller et de venir, in Libertés et droits fondamentaux, 
sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry 
REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 312. 
2 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 325.  
3 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
235 et s. 

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية "  ):1989من دستور  41المادة ( 44المادة  -  4

  ."مضمون له حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه. موطن إقامته، وأن يتنقّل عبر التراب الوطني
  . 1989 رمن دستو 36وتقابلها المادة  1996من دستور  38المادة  -  5

6 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 570. 



 
  امتداد القواعد المرجعية: الفصل الأول                                 :                              الباب الأول

 30

  لملكية والتصرف فيهاالحق في ا - 6

ة علاقة لها أي تيبدو لأول وهلة أن الملكية تدخل في مجال القانون المدني وليس

بالحريات العامة، غير أن الملكية تدخل في مجال هذه الأخيرة حينما يتعلق الأمر 

  . 1بدراسة علاقتها بالسلطة العامة

تصادي والاجتماعي للدولة يعتبر الحق في الملكية الركيزة الأساسية في البناء الاق

  . 2إلى نفي طابعها الفردي هذا البناءلا تؤدي رغم ذلك مساهمة الملكية في و ،اللبرالية

فقهاء القانون الخاص بتقهقر حق الملكية، فلم يعد ينظر إلى هذا الحق بالمقابل ندد 

امات كحق فردي إنما كمساهم في الوظيفة الاجتماعية، فالدولة تفرض على المالك التز

لم يعد  .3ثقيلة وإجراءات عديدة لتقييد هذا الحق بغرض إشباع حاجات ذات منفعة عامة

بذلك الحق في الملكية حتى في الدول اللبرالية ذلك الحق المطلق، إنما يجب التوفيق 

  .4المساس بهذا الحقبذلك بينه وبين مقتضيات المصلحة العامة وتبرير 

 حقمجال إدراج الأموال المنقولة في  ذهب المجلس الدستوري الفرنسي إلى

  . 5المنقولاتكذلك على العقارات بل يمتد ليشمل الحق هذا فلم يعد يقتصر ، الملكية

وبحرية التصرف فيها بما في ذلك  6اعترف الدستور بحق الملكية الخاصة

ممارسة التجارة والصناعة، كما يمكن لهذه الملكية أن تنتقل إلى الغير عن طريق 

  .7، أو يتم وقفها أو المساهمة بها في أعمال خيريةةأو الهبة أو الوصيالإرث 

                                                 
1 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
269.  
2 - Ibid. 
3 - Ibid, pp, 274 et s.  
4 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 584. 
5 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p.207. 

   ."الملكية الخاصة مضمونة):" 1989من دستور  49الفقرة الأولى من المادة ( 52الفقرة الأولى من المادة  - 6
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية . حق الإرث مضمون"  :52الثانية والثالثة من المادة  تانالفقر - 7

  ."معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها
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يمنع الدستور نزع الملكية الخاصة إلا في الإطار الذي يحدده القانون، ويترتب 

ألقى الدستور على عاتق و ،1عن نزع الملكية وفقا لذلك تعويض قبلي عادل ومنصف

كية العامة ومصالح المجموعة كل مواطن واجب احترام ملكية الغير، وحماية المل

 . 2الوطنية

من قبيل الأملاك الوطنية، بينما ترك البعض منها  دما يعبالمقابل حدد الدستور 

، كما ترك له تحديد قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى 3للقانون ليقوم بتحديدها

  .4القطاع الخاص

  حرية التجارة والصناعة - 7

نشاط حرية ممارسة  بهايقصد و ،5التجارة والصناعة حرية 1996استحدث دستور   

ينبثق عن مبدأ حرية التجارة والصناعة حرية . 6نشاط مهني تجاري أو صناعي

  .7المقاولة وحرية المنافسة

                                                 
  .من الدستور 20المادة  -  1
  ).1989من دستور  63المادة ( 66المادة  -  2
د رع، والمواوتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقال. الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية"  :17المادة  - 3

كما . الطبيعية للطاقة، والثروات الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات

تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاك أخرى 

وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي . لأملاك الوطنية يحددها القانونا"  :18؛ المادة ."محددة في القانون

  ."   يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات "  :122من المادة  28البند  - 4

  "  ...قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص - 28... تيةالآ
  ." حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون: " 37المادة  - 5

6 - Didier FERRIER, La liberté du commerce et de l’industrie, in Libertés et droits 
fondamentaux, sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et 
Thierry REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 673. 
7 - André DE LAUBADÈRE et Pierre DELVOLVÉ, Droit public économique, cinquième 
édition, Précis Dalloz, Paris, 1989, p. 203. 
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لم ينص الدستور الفرنسي على حرية التجارة والصناعة فهي ليست حرية 

بعد أن  ،متع بالحداثةدستورية، ويتساءل الكتاب الفرنسيون هل مازالت هذه الحرية تت

  . 1أصبح الاقتصاد اجتماعيا وفي ظل تدخل الدولة

، حرية في هذا المجال في غياب نص دستوريواعتبر مجلس الدولة الفرنسي، 

التجارة والصناعة مبدءا عاما للقانون يلزم السلطة التنظيمية، بينما جعل من حرية 

  .2يا يلزم المشرعدستور امبدء"  d’entreprendre Liberté " المقاولة

    الحق في المساواة - 8

لا تقتصر الدساتير على تكريس مبدأ المساواة، إنما تمنع أي مساس بالمساواة بين 

المواطنين أو الأفراد القائم على أساس بعض المعايير التي تعد في حد ذاتها تمييز 

الإنسان الفرنسي لحقوق  1789إعلان المادة الأولى من جاء في  .3محظور دستوريا

  : ومن مظاهر المساواة ،4ويظلون متساوون في الحقوقيولدون  سالنا أن والمواطن

 المساواة أمام القانون /أ

جعل الدستور غاية المؤسسات وهدفها ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات 

بإزالة كل ما يعيق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركته  ،في الحقوق والواجبات

، والقضاء على استغلال 5والثقافية والاجتماعيةية في الحياة السياسية والاقتصادية الفعل

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Libertés publiques et droits fondamentaux, éditions du Seuil, 
Paris, 2004, p. 526. 
2 - Ibid, pp. 525 et s. 
3 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 596. 
4 -  Art. 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : “  Les Hommes 
naissent et demeurent égaux en droit...” www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm  

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في ): " 1989من دستور  30المادة ( 31المادة  - 5

الة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة الحقوق والواجبات بإز

  ."السياسية، والاقتصادية، والثقافية
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لمؤسسات أن تقوم بالممارسة الإقطاعية الدستور بالمقابل على ا منع .1الإنسان للإنسان

 .2والجهوية والمحسوبية أو إقامة علاقات استغلال وتبعية

كل تمييز يعود سببه إلى  ،ةتطبيقا لمبدأ المساوامن جانب آخر وحظر الدستور 

 . 3المولد أو العرق أو الجنس، أو الرأي أو أي سبب آخر شخصي أو اجتماعي

، فلا يعني هذا أن القانون 4إذا كان الدستور يضمن مساواة المواطنين أمام القانون

على أساس  اقائم االقانون دائما تمييزفيتضمن تمييز بالنسبة للمخاطبين به،  لا يقيم أي

التي يحدد على أساسها مقدار مساهمة الفرد في  ةسن أو القوة العقلية، أو الثروال

الضرائب والاقتطاعات والاشتراكات، أو على أساس المهنة كأن يكون أجير أو تاجر 

أو رب عائلة كبيرة، فالأحكام  بأو فلاح، أو على أساس الحالة العائلية متزوج أو أعز

داخل كل نظام قانوني تمييز مباح ومسموح  إذنيوجد . ئةالقانونية تختلف بالنسبة لكل ف

يز القائم على أساس يبالمقابل يوجد تمييز محظور كالتم ،به من قبل القوانين ذاتها

  :جاء في رأي المجلس الدستوري. 5المولد أو الدين

واعتبارا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة  - "
لدستور، يقتضي من المشرع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة من ا 29

   ."6لقواعد مماثلة، وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة
                                                 

  .أعلاه 8لبند الثالث والرابع من المادة ا -  1
ة، والجهوية، الممارسة الإقطاعي - :للمؤسسات أن تقوم بما يأتي زلا يجو: " 9البند الثاني والثالث من المادة  - 2

  ... "إقامة علاقة الاستغلال والتبعية - والمحسوبية، 
ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز . كل المواطنين سواسية أمام القانون): " 1989من دستور  28المادة ( 29المادة  - 3

  ."يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
4 - Cf. sur l’égalité devant la loi : Gregorio Perces-Barba Martinez, Théorie générale des 
libertés publiques, L.G.D.J, 2004, pp. 256 et s. 
5 - Charles LEBEN, Le conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant la loi, R.D.P, 
L.G.D.J, Paris, 1982, pp. 295 - 353. 

حول دستورية  1998يونيو سنة  13الموافق  1419صفر عام  18مؤرخ في  98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  6

والمتضمن نظام ... الموافق... المؤرخ في... من القانون رقم 23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4المواد من 

؛ أحكام الفقه 43، العدد 1998يونيو سنة  16 التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في

  .8، ص 1998 ،3الدستوري الجزائري، رقم 
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ن يمتواجد ونرأي أن المساواة غير ممكنة إلا إذا كان المخاطباليتضح من هذا 

ساس أن يضع معايير لمبدأ يمكن للمشرع بناء على هذا الأ، ف1في أوضاع مماثلة

كأن يضع أسعار مختلفة أو الإعفاء منها أصلا تبعا لمختلف الأصناف المساواة 

أن يأخذ بعين الاعتبار  ع، فللمشر، أو يضع شروط للالتحاق بمسابقة2المستفيدة

  . المميزات الفكرية والذهنية والأوضاع الاجتماعية للأفراد

  ةالمساواة في تقلد الوظائف العام /ب

ساوى الدستور بين جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف العامة في الدولة، 

شرط من أجل الالتحاق بها باستثناء تلك الشروط التي  منع أي تمييز أو استحداث أيف

فيمكن للقانون أن يحدد شروط  ،يعتبر مبدأ المساواة غير مطلق. 3يحددها القانون

أو  أو السننة راط مستوى ثقافي معين أو شهادة معيكاشت ،الالتحاق بتلك الوظائف

  .4أي ما يتلاءم مع احتياجات المرفق العام ،إجراء مسابقة أو الخبرة

 المساواة في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني/ ج

يقصد بهذه الأخيرة أنه يحق لكل  إذيختلف الحق في التعليم عن حرية التعليم 

جه التعليم أساسا للأطفال يو. 5أو مؤسسة تعليمية رسةأو يفتح مد ئينشواحد أن 

تشكيل الرأي العام في أذهانهم وبالتالي والمراهقين، فالتعليم يساهم في تطوير 

أن مهمة التعليم يجب أن جانب من الفقه يرى . 6المستقبلي، لذا يعتبر التعليم رهانا مهما

وب عهد هذه المهمة إلى أن تكون من احتكار الدولة، بينما يرى البعض الآخر بوج

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 598.  
2 - Ibid, p. 597.  

ساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف العامة في يت) : " 1989من دستور  48المادة ( 51المادة  - 3

  ."الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون
4 - François LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Economica, 
Paris, 1987, pp. 252, 253.    
5 - Arlette HEYMANN-DOAT et Gwénaële CALVÈS, Libertés publiques et droits de 
l’Homme, op. cit, p. 217. 
6 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 426.  
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لإبعاد التعليم عن محاولات نشر إيديولوجية رسمية، بينما يرى آخرون  ،القطاع الخاص

في اختيار نوع  ابحيث يكون الأولياء أحرار ،ضرورة وجود قطاع عام وآخر خاص

  . 1التعليم الذي يرضونه لأولادهم

ساسي ومجانيا ضمن المؤسس الحق في التعليم بل جعله إجباريا في طوره الأ

على عاتق الدولة واجب المؤسس ألقى  .لتتمكن جميع فئات المجتمع من الالتحاق به

  . 2وبالتكوين المهنيالتعليم ضمان التساوي في الالتحاق ب

يظهر انشغال الدولة تجاه تربية الأطفال من حيث أنها تجعل من حق التعليم 

من لأولياء ا لكي يتمكنيكون مجانيا  باعتبار التعليم إجباريا فمن الضروري أن .3واجبا

، وإلا تعرضوا في بعض الأنظمة 4الالتزام القانوني الملقى على عاتقهمهذا الوفاء ب

هناك من الدول من تنظم عقوبات جزائية بل لجزاءات كالحرمان من الإعانات العائلية، 

   .  5ضد الأولياء الذين لا يوفون بهذا الواجب

  ضرائب والتكاليف العامة          المساواة في أداء ال/ د

 لساوى الدستور بين المواطنين في أداء الضريبة، وجعلهم يساهمون في تموي

وضع الدستور شروط لإحداث الضريبة، كما  ،التكاليف العامة حسب مقدرتهم الضريبية

ضريبة الحدث كما يشترط من جهة أخرى ألا تُ ،فلا تحدث إلا بمقتضى قانون من جهة

  .6جباية أو رسم بأثر رجعي أيةأو 

                                                 
1 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 426.  

التعليم مجاني حسب الشروط التي . الحق في التعليم مضمون): " 1989من دستور  50لمادة ا( 53المادة  - 2

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق . تنظّم الدولة المنظومة التعليمية. التعليم الأساسي إجباري. يحددها القانون

بالتعليم والتكوين المهني".  
3 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 426.  
4 - Ibid, p. 435. 
5 - Henri OBERDORF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Armand colin, 
Dalloz, Paris, 2003, p. 259. 

ى كل واحد ويجب عل. كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة): " 1989من دستور  61المادة ( 64المادة  -  6

ة ضريبة إلا بمقتضى أن تحدث أي زلا يجو. أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية

  ."حق كيفما كان نوعه ة ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي. القانون
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 المساواة أمام القضاء/ ر

جعل الدستور المساواة من بين الأسس التي يقوم عليها القضاء وجعله في متناول 

  .تمييز جوء إليه بدون أي، بحيث يحق للكل الل1ّالجميع

2لة للسلطة القضائية في حماية المجتمع والحرياتتتمثل المهمة الأساسية المخو ،

يشمل مفهوم . والمصلحة العامة رياتلى عاتقها واجب التوفيق بين تلك الحفيقع ع

السلطة القضائية في مجال حماية الحريات، قضاة الحكم والنيابة العامة وهو ما ذهب 

  .19933أوت  11إليه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 

  يز الايجابيالتمي: الاستثناءات الواردة على الحق في المساواة /س

يقصد بالتمييز الإيجابي المفاضلة القانونية في المعاملة والمنشأة مؤقتا، بحيث 

تصرح الهيئة التشريعية أنها تسعى لتفضيل فئة محددة من الأشخاص الطبيعية أو 

المعنوية على فئة أخرى، لغرض إعادة التوازن بعد اختلاله من جراء لامساواة فعلية 

 . 4الفئتين سابقة بين

في التقليص من اللامساواة الناجمة "  التمييز الايجابي "هدف من سياسة اليتمثل 

الولايات  هذه السياسة انتهجت. 5عن التمييز الذي تعاني منه بعض الفئات في المجتمع

ات، تحت تسمية التصرف الإيجابي يالمتحدة الأمريكية منذ منتصف الستين

"Affirmative action  "، كان الهدف المرجو . 6لى معاملة تفضيليةوالتي ترتكز ع
                                                 

الكل سواسية أمام . مبادئ الشرعية والمساواةأساس القضاء ): " 1989 رمن دستو 131المادة ( 140المادة  - 1

  ." القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ): " 1989من دستور  130المادة ( 139المادة  - 2

  ." ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية
3 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 178.   
4 - Ibid, p. 315. 
5 - Daniel SABBAGH, Les discriminations positives, 
 www.ceri-sciences-po.org/publica/critique/article/ci17p128-130.pdf 
6 - ÉRIC KESLASSY, La discrimination positive aux Etats-Unis et en France,   
www.cndp.fr/archivage/valid/68866/68866-10386-13066.pdf 
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من هذه السياسة إيجاد حل للنزاعات العرقية التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة في 

في تفضيل مجموعة من  اهايتمثل محتو ، بحيث تم إعداد برامج لهذا الغرضتلك الفترة

 -التمييز الإيجابي  الأفراد الذين عانوا في الماضي من ويلات التمييز، بحيث بدون هذا

لا يمكنهم أن يتساووا في الحظوظ مع باقي أفراد المجتمع الذين لم  - في صالح هؤلاء

تعتبر هذه التدابير، أي التصرفات الإيجابية، . يتعرضوا هم أو أسلافهم لأي تمييز

  . 1الحظوظ بصورة فعلية لجب أن يوضع لها حد بمجرد أن تتعادتوانتقالية بحيث ي

لمشرع الجزائري التمييز الإيجابي في المجال الضريبي من أجل لقد كرس ا

تشجيع الاستثمار في المناطق النائية والريفية المحرومة، وللتقليص بذلك من اللامساوة 

بين مختلف مناطق التراب الوطني، غير أن التشريعات الصادرة في هذا المجال لم 

التمييز  "من هذا الأخير  تخضع لرقابة المجلس الدستوري، فيصعب معرفة موقف

يبدو أن المجلس الدستوري أيد ضمنيا فكرة التمييز الإيجابي، إذ لم يرفض  ." الإيجابي

الأحكام التمييزية لصالح المرأة لغرض ضمان توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، 

في مشروع التعديل الدستوري الذي عرضه عليه  2مكرر 31المدرجة بمقتضى المادة 

  . من الدستور 176يس الجمهورية طبقا لأحكام المادة رئ

رغم استناد المجلس الدستوري في اعتبارات رأيه للتأكيد على عدم مساس 

من  8مشروع التعديل الدستوري بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، على الفقرة 

تعديل هذه المادة  ذاتها التي تقر مبدأ المساواة، إلا أن 31ديباجة الدستور وعلى المادة 

يؤدي تأسيس مثل هذه . لصالح المرأةأو التمييز في الحقيقة أدى إلى تكريس اللامساواة 

التدابير التمييزية إلى إضفاء الطابع الدائم والمستمر لها والتي ينبغي أن تتميز بالطابع 

  .والتي كان من الممكن أن تكون موضوع تشريع الانتخابات ،الاستثنائي والمؤقت

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, pp. 315, 316. 

حقوق تعمل الدولة على ترقية ال: " أعلاه 19 – 08قانون رقم مكرر من الدستور المعدل بال 31تنص المادة  -  2

  ." يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة
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اعترف بحيث  لمجلس الدستوري الفرنسي واضحا في هذا المجالا عتبر موقفي

والذي يشكل قطيعة مع المساواة القانونية  ،التمييز الإيجابي تكريسللمشرع بحق 

حدد المجلس الدستوري . لتحقيق مساواة فعلية، ولكن بمراعاة شروط وقيود معينة

الإيجابي من جهة، والمتمثلة في مجال الفرنسي الميادين التي يمكن أن يشملها التمييز 

الوظيفة العمومية والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي، فلا يمكن في أي حال من 

الأحوال أن يشكل الحق في الاقتراع مثلا أو الحرية الفردية موضوعا للتمييز الإيجابي، 

ز المحظورة أن يكون التمييز الإيجابي مؤسسا على أنواع التميي منعومن جهة أخرى 

العرق أو الأصل أو الدين أو المعتقد ، كالتمييز القائم على أساس صراحة في الدستور

أو الجنس، إنما التمييز المقصود هو ذلك المؤسس على معايير مقبولة كالسن أو 

  .    1الظروف الاجتماعية للأفراد أو تمركزهم الجغرافي

   والأمان  الحق في الأمن - 9

المقيمين على التراب لأجانب ل يضمنكما أمن المواطنين ان وأم يضمن الدستور

  .في أنفسهم وممتلكاتهمالوطني حماية 

 أمن المواطنينأمان وضمان  /أ

، فيقصد بالحق في " La sécurité et la sûreté "يميز الكتاب بين الأمن والأمان 

تتطلب . 2الحجز بشكل تعسفي أو الحق في عدم التوقيف"  Le droit à la sûreté "الأمان 

حماية أمان الأفراد جملة من الضمانات في مجال القانون الجزائي وفي مجال 

 : 3الإجراءات الجزائية

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 322. 
2 - Didier THOMAS, Le droit à la sûreté, in Libertés et droits fondamentaux, sous la 
direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 12e 
édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 335. 
3 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
167 et s. 
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مبادئ لضمان أمان الأشخاص، مبدأ شرعية  ةفي مجال القانون الجزائي أربعنجد 

ى ثبوت البراءة حتمبدأ الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، 

ما ورد يضيف الدستور الفرنسي إلى هذه المبادئ  .2، استقلالية وحياد القضاة1الإدانة

  .3عدم قابلية نقل قضاة الحكمالمتمثل في منه،  64في الفقرة الرابعة من المادة 

يعتبر استقلال السلطة القضائية ضمانة أساسية لدولة القانون، فيجب أن يستفيد 

يجعله في مأمن عن جميع الضغوطات، ويستوي أن يكون القاضي من نظام يحميه و

يعتبر قضاة الحكم، بما فيهم . مصدر هذه الضغوطات المتقاضون أو السلطة التنفيذية

، هم المعنيون فقط بمبدأ الاستقلالية، فقضاة النيابة العامة يخضعون 4قضاة التحقيق

نة ضد التعسف مما ينشئ يشكل هذا المبدأ ضما. للسلطة السلمية أي للسلطة التنفيذية

  .5الثقة في نفوس المتقاضين

إذا كان بعض الكتاب الفرنسيون لا يقيمون تمييزا بين استقلالية القاضي وحياده 

، فالفرق يكمن في أن الاستقلالية تكون 6ربما لعدم وجود أساس دستوري لحياد القاضي

ان الهدف نفسه وهو ضمان إزاء السلطة التنفيذية والحياد يكون اتجاه المتقاضين، وإن ك

  .نزاهة الحكم

أيضا في مجال الإجراءات الجزائية بجملة من الحقوق كالحق في الاعتراف يجب 

يستعمل هؤلاء عبارة ف ،بعض المؤلفينقبل صيغة الجمع من بقد يرد هذا الحق  .الدفاع

خطر فونها بأنها الحقوق التي تثبت لكل شخص لكي يحتمي من الويعر"  حقوق الدفاع "

                                                 
  :  حرية الفردية وبالأمانالب هأنظر فيما يخص هذا المبدأ وعلاقت -  1

Christine LAZERGES, La présomption d’innocence, in Libertés et droits fondamentaux, 
sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry 
REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 509 et s.  
2 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
168 et s. 
3 - Ibid, p. 180. 
4 - Jean RIVERO et Hugues MOUTOUH, Libertés publiques, Tome II, 7e édition, P.U.F, 
Paris, 2003, p. 61.  
5 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
177, et s. 
6 - Ibid, p. 178. 
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جوء إلى نجد إلى جانب الحق في الدفاع الحق في اللّ. 1الذي تشكله عليه المحاكمة

القضاء، وأن يكون هذا الأخير مجانيا، والحق في الطعن في الأحكام والقرارات 

  2...الصادرة عن الهيئات القضائية

يعتبر التوقيف للنظر ضروري لسير التحقيق، وبالمقابل يمس بأمان الشخص 

للنظر، لذا أحاط القانون هذا الإجراء بجملة من القيود واعترف للموقوف  الموقوف

  . للنظر بمجموعة من الحقوق

حال من  ، فلا يمكن في أيبالتوقيف للنظريعتبر المتهمون هم المعنيون فقط 

حدد التوقيف للنظر بمدة معينة والتي لا ي. إلى الشاهد هذا الإجراءالأحوال أن يمتد 

يحق للموقوف للنظر . إلا وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون يمكن تمديدها

الاتصال هاتفيا بأسرته، كما يحق له الخضوع للفحوص الطبية، كما يتمتع بحق الإعلام 

  .   3وحق التحدث إلى محامي والحق في التزام الصمت

 4ائيةاستقلال السلطة القضفي إطار حماية الحق في الأمان على الدستور  نص

 :6ومنحت للمتهم وللمتقاضي بصفة عامة جملة من الضمانات 5وحياد القاضي

  

                                                 
1 - Thierry GARÉ, Les droits de la défense en procédure pénale, in Libertés et droits 
fondamentaux, sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et 
Thierry REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 523.  
2 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
182 et s. 
3 - Ibid, pp. 202 et s. 

  ."السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون): " 1989من دستور  129المادة ( 138المادة  -  4
من  139المادة ( 148؛ المادة ."القاضي إلا للقانون علا يخض): " 1989من دستور  138المادة ( 147المادة  - 5

ت والمناورات التي تضر بأداء مهمته، أو تمس القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلا): " 1989دستور 

  ."نزاهة حكمه
بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، : أنظر في مدى استقلالية السلطة القضائية - 6

  .2006 – 2005أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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التجريم والعقاب لمجموعة من المبادئ، مبدأ شرعية الجرائم المؤسس خضع أ

  .2ومبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة 1والعقوبات وشخصية هذه الأخيرة

إلا في الحالات  متابعة أحد ولا توقيفه أو احتجازهحسب الدستور، لا يمكن 

يخضع التوقيف للنظر للرقابة القضائية ولا يمكن أن . 3والأشكال التي يحددها القانون

يتجاوز مدته الثماني والأربعين ساعة ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا استثناء ووفقا 

وبعد انتهاء  ،يحق للشخص الموقوف الاتصال بأسرته. للشروط التي يحددها القانون

  .4يف يجرى عليه فحص طبي بطلب منه وبعد أن يعلم وجوبا بهذه الإمكانيةمدة التوق

 تعسف أو أي من أيالمتقاضي يحمي القانون كما  5يتمتع المتقاضي بحق الدفاع

أمام المجلس الأعلى للقضاء  ولاؤ، ويكون هذا الأخير مس6يصدر من القاضي انحراف

  . 8بالتعويض عن الخطأ القضائيتتكفل الدولة بينما  ،7عن كيفية قيامه بمهمته

                                                 
لا إدانة إلا بمقتضى قانون ): " 1989من دستور  43المادة ( 46المادة تنص أعلاه؛ من الدستور  140المادة  - 1

تخضع العقوبات الجزائية ): " 1989من دستور  133المادة ( 142المادة تنص ؛ ."صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

): 1989من دستور  115السابع من المادة البند ( 122البند السابع من المادة ينص ؛ "إلى مبدأي الشرعية والشخصية

قواعد قانون العقوبات،  -  7...يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية" 

والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم 

  ."، ونظام السجونالمجرمين
حتى تثبت جهة قضائية  اكل شخص يعتبر بريئ): " 1989من دستور  42المادة (  من الدستور أعلاه 45المادة  - 2

  ." نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون
  ).1989من دستور  44المادة ( 47المادة  -  3
  ).1989من دستور  45المادة ( 48المادة  -  4
الحق في الدفاع . الحق في الدفاع معترف به): " 1989من دستور  142المادة (من الدستور  151المادة  - 5

  ."مضمون في القضايا الجزائية
  ).1989من دستور  141المادة (من الدستور  150المادة  -  6
  ).1989من دستور  140المادة ( من الدستور  149المادة  -  7
  ).1989من دستور  46المادة (من الدستور  49المادة  -  8
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، 1أوجب الدستور أن تعلل الأحكام القضائية وأن يتم النطق بها في جلسات علنية

 . 2أن تسهر على تنفيذ تلك الأحكام كما ألزم أجهزة الدولة المختصة

اعترف الدستور فن المحاكم عالصادرة  يحق للمتقاضي أيضا الطعن في الأحكام

استحدث هذا . الدستور بمبدأ درجتي التقاضي، ويظهر ذلك من التنظيم الذي أسسه

المحاكم العادية  على غرار، وهذا يعلو الهيئات القضائية الإدارية لدولةا لالأخير مجلس

التي تعلوها المحكمة العليا، كما أسس محكمة التنازع للفصل في والمجالس القضائية 

  .3حالات تنازع الاختصاص المحتملة بين المحكمة العليا ومجلس الدولة

مسؤولة عن الأشخاص وعن الممتلكات وليس فقط في داخل الوطن  تعتبر الدولة

. ، فهي  بذلك مسؤولة عن أمن الأفراد4المواطن في الخارج ةإنما تتكفل أيضا بحماي

والمعاقبة على الخيانة  5تحقق الدولة هذه المهمة عن طريق ضمان الدفاع الوطني

، وعن طريق 6أمن الدولة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد
                                                 

  ).1989من دستور  135المادة ( 144المادة  - 1
على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل ): " 1989من دستور  136المادة ( 145المادة  - 2

  ."القضاء جميع الظروف، بتنفيذ أحكام مكان، وفي
يؤسس مجلس دولة . تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم: " 152المادة  - 3

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في . كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

سس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص تؤ. جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون

  ."بين المحكمة العليا ومجلس الدولة
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل : " أعلاه 1996من دستور  24المادة  - 4

ن هذه الأخيرة لم تتضمن من حيث أ 1989من دستور  23، تختلف بذلك هذه المادة عن المادة ."مواطن في الخارج

وتتكفل . الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن: " الإشارة إلى الممتلكات حيث جاءت صياغتها على النحو التالي

  ."بحمايته في الخارج
تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، ): " 1989من دستور  24المادة (من الدستور أعلاه  25المادة  - 5

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال . الوطني الشعبي وتطويرها، حول الجيش

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري . الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية

  ." والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية
يعاقب القانون بكل صرامة على ): " 1989من دستور  58الفقرة الثانية من المادة ( 61المادة  الفقرة الثانية من - 6

  ."الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة
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التحري عن الجرائم والبحث عن المجرمين ومعاقبتهم وهي المهمة المخولة للسلطة 

  . 1القضائية

  ضمان أمن الأجانب/ ب

يتمتع الأجانب المقيمون في دولة أو دول أجنبية بالحقوق والحريات التي لا تتنافى 

، غير أن ممتلكاتهماصهم ومع وضعيتهم كأجانب، كما يتمتعون مبدئيا بحماية في أشخ

  .هذه الحماية تسقط في حالة مطالبة دولة الأجنبي بتسليم هذا الأخير

يتمتع كل أجنبي متواجد بصفة قانونية فوق التراب الجزائري بحماية في شخصه 

إلا بسبب اقترافه لفعل إجرامي لا يمكن أن يسلم خارج التراب الوطني و ،وفي أملاكه

  .2المجرمينبناء على قانون تسليم 

يتمتع الأجنبي أيضا بحق اللجوء السياسي فلا يمكن أن يسلم أو يطرد أي شخص 

  . 3يتمتع بهذا الحق

يعود الحق في اللجوء إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد بالضبط إلى مصر 

يعتبر . الفرعونية، حيث كان هذا الحق يعتبر امتياز للحاكم يمنحه عادة لرجال الدين

بمثابة حصانة ممنوحة للأشخاص  ونهلهذا الحق، فيعتبر نسسون الحقيقيوالإغريق المؤ

4لون في ملاجئ خاصةالمطاردين من قبل العدو حيث كانوا يستقب.  

 ،كحق للفرد 1993 في لم يكن ينظر إلى اللجوء قبل التعديل الدستوري الفرنسي

عد هذا أصبح إذن بإنما مجرد حق طلب اللجوء وليس كحق الحصول على اللجوء، 

  .5التعديل كحق شخصي، امتياز للفرد والتزام يقع على عاتق الدولة
                                                 

يختص القضاة بإصدار ): " 1989من دستور  137المادة ( 146أعلاه؛ المادة  1996من دستور  139المادة  - 1

  ." ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. الأحكام
  ).1989من دستور  65و 64المادتان ( من الدستور أعلاه  68و 67المادتان  -  2
  ).1989من دستور  66تقابلها المادة ( ن دستور أعلاهم 69المادة  -  3

4  - Anicet LE PORS, Le droit d’asile, Que sais-je, P.U.F, Paris, 2005, pp. 9 et s.  
5 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, pp. 219 et s. 
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المتمثلة في  ،يقتصر حق اللجوء السياسي في الدستور الفرنسي على فئة معينة

المضطهدين من أجل نضالهم في سبيل الحرية، لكن حسب التفسير المقدم للنص لا 

بل يمتد إلى الاضطهاد الذي يمكن أن  ،مصدره الدولة نيشترط في الاضطهاد أن يكو

  . 1مجموعات الإرهابيةتتسبب فيه أو تمارسه المجموعات الخاصة، كال

قد يستدعى الأجنبي لمغادرة بلد الإقامة بسبب فعل أو عدة أفعال إجرامية ارتكبها 

، 2لتُنفذ العقوبة في حقه حاكم أوليفي دولته أو في دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها، 

     . 3فتقوم دولة الإقامة بتسليمه ويكون ذلك وفقا لإجراءات تسليم المجرمين

تلف التسليم عن الطرد أو الإبعاد في كون هذا الأخير إجراء إداري يتضمن يخ

حينما يشكل وجوده عليه تهديدا للنظام  ،للأجنبي لمغادرة التراب الوطني اأمرا موجه

  . 4العام

  الحقوق السياسية :ثانيا

يقصد بالحقوق السياسية مجموع من الحقوق والحريات التي تضمن التداول على 

  :متمثلة في سمح للمواطن المشاركة في ممارستهاالسلطة وت

 الحق في الديمقراطية   -1

لا يمكن أن تمارس حقوق الإنسان خارج نظام سياسي ديمقراطي، فإرادة الشعب 

هي أساس سلطة الحكام، ويتم التعبير عن هذه الإرادة عن طريق انتخابات حرة 

  . 5وتعددية ودورية

 :السيادة نظريتيممارسة السلطة من تستوحي أنظمة مشاركة المواطنين في 

تجسد سيادة الشعب الديمقراطية المباشرة بينما تجسد . الشعبية وسيادة الأمةالسيادة 

                                                 
1 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 350.  
2 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 260. 

  ".لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له" : أعلاه من الدستور 68المادة  - 3
4 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 254. 
5 - Claude LECLERCQ, Libertés publiques, op. cit, p. 39. 
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يوجد نظام مزدوج والمتمثل في الديمقراطية شبه . سيادة الأمة الديمقراطية النيابية

  . ير المباشرةيجمع بين خصائص الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غالذي ، 1المباشرة

الوكالة ، لانتخاب حقا: ترتب عن نظرية السيادة الشعبية نتائج والمتمثلة فيت

تترتب . ممارسة الديمقراطية المباشرة خصوصا عن طريق تأسيس الاستفتاء ،الإلزامية

بالمقابل عن نظرية سيادة الأمة نتائج معاكسة تماما للنتائج المترتبة عن نظرية السيادة 

ترفض . 3فتمارس الديمقراطية في نظرية سيادة الأمة عن طريق الممثلين، 2الشعبية

نظرية سيادة الأمة الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة، وتعتبر الاقتراع وظيفة مع 

 . حلال محلها الوكالة العامةلإ 4إمكانية تقييده، وترفض الوكالة الإلزامية

شرة والتي تجمع بين مزايا كل من تبنى المؤسس الجزائري الديمقراطية شبه المبا

 . النظريتين

، ولقد خصص فصلا كاملا 5اعتمد المؤسس النظام الجمهوري الديمقراطي للحكم

 مصدر كل سلطة بما فيها الشعب ريعتب .6والعديد من المواد في فصول أخرى للشعب

أو ، فهو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية أي يعود له حق وضع الدستور 7التأسيسية

استبداله، وصاحب السلطة التأسيسية الفرعية أي له حق تعديل الدستور سواء بطريقة 

                                                 
1 - Philippe FOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, manuel 2006-
2007, éditions Paradigne, Orléans, 2006, p. 40. 
2 - Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, 29e édition, L.G.D.J, Paris, 
2005, pp. 190 et s. 
3 - Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 18e édition, L.G.D.J, 
Paris, 2006, p. 161. 
4 - Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, op. cit, p. 191. 

  ."وهي وحدة لا تتجزأ. ديمقراطية شعبية الجزائر جمهورية: " أعلاه  المادة الأولى من الدستور -  5
يتضمن هذا الفصل ". المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري "  بالفصل الثاني من الباب الأول المتعلق  - 6

: شعارها. تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب"  :11تنص المادة . 10إلى  6المواد من 

  ."في خدمته وحده وهي". بالشعب وللشعب"
السلطة التأسيسية ملك : " 7؛ المادة ."السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. الشعب مصدر كل سلطة"  :6المادة  - 7

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق . يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. للشعب

  ."لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
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أو بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثليه أو بالاشتراك  1مباشرة عن طريق الاستفتاء

  . 2معهم

فلرئيس  ،إنما يمتد إلى ميادين أخرى ،لا يقتصر الاستفتاء على المجال الدستوري

ر بأنها ذات ليستشيره في كل قضية يقد 3إرادة الشعب مباشرة الجمهورية العودة إلى

التي يمكن أن تكون محلا للاستشارة لمواضيع الدستور احدد ي أنبدون  ،4أهمية وطنية

قيد أو شرط لذلك وبدون وضع أي.  

 ،مباشرة عن طريق الاستفتاءبطريقة يعتبر إذن الشعب صاحب السيادة، يمارسها 

 ،بكل حرية 5ة عن طريق الممثلين الذين يقوم هو بانتخابهمبطريقة غير مباشر أو

ة حدود غير تلك التي ينص عليها الدستور وقانون يتمثيل لأالأن يخضع وبدون 

  . 6الانتخابات

، 7يجب أن تستجيب المؤسسات التي يختارها الشعب للغاية التي حددها المؤسس

 .8يحظرها هذا الأخيربعدم القيام بالممارسات التي تلك المؤسسات وتلتزم 

                                                 
  .أعلاه 1996من دستور  77من المادة  10والبند  7و 6 نأنظر المادتي - 1
  ". التعديل الدستوري "  بأنظر الباب الرابع المتعلق  -  2
  .أعلاه 7الفقرة الأخيرة من المادة  -  3
يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ): " 1989من دستور  74 من المادة 9البند (  77من المادة  10البند  - 4

يمكنه أن  - 10... السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية

  ... " يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء
  . أعلاه 7من المادة  ةالفقرة الثالث -  5
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه . الشعب حر في اختيار ممثليه: " من الدستور أعلاه 10المادة  - 6

  ."الدستور وقانون الانتخابات
المحافظة على الاستقلال الوطني،  -: ر الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتيايخت: " من الدستور 8المادة  - 7

حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار  -وية، والوحدة الوطنية، ودعمها، المحافظة على اله -ودعمه، 

حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من  -القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،  -الاجتماعي والثقافي للأمة، 

  ."أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة
الممارسات الإقطاعية، والجهوية،  -: لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: " من الدستور 9المادة  - 8

  ."   السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر -إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،  - والمحسوبية، 
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 قد منع الدستورلضمان ممارسة السيادة في الدولة أن تُضمن سيادة الدولة، فليجب 

الإطار المادي الذي تمارس عليه  هباعتبار ،1قليمالإجزء من  التنازل أو التخلي عن أي

تنظيم نص الدستور على ، كما 2البحريوالجوي والبري  بمشتملاته الثلاثالسيادة 

  .3الوطنية السيادة الدفاع عنع عن هذا الإقليم لضمان الاستقلال الوطني والدفا

 ،الديمقراطية من بين المبادئ والأسس التي تُبنى عليها مؤسسات الدولةإذن  دتع

إذا كان مفهوم . 4ويظهر ذلك ليس فقط من صلب الدستور إنما أيضا من ديباجته

سواء بطريقة مباشرة عن  ،سلطةالديمقراطية يعني مشاركة الشعب في ممارسة ال

يجب فطريق الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الممثلين الذين يختارهم، 

لتجسيد الديمقراطية الاعتراف للمواطن بجملة من الحقوق التي تفتح له المجال لذلك، 

 ةرقابتمكينه من لضمان مشاركته الفعلية في ممارسة السلطة وضمان التداول عليها و

  .مثليه، لكي لا تكون الديمقراطية مجرد شعارم

  الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات - 2

إذ السيادة، نظرية سيادة الأمة ونظرية السيادة الشعبية،  ييرتبط الانتخاب بنظريت

نظرية الفي صاحب السيادة يتجسد . يأخذ الانتحاب معنى مختلف تبعا لكل نظرية

الشخص المعنوي، وباعتباره كذلك يتمتع بسلطة اختيار في الأمة أي في ذلك  الأولى

من بين الأفراد القادرين على تمثيلها، فالاقتراع الأمة تختار فالذين يعبرون عن إرادته، 

يتجسد بالمقابل صاحب السيادة في . ليس حقا إنما وظيفة تكلف بها الأمة بعض الأفراد

                                                 
  ."طنيلا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الو: " 13المادة  -  1
كما تمارس الدولة حقها . تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها: " 12المادة  - 2

  ."السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها
  .أعلاه 25المادة  -  3
الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم  إن: " جاء في ديباجة الدستور - 4

أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، 

لأولى من الدستور ؛ أنظر أيضا المادة ا."والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد

  .الفقرة الأولى أعلاه 14والمادة 
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الشعب يملك هذا فراد الذين يشكلون نظرية السيادة الشعبية في الشعب، وكل فرد من الأ

جزء من السيادة وبالتالي يملك الحق في الاقتراع، وعليه فالاقتراع يعد في هذه النظرية 

   .  1حق لكل مواطن

للديمقراطية، فإن ذلك غير كاف  اإذا كان ولمدة طويلة الانتخاب يعد مرادف

 تستجيبيجب أن نتخاب فلكي ينطبق وصف الديمقراطية على الا، هذه الأخيرةلتعريف 

 .   2، فيجب أن يمارس بكل حرية وأن يتمتع بالمصداقيةلبعض الشروط تهممارس

يقصد بحرية الانتخاب تمكين الناخبين من الاختيار بين عدة مرشحين أو عدم 

ينتج عن حرية الاقتراع المساواة في عدد الأصوات بحيث يكون لكل . أصلا الاختيار

زع الدوائر الانتخابية بشكل عادل لب المساواة أيضا أن توتتط. ناخب صوتا واحدا

بحيث يكون لكل مواطن نفس الوزن، فيجب أن يمثل كل نائب نفس عدد الناخبين أو 

فيشكل المعزل  ،حرية الانتخاب سرية الاقتراععن أيضا  بيترت. على الأقل بالتقريب

أصبح  الأخيريسا لهذا وتكر ،شخصية الاقتراععنها  بيترتكما  هذه السرية،ل ارمز

 . 3ص من إمكانيات التصويت عن طريق الوكالةيقلَّ

في جميع مراحل العملية يقصد بمصداقية الاقتراع أن يحترم اختيار الناخب 

كان ذلك في إطار الحملة الانتخابية، فالمرشحون عادة ما يقومون أن سواء الانتخابية، 

لك المحظورة، كالشتم والقذف ونشر بالتأثير على الناخبين بشتى الوسائل حتى ت

كان ذلك أثناء أن سواء والحياة الخاصة للمرشحين الآخرين،  عنمعلومات خاطئة 

فرز الأصوات بطريقة  أو غلق مسبق لمكاتب الاقتراع يتميمكن أن فمجريات الاقتراع، 

بحيث يمكن أن يكون هناك الاقتراع كان ذلك أثناء إعلان نتائج ن سواء أوسرية، 

  .  4لهذه النتائجوير تز

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Liberté politique et droit de vote, in Libertés et droits 
fondamentaux, sous la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et 
Thierry REVET, 12e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 302. 
2 - Ibid, p. 307. 
3 - Ibid, pp. 307, 308. 
4 - Ibid. 
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هناك من الدساتير من  إلا أنالحق في الاقتراع أساسا بصفة المواطن،  يرتبط

تمنح هذا الحق للأجانب المقيمين على ترابها الوطني الذين تتوافر فيهم الشروط 

  .  1المطلوبة، ويظهر امتداد هذا الحق للأجانب بالخصوص في مجال الانتخابات المحلية

الانتخاب حق لكل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية منح الدستور 

 ية،ويستوي الأمر في ذلك بالنسبة للانتخابات المحلية أو الوطن ،2والترشح للانتخابات

أخل بهذا المبدأ  ،غير أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

يما يتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس ليجعله وظيفة ف ،كون الاقتراع حقالمتمثل في 

   .  3الأمة المنتخبين

يختار الشعب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري 

ومن بين ما يتعهد به رئيس الجمهورية المنتخب قبل . 4ويؤدي الثاني أمام الأول اليمين

ار الديمقراطي واحترام الدفاع عن الدستور وتدعيم المس: مباشرته لمهامه الدستورية

  .5اختيار الشعب وحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن
                                                 
1 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, pp. 243 et s.   

  ."لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب"  ):1989من دستور  47المادة ( 50المادة  -  2
يتضمن  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97من الأمر رقم  123المادة  - 3

ينتخب : " 12، العدد 1997مارس  6جريدة الرسمية المؤرخة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ال

أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، 

دية أعضاء المجالس الشعبية البل -أعضاء المجلس الشعبي الولائي،  - :من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع

  ... "يكون التصويت إجباري ما عدا في حالة مانع قاهر. للولاية
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام ) : " 1989من دستور  72المادة (أعلاه  1996من دستور  75المادة  - 4

  ."ليمينويباشر مهمته فور أدائه ا. الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص ) : " 1989من دستور  73المادة ( من الدستور أعلاه76المادة  - 5

بسم اللّه الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم : الآتي

مي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلا

على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار 

الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، 

وحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور و
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يختار الشعب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام والمباشر 

، بينما يختار ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن طريق الاقتراع غير 1والسري

عضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي بين أطرف ومن من  ،المباشر

كل من رئيس المجلس يختار على أن  ،ةلتعميم مبدأ الديمقراطينص الدستور . 2الولائي

على انتخاب ، كما نص 3الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عن طريق الانتخاب

   . 4مكتب كل من الغرفتين البرلمانيتين

 ضمان حسن التمثيل - 3

 لهمكالاعتراف  ،الدستور أعضاء البرلمان بمجموعة من الضمانات لقد أحاط

من أجل ضمان حسن أداء وحسن سير مهمة  6ومنحهم تسهيلات 5بالحصانة البرلمانية

  . التمثيل

                                                                                                                                                    
واالله على ما . الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم

  ."   أقول شهيد
  ).1989من دستور  95المادة ( تور أعلاهمن الدس101الفقرة الأولى من المادة  -  1
 . أعلاه 101الفقرة الثانية من المادة  -  2
ينتخب . ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية) : " 1989من دستور  108المادة ( 114المادة  - 3

ين البرلمانيتين عن طريق ينتخب كل من رئيسي الغرفت ." رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس

من النظام الداخلي للمجلس  3الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في دورين في حالة تعدد المترشحين، حسب المادة 

من النظام  10المادة حسب ؛ 46، العدد 2000يوليو سنة  30الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، الجريدة الرسمية 1998يناير سنة  22الموافق  1418رمضان عام  24الداخلي لمجلس الأمة الذي أقره في 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم، المؤرخ  6المادة حسب ؛ 08العدد  1998فبراير  18المؤرخة في 

دد ، الع1999نوفمبر  28، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1999أكتوبر سنة  26الموافق  1420رجب عام  16في 

84.  
ينتخب المجلس ): " 1989من دستور  107الفقرة الثانية من المادة ( 113الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  - 4

  ".الأمةتطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس  .الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه
  .111إلى 109المواد من  -  5
وما  51الحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق و - 6

  . يليها
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عدم مسؤولية أعضاء البرلمان : يقسم الكتاب الحصانة البرلمانية إلى شقين

إمكانية متابعتهم بسبب آرائهم أو يقصد بعدم مسؤولية أعضاء البرلمان عدم . وحرمتهم

تصويتهم أثناء ممارستهم لمهامهم، واللامسؤولية تكون سياسية ومدنية وجزائية وتمتد 

وهي  ،1تعد حرمة أعضاء البرلمان حصانة إجرائية. إلى ما بعد العهدة البرلمانية

  .2حصانة مطلقةالتي تعد عدم مسؤولية أعضاء البرلمان  على خلافحصانة نسبية 

ؤسس هذه الحماية الوظيفية والشخصية لصالح العهدة الانتخابية وليس لمصلحة ت

فغاية هذه المؤسسة هو ضمان استقلال . البرلمانيين فالحصانة لها طابع موضوعي

ال كامتيازات ممنوحة لهؤلاءة حالة من الأحوالمنتخبين، فلا يمكن أن تفسر في أي، 

  . 3بالمساواة أمام القانونفة بذلك للمبدأ الدستوري المتعلق مخالِ

لا يمكن أن فينفي المؤسس المسؤولية المدنية والجزائية على أعضاء البرلمان، 

ضغط بسبب آرائهم أو بسبب ما عبروا عنه أو  يتعرضوا للمتابعة أو التوقيف أو لأي

تنطبق . 4تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم لمهامهم البرلمانية

حكام على جميع التصرفات المتعلقة بممارسة الوظيفة البرلمانية، كالتدخلات هذه الأ

واقتراح القوانين والتعديلات والتصويت في الجلسة العامة أو في اللجان، وكذا التقارير 

يشمل عدم المسؤولية  5...التي يتم إعدادها في إطار اللجان والأسئلة الكتابية والشفوية

رتبطة بممارسة الوظيفة البرلمانية، وتخرج بالمقابل من مجال إذن جميع التصرفات الم

  . 6الوظيفةهذه  هذه الحماية التصرفات القابلة للفصل عن

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 2004, 
p. 468. 
2 - Georges BERGOUGNOUS, Le statut des parlementaires, de l’application souveraine à 
la souveraineté du droit, R.D.P, n° 1-3, numéro spécial, 2002, p. 341. 
3 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, Paris, 
2004, pp. 48, 49. 

  .أعلاه من الدستور 109الفقرة الثانية من المادة  -  4
5 - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, Quadrige, P.U.F, Paris, 2003, p. 606. 
6 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit, p. 50. 
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لعضو تهدف هذه الحماية المتمثلة في عدم المسؤولية إلى ضمان حرية التعبير 

ميع تتميز هذه الحماية بطابعها المطلق، لأنها تشمل ج. لقرارل هبرلمان وحرية اتخاذال

ل في إطار ممارسته للعهدة الانتخابية، كما تتميز المتخذة من قبل الممثّ التصرفات

 . 1بطابعها المستمر لأنها تمتد إلى ما بعد العهدة الانتخابية

لا يمكن في إطار الحصانة الإجرائية، أن يتعرض النائب أو عضو مجلس الأمة 

، أو بعد قرار رفع الحصانة من للمتابعة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه

لمراقبة النائب أو عضو مجلس  حائلالا تعتبر الحصانة . 2قبل المجلس الذي ينتمي إليه

النائب بالمقابل يستفيد لا . الأمة أو استدعائه لسماع أقواله أو إجراء تفتيش في مسكنه

كذا في المدنية، و ىوالدعاوأو عضو مجلس الأمة من الحصانة في حالة المخالفات 

، غير أنه يمكن في هذه الحالة الأخيرة لمكتب المجلس 3حالة التلبس بالجريمة أو الجنحة

أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس  ،المخطر حسب الحالة

  . 4الأمة

الكيدية وبالتالي تجنب عرقلة العمل  ىتعد الحصانة الإجرائية وسيلة لتجنب الدعاو

فلا تمتد إلى ما بعد العهدة  ومهمة التمثيل، غير أن هذه الحصانة مؤقتة،البرلماني 

  .وتخضع للشروط المنصوص عليها في الدستور البرلمانية

نص الدستور من أجل حماية الوظيفة البرلمانية وضمانا للفصل بين السلطات 

ومهام  واستقلالية الممثلين، على عدم إمكانية الجمع بين العضوية في أحد المجلسين

، وأحال على القانون العضوي من أجل تحديد نظام عدم 5ووظائف أخرى بشكل مطلق

  .6القابلية للانتخاب وحالات التنافي

                                                 
1 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit, p. 49. 

  .أعلاه من الدستور 110المادة  - 2
3 - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, op. cit, pp. 611 et s. 

  . أعلاه من الدستور 111المادة  -  4
   .105المادة  -  5
  .103المادة  -  6
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على حالات  ،الانتخابات بنظامالقانون العضوي المتعلق الأمر المتضمن نص 

 في مجلس الأمة،وللعضوية عدم قابلية للانتخاب للعضوية في المجلس الشعبي الوطني 

في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مرور سنة من انتهاء مهامهم في 

موظفو الولاية وأعضاءها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، القضاة، : هذه الدائرة

، غير أنه 1أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولاية

وائر الأخرى، بشرط الاستقالة من تلك المناصب أو يمكن لهؤلاء الترشح في الد

أو عضو مجلس الأمة منصب أو وظيفة من هذه  النائبفي حالة قبول . الوظائف

الوظائف فهنا يفقد شروط قابليته للانتخاب ويتعرض لسقوط مهمته البرلمانية، ويقرر 

  . 2المجلس الذي انتخب فيه السقوط بأغلبية أعضائه

ي في قبول النائب أو عضو مجلس الأمة وظيفة حكومية أو التناف حالتاتتمثل 

يمكن إذن لعضو في الحكومة أو في المجلس . 3العضوية في المجلس الدستوري

من  حالةالدستوري أن يترشح للانتخاب في المجلس الشعبي الوطني لأن ذلك لا يشكل 

من تلك الوظيفة أن يستقيل  تحاب، ولكن بمجرد انتخابه يجب عليهالقابلية للان حالات

  .المجلس الدستوريالعضوية في ة أو من يالحكوم

لا تمارس وظيفة التمثيل مجانا بل يتقاضى المنتخبون تعويضات، والتي تعد   

ضرورية لحسن التمثيل في المجالس ولضمان استقلالية أعضائها لتفادي قبولهم 

قد أحال الدستور ، ولووضعهم في مأمن عن التأثيرات والضغوطات المحتملة ،4للرشوة

  .5الدستور على القانون لتحديد التعويضات التي تدفع للنواب ولأعضاء مجلس الأمة

                                                 
  .أعلاه 07 - 97من القانون العضوي الصادر بمقتضى الأمر رقم  129، 106المادتان  -  1
  .من الدستور 106المادة  -  2
  .من القانون العضوي أعلاه 150، 119المادتان  -  3

4 - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, op. cit, p. 596. 
  .من الدستور 115الفقرة الثانية من المادة   -  5
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إذا كان الغرض من دفع التعويضات لأعضاء البرلمان هو وضعهم في مأمن عن 

بالمقابل لا يجب أن تكون العضوية في البرلمان مصدرا للثراء،  ،1غواءالحاجة والإ

إهمالهم أو كذا و ،تغيب الممثلينلظاهرة للتصدي وضع قواعد صارمة  ينبغيف

على وبالتالي  نعلى عاتق البرلما قد ألقىالمؤسس فأداء مهامهم،  عنتقصيرهم 

، ويبقى تجسيد 2تطلعاته ونيتحسس ونلثقة الشعب، ويظل ءوفياأ البقاء الممثلين، واجب

لاتجاه لقد ذهب المجلس الدستوري في هذا ا. هذا النص بوضع قواعد تشريعية لتطبيقه

  :بحيث ألغى الأحكام التشريعية التي تقر تعويضة عن حضور عضو البرلمان

واعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان أنها  – "
  إجراء تحفيزي، وبالتالي يكتسي حضور أشغال البرلمان طابعا غير إلزامي،

ان تقتضي أصلا حضور واعتبارا أن ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلم -
  عضو البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان، 

واعتبارا أن تمثيل الشعب يفرض أيضا حضور البرلمان للتعبير عن انشغالاته  -
  وتطلعاته،

واعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان تتنافى  -
 عن كونها لا تستند على معايير وممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فضلا

   ."3موضوعية وعقلانية

  تأقيت النيابة لضمان التداول على السلطة - 4

يقصد بالعهدة الانتخابية أو الوكالة، العلاقة الموجودة بين الممثِّل والممثَّل، فالممثِّل 

يتمثل محتوى أو موضوع هذا التفويض أو التوكيل في نقل ممارسة . يتلقى تفويض

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Droit constitutionnel, op. cit, p. 468. 

طار اختصاصاته الدستورية، أن واجب البرلمان، في إ"  ):1989من دستور  95المادة (من الدستور 100المادة  - 2

  ." يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته
  .14، 13، ص وري الجزائري، المرجع السابق، أحكام الفقه الدست98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  3
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باعتبار الوكالة تفويض لممارسة . 1يادة من المفوض إلى المفوض إليه أي الممثلينالس

يعد . السيادة وليست تنازلا عنها، وجب تحديد مدة هذا التفويض أو العهدة الانتخابية

يجددوا الثقة فيهم في أن فإما  ،رقابة الناخبين لممثليهم وسيلةتحديد العهدة الانتخابية 

في الحالة العكسية وانتخاب ممثلين جدد وبرنامج منهم أو سحبها  ،داتهمحالة وفائهم بتعه

 .أو برامج أخرى

التي يخضع لها وتحديد عدد المرات يعد إذن تأقيت النيابة أو العهدة الانتخابية 

تشكل بالمقابل العهدة . لتداول على السلطةلضمان اوسيلة  ،العهدة الانتخابيةديد جت

فيها بالخصوص في الدول المتخلفة التي تفتقر  مقراطيةالمفتوحة خطرا على الدي

تكون في صالح غالبا ما أضف إلى ذلك أن الانتخابات  ،مصداقية إلىالانتخابات 

من حيث سيطرته على وسائل الإعلام وعلى الوسائل  الحزب الموجود في السلطة

   . والبشرية المادية الأخرى

لنسبة لرئاسة الجمهورية أو بالنسبة للتمثيل حدد الدستور العهدة الانتخابية سواء با

   .2على مستوى البرلمان

                                                 
1 - Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, op. cit, p. 181. 

منه على رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية ثالثة خلال الخمس  123تغالي في المادة منع الدستور البر - 2

  .سنوات التي تلي انقضاء العهدة الثانية الممارسة بشكل متتالي
Article 123 de la constitution portugaise : “ 1. Le président de la République ne peut être 
réélu pour un troisième mandat consécutif, ni pendant les cinq années suivant le terme du 
second mandat consécutif. 2. Si le président de la République renonce à l'exercice de son 
mandat, il ne pourra être candidat aux élections présidentielles suivantes, ni à celles qui se 
disputeraient dans les cinq années suivant sa démission.” mjp.univ-
perp.fr/constit/por1976a.htm Digithèque  MJP  

 ، ممارسة المهمة الرئاسية لأكثر من عهدتين2008جويلية  23الفرنسي الأخير المؤرخ في  يمنع التعديل الدستور

 .متتاليتين
Article 6 de la constitution française : “ Le Président de la République est élu pour cinq ans 
au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les 
modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.” 
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp 
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تقدقبل تعديل  قابلة للتجديد مرة واحدة ،ة المهمة الرئاسية بخمس سنواتر مد

المؤرخ الدستوري وتم إطلاق من جديد عدد العهد الانتخابية بمقتضى التعديل  1الدستور

  .20082نوفمبر 15في 

، منع 3ة مجسدا لوحدة الأمة وللدولة داخلها وخارجهااعتبار رئيس الجمهوريب

 .5العديد من سلطاته وصلاحياته الدستورية 4المؤسس على رئيس الجمهورية تفويض

وضع المؤسس أيضا وفي نفس المنطق، قواعد لضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها 

بسبب مرض  مهامه، ةمارسمالدستورية في حالة ما إذا استحال على رئيس الجمهورية 

   .6خطير ومزمن أو في حالة استقالته أو وفاته

يحظر الدستور على من يتولى رئاسة الدولة ورئاسة الدولة بالنيابة، أن يمارس 

كتعيين أعضاء بعض الوظائف والمهام التي تعتبر حكرا على رئيس الجمهورية، 

أوامر، حل المجلس ، إصدار العفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، التشريع بالحكومة

                                                 
، غير أن تجديد العهدة في هذا 1989، وهي نفس العهدة التي وردت في دستور 1996من دستور  74المادة  - 1

تقييد لعدد المرات التي يمكن أن يخضع لها التجديد الأخير جاء بصفة مطلقة أي بدون أي.  
) 5(مدة المهمة الرئاسية خمس : " أعلاه 19 – 08القانون من الدستور المعدلة بمقتضى  74تنص المادة  - 2

  ."يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. سنوات
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ): " 1989من دستور  67المادة (أعلاه  1996من دستور  70المادة  - 3

  ."ه أن يخاطب الأمة مباشرةل. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. وهو حام الدستور. وحدة الأمة
يمكن رئيس "  :أعلاه 19 – 08رقم من الدستور المعدلة بمقتضى القانون  77من المادة  6جاء في البند  -  4

 87الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 

  ." من الدستور
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض ): " 1989من دستور  83المادة (أعلاه  1996تور من دس 87المادة  - 5

رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها 

ء إلى الاستفتاء، وحل كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجو. الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم

المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في 

  ." من الدستور 128و 127و 124و 97و 95إلى  93ومن  91و 78و 77المواد 

  ).1989من دستور  84المادة (من الدستور أعلاه  89و 88المادتان  -  6
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إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، استشارة الشعب عن طريق  وأالشعبي الوطني 

 . 1الاستفتاء، المبادرة بتعديل الدستور

لممارسة يشترط بالمقابل المؤسس على رئيس الدولة أو رئيس الدولة بالنيابة 

 تقرير حالةبعض المهام الأخرى، استشارة الهيئات المنصوص عليها في الدستور، ك

 . 2الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية أو إعلان الحرب

حل  تهبالموازاة مع عدم إمكانيلرئيس الدولة أو لرئيس الدولة بالنيابة لا يمكن 

ل يأو تعد ةيقوم بإقالأن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة،  وأالمجلس الشعبي الوطني 

  .3الحكومة القائمة

، لذا خوله المؤسس وذلك حسب الشروط 4ورية حام الدستوريعتبر رئيس الجمه

والإجراءات الواردة في الدستور، أن يقرر إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ 

أن يقرر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن  أوأو الحصار، 

الحرب في  وله أن يعلن، 5بهاسلامة ترا ويصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أ

 . 6حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع

                                                 
لا يمكن في "  ):1989من دستور  85الفقرة الثالثة من المادة (من الدستور أعلاه  90فقرة الثالثة من المادة ال - 1

، تطبق الأحكام 89و 88يوما المنصوص عليهما في المادتين ) 60(يوما والستين ) 45(فترتي الخمسة والأربعين 

 177و 176و 174و 137و 136و 129و 124و 79، والمواد 77من المادة  10و 9المنصوص عليها في الفقرتين 

  ."من الدستور
لا يمكن، "  ):1989من دستور  85الفقرة الرابعة من المادة (من الدستور أعلاه  90الفقرة الرابعة من المادة  - 2

من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد  97و 95و 94و 93و 91خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 

  ."رفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمنبغ
لا يمكن أن تقال أو تعدل ): " 1989من دستور  85الفقرة الأولى من المادة (أعلاه  90 الفقرة الأولى من المادة - 3

شرع رئيس الجمهورية الجديد في الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى ي

  ."ممارسة مهامه
  .أعلاه 70الفقرة الثانية من المادة  -  4
  ).1989من دستور  88إلى 86المواد من ( 94إلى  91المواد من  -  5
  ).1989من دستور  90و 89المادتان ( 96و 95المادتان  -  6



 
  امتداد القواعد المرجعية: ولالفصل الأ                                 :                              الباب الأول

 58

أعلى للأمن، يرأسه رئيس الجمهورية يتولى تحديد كيفيات  اأسس الدستور مجلس

تتمثل مهمة المجلس في تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل . تنظيمه وعمله

      .  1القضايا المتعلقة بالأمن الوطني

حمهمة المجلس الشعبي الوطني بخمس سنوات دتد، مهمة مجلس  تدبينما حد

يحظر الدستور تمديد . الأمة بست سنوات وتجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات

ويجب  ،مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية

 . 2التمديدهذا  لتقرير لإجراءات التي أقرها الدستورا مراعاة

  الممثلين على حق الرقابة الشعبية على الحكومة و - 5

يضمن التجديد الدوري للبرلمان ولرئيس الجمهورية رقابة الشعب المباشرة على 

في انتظار هذا التجديد وضع المؤسس رقابة متبادلة بين السلطتين وأعمال ممثليه، 

  .التشريعية والتنفيذية

  التنفيذيةالرقابة على السلطة / أ

، فهو 3إذا كان المجلس المنتخب يعتبر الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته

السلطة  بالخصوص 4يعد كذلك الإطار الذي يراقب فيه عمل السلطات العمومية

  .التنفيذية

                                                 
  ).1989من دستور  162المادة ( 173المادة  -  1
  ).1989من دستور  96لمادة ا( 102المادة  -  2
، يتعلق 2001يناير سنة  31الموافق  1421ذي القعدة عام  6مؤرخ  01 -  01من القانون رقم  5تنص المادة  - 3

تتمثل مهام عضو البرلمان على "  :09، العدد 2001فبراير سنة  4بعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  ."تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته - ممارسة الرقابة،  -ع، المساهمة في التشري - : الخصوص في
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، : " من الدستور 14الفقرة الثانية من المادة  - 4

وظيفة تضطلع المجالس المنتخبة ب"  ):1989من دستور  149المادة (159؛ المادة ."ويراقب عمل السلطات العمومية

يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا ): " 1989من دستور  93المادة ( 99، المادة " الرقابة في مدلولها الشعبي

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص . من الدستور 134و 133و 84و 80للشروط المحددة في المواد 

  ."من الدستور 137إلى  135عليها في المواد من 
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في دستور  التنفيذية العضوية للسلطةزدواجية الاقد تبنى نظام  المؤسسرغم أن 

لسياسة أو منفذا  ما هو في الواقع إلاأن رئيس الحكومة إلا  ،1996ودستور  1989

ويتحملها المسؤولية السياسية تنصب على رئيس الحكومة ، و1رئيس الجمهورية برنامج

وهي مسؤولية  جريمة الخيانة العظمىعلى مسؤولية رئيس الجمهورية  وتقتصر ،وحده

رئيس الحكومة إلغاء منصب  2008بمقتضى التعديل الدستوري لعام تم  .جنائية

وتنفيذ الأول  لرئيس الجمهورية تهوالتأكيد على تبعي 2واستبداله بمنصب الوزير الأول

أي الإبقاء على قواعد المسؤولية  ،عنه وتحمله للمسؤولية السياسية 3الثانيلسياسة 

  .السائدة قبل التعديل الدستوري

 محدودية الرقابة التي يخضع لها رئيس الجمهورية -/1.أ

رئيس الجمهورية بحماية لكي يتمكن من ممارسة مهامه، وتكون هذه يتمتع 

الجمع بين هذه  هالحماية تجاه نفسه لكي يتمكن من التفرغ لمهامه، عن طريق منع

حماية ضد ب يتمتعمهام أخرى خاصة أو عامة أو مع مهام انتخابية أخرى، كما والمهمة 

                                                 
  :فيما يخص واقع ازدواجية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائريأنظر  -  1

Tahar TALEB, Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien, 
(première partie), RSJEP, N° 3, 1990, pp. 427 - 470 ; Tahar TALEB, Du monocéphalisme 
de l’exécutif dans le régime politique algérien, (deuxième partie), RASJEP, N° 4, 1990, pp. 
705 - 752.  

يضطلع رئيس الجمهورية، : " أعلاه 19 – 08القانون رقم  لة بمقتضىالمعد 77من المادة  5جاء في البند  - 2

 – 5... والصلاحيات الآتيةبالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات 

    ... "يعين الوزير الأول وينهي مهامه
يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته : " أعلاه بالقانونالمعدلة  77المادة من  6 ينص البند -  3

لثانية ن ا؛ تنص الفقرتا... "من الدستور 87للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 

يضبط . ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة: "79والثالثة من المادة 

يمارس : " 85من المادة  4و 3؛ تنص الفقرتان ."الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء

يوقع  – 3... أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه

يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس  – 4المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 

  ..."السابقتي الذكر 78و 77الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 
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عنه المسؤولية إلا فيما يتعلق  ة إهانة أو مساس بمركزه، كما تنتفيالغير بمنع أي

  .   1بالخيانة العظمى

لا يوجد في الدستور بالنسبة للمسؤولية السياسية أي نص يجبر رئيس الجمهورية 

بتقديم استقالته لعدم تحقيقه للبرنامج السياسي الذي انتخب من أجله، يتمثل الجزاء 

ديد الشعب الثقة فيه الوحيد الذي يمكن أن يتعرض له رئيس الجمهورية في عدم تج

  . وعدم انتخابه لعهدة أخرى

الخارجية التي يقررها ويوجهها رئيس  ةيمارس البرلمان رقابة على السياسي

حال من الأحوال أن تؤدي إلى  ، والتي تعد مجرد مناقشة، لا يمكن في أي2الجمهورية

عقد بغرفتيه ، بما أن المؤسس لم يخول البرلمان المنة رئيس الجمهوريةإثارة مسؤولي

  .3المجتمعتين معا إلا حق إصدار لائحة لتتويج المناقشة عند الاقتضاء

تلك المتعلقة بمصدر ممتلكاته  رئيس الجمهورية فيالرقابة التي يخضع لها تتمثل 

والذي يلزمه الدستور أن يقدم  ،العقارية والمنقولة المتواجدة داخل الوطن وخارجه

الرقابة التي كذا لف ترشحه لرئاسة الجمهورية، ويرفقه بم 4حا علنيايبشأنها تصر

فها القانون بالخيانة العظمى، التي تختص المحكمة تمارس عليه بالنسبة للأفعال التي يكي

  .5العليا للدولة في محاكمته بشأنها

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, op. cit, p. 468. 

  ).1989من دستور  74من المادة  3البند (أعلاه  77من المادة  3البند  -  2
يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة ): " 1989من دستور  121المادة (من الدستور  130المادة  - 3

توج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، يمكن أن ت. الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين

  ."بإصدار البرلمان،  المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية
  . 73البند الثامن من المادة  -  4
تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها "  :158المادة  - 5

يحدد قانون . عظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهمابالخيانة ال

، الملاحظ أن هذا القانون ."عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة

  .العضوي لم يصدر بعد
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تحديد الأفعال بالمحكمة العليا للدولة،  الخاصيصعب في غياب القانون العضوي 

عدم ممارسة : يمكن أن نعتبر أنه يشكل خيانة عظمى .نة عظمىالتي يمكن تكييفها بخيا

عدم احترام الدستور وقوانين الجمهورية  ؛رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية

عدم صيانة استقلال البلاد وسيادته  ؛من الدستور 60المنصوص عليها في المادة 

والولاء للعدو، الجرائم وسلامة التراب الوطني وجميع رموز الدولة، الخيانة والتجسس 

من الدستور؛ عدم أداء  61المرتكبة ضد أمن الدولة المنصوص عليها في المادة 

الواجب تجاه المجموعة الوطنية، عدم الدفاع عن الوطن، عدم احترام رموز الثورة 

من  62وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين المنصوص عليها في المادة 

ميع هذه الأفعال تشكل محتوى اليمين الدستورية، فإذن عدم وفاء نلاحظ أن ج. الدستور

  . رئيس الجمهورية بتعهده يعد خيانة عظمى

سكت الدستور عن تلك الأفعال التي يرتكبها رئيس الجمهورية قبل تقلده لمهامه، 

وتلك التي يرتكبها بمناسبة تأديته لوظيفته أو خارجها، وذلك على غرار الدستور 

، الذي كرس بدوره عدم مسؤولية رئيس 2007الدستوري في  لالتعدي الفرنسي قبل

  .1الجهورية باستثناء جريمة الخيانة العظمى

إذا كانت الغاية من الحصانة هي حماية وظيفة رئيس الجمهورية أثناء العهدة 

الانتخابية، لتمكينه من ممارسة مهامه بكل اطمئنان بتفادي الدعاوي الكيدية من جهة، 

رئيس  ن جرع نجمة أخرى منع المساس بالمركز السامي لهذه الوظيفة وما يومن جه

، فإن ذلك لا هاوخارج هاالجمهورية أمام المحاكم، وخاصة أنه يجسد الدولة في داخل

مهامه عن الأفعال التي ارتكبها قبل وأثناء ممارسته  انتهاءيمنع من محاكمته بعد 

   .لمهامه

                                                 
1 - Aurélie CHANNET, La responsabilité du Président de la République, Contribution de la 
commission Avril, préface de Vlade Constantinesco, L’harmattan , France, Hongrie, Italie, 
2004, pp. 9, 10.  
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رئيس الجمهورية فتتحملها الدولة بالنسبة للأخطاء بالنسبة للمسؤولية المدنية ل

المرفقية، أي تلك التي يرتكبها أثناء ممارسته لوظيفته، بينما يبقى مسؤولا عن الأخطاء 

  .  1التي يرتكبها خارج الوظيفة ويلتزم بالتعويض عنها طبقا لأحكام القانون الخاص

 1999جانفي  22اعترف المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 

بحرمة رئيس الجمهورية خلال العهدة الانتخابية، ويستوي الأمر بالنسبة للتصرفات 

ق الكتاب الفرنسيون على علّ. 2القابلة للفصل عن وظيفته وتلك غير القابلة للفصل عنها

حماية  3هذا القرار بكونه يمنح لرئيس الجمهورية امتياز القضاء خلال العهدة الانتحابية

عن  لال مسؤوظبما أنه يلرئيس الجمهورية وليس كحصانة شاملة  ،ة الرئاسيةللوظيف

 . 4جريمة الخيانة العظمى

على ، 2001أكتوبر  10في قرارها المؤرخ في  ،الفرنسيةدت محكمة النقض أكّ

هذا الأخير  استدعاء يمكن فلا ،المتمثل في حماية وظيفة رئيس الجمهوريةهذا الهدف 

مواعيد  توقيفضرورة  هذا القراركما جاء في ء العهدة الانتخابية، للإدلاء بشهادة أثنا

محكمة النقض خلافا للمجلس  يتمتع رئيس الجمهورية حسبلا . ةالتقادم أثناء هذه المد

الدستوري بامتياز القضاء، إنما تعتبر أن اختصاص المحكمة العليا للقضاء يقتصر على 

لعادية مختصة بالنسبة للجرائم الأخرى بمجرد جريمة الخيانة العظمى، وتبقى المحاكم ا

  .5حصانة مؤقتة أوأن تنتهي العهدة الانتخابية، فما ذلك إلا مجرد حرمة 

على هذه الأحكام المتعلقة بمسؤولية رئيس الجمهورية دستوري طرأ تعديل 

تم استبدال المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ، بحيث 2007فيفري  19في  الفرنسي

علقة بجريمة الخيانة العظمى التي كانت سائدة قبل هذا التعديل، بالمسؤولية المت

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, op. cit, p. 476. 
2 - Aurélie CHANNET, La responsabilité du Président de la République, Contribution de la 
commission Avril, op. cit, p. 13. 
3 - Robert BADINTER, La responsabilité pénale du Président de la République, R.D.P, 1-
3, 2002, p. 107. 
4 - Aurélie CHANNET, La responsabilité du Président de la République, Contribution de la 
commission Avril, op. cit, p. 14. 
5 - Ibid. 
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السياسية، بحيث يمكن أن يتعرض رئيس الجمهورية الفرنسي للعزل، وتم استبدال 

 La" المحكمة التي كانت مختصة في محاكمته والمتمثلة في المحكمة العليا للقضاء 

Haute Cour de justice " المحكمة العلياب "  cour Haute "  التي تتشكل من غرفتي

 . البرلمان

 تهحرم وعلى التعديل مبدأ عدم مسؤولية رئيس الجمهوريةبالمقابل هذا د أكّ

مسؤولا عن  2من الدستور 67المادة  حسب رئيس الجمهوريةلا يعتبر ف .1المؤقتة

لانتخابية أمام التصرفات التي يقوم بها بصفته هذه، كما لا يمكن أن يمتثل أثناء عهدته ا

أييدلي لة هيئة إدارية فرنسية، للإدلاء بشهادة أو أن ترفع ضده دعوى أو ة محكمة أو أي

كل المواعيد المتعلقة  تتوقف. بمعلومات أو أن يكون موضوع أي تحقيق أو متابعة

تستأنف الدعاوى والإجراءات التي تم الامتناع عن . المتعلقة بسقوط الحقبالتقادم أو 

  .بها أو التي تم الشروع فيها ضده بعد انقضاء أجل شهر من انتهاء وظيفته القيام

من  68طبقا للفقرة الأولى من المادة للعزل الفرنسي  رئيس الجمهوريةيتعرض 

تواءم مع ممارسته لعهدته تلا  اظهر أنهتي تبواجباته وال إخلالهفي حالة  ،الدستور

  .3لمنعقد كمحكمة علياالانتخابية، ويتم العزل من قبل البرلمان ا

 على خلاف  ،الجديدة سياسي 68يعد نظام المحكمة العليا الذي وضعته المادة 

من حيث التشكيلة أو سواء  ،الطابع القضائيعليها التي يغلب المحكمة العليا للقضاء 

                                                 
1 - Patrick AUVRET, La réforme de la responsabilité du Président de la République, 
R.D.P, n° 2, L.G.D.J, 2007, p. 411.   
2 - Article 67 de la constitution française : “ Le Président de la République n'est pas 
responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 
53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité 
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, 
d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de 
forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle 
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la 
cessation des fonctions.” www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm  
3 - Alinéa 1er de l’article 68 : “ Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas 
de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. 
La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.” 
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وسيلة لإعادة التوازن حسب البعض  التعديليعتبر هذا  .1جراءاتمن حيث الإ

  .2واسع دالرئيس الذي يتمتع بنفوذ سياسي جِللمؤسسات في مواجهة 

التعديل الدستوري أمام هذا حسب الفرنسي سأل أيضا رئيس الجمهورية ي

المحكمة الجنائية الدولية، وذلك طبقا لما تعهدت به فرنسا بمقتضى المعاهدة المبرمة في 

  .19983جويلية  18

  الرقابة على الحكومة -/2.أ

هذا مجرد منفذ لبرنامج  فهو ،يته لرئيس الجمهوريةتبعرغم  الوزير الأوليخضع 

الرقابة التي يمارسها عليه البرلمان، والرقابة التي يمارسها  ،لرقابة مزدوجة الأخير

لكي يضمن الوزير الأول الاحتفاظ بمنصبه يجب أن يسعى ف ،عليه رئيس الجمهورية

م يقدتونهما عند الاقتضاء والتوفيق بيللدفاع عن برنامج رئيس الجمهورية أمام البرلمان 

 . تنازلات عن برنامج الحزب الذي ينتمي إليه

رقابة باعتباره الجهة التي تعينه  الوزير الأولعلى  رئيس الجمهوريةيمارس 

  .5مخطط عمله، كما يمارس أيضا رقابة على 4والتي لها أن تنهي مهامه

                                                 
1 - Patrick AUVRET, La réforme de la responsabilité du Président de la République, op. 
cit, p. 417. 
2 - Ibid, p. 418. 
3 - Ibid, p. 412. 

يعين رئيس الجمهورية أعضاء : " 79لة أعلاه؛ تنص الفقرة الأولى من المادة المعد 77من المادة  5البند  - 4

): 1989من دستور  75المادة (قبل تعديلها 79الأولى من المادة  ة؛ تنص الفقر."الحكومة بعد استشارة الوزير الأول

: المعدلة 86؛ تنص المادة ."تارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهميقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اخ" 

  ."يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية"

يفوض سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، كما  نأعلاه، أ 87لا يمكن لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 

أعلاه، أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس  90دة لا يمكن حسب الفقرة الأولى من الما

  .الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في : " المعدلة بالقانون أعلاه 79الفقرة الثالثة من المادة  -  5

يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه : " قبل تعديلها 79الفقرة الثانية من المادة تنص ." مجلس الوزراء

  ."في مجلس الوزراء
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لموافقة اقشته والمنإلى المجلس الشعبي الوطني  مخطط عمله الوزير الأوليقدم 

بالتشاور مع  المناقشة هذهعلى ضوء  المخططأن يكيف  للوزير الأوليمكن وعليه، 

لمجلس الأمة  مخطط عملهبتقديم عرض حول  الوزير الأوليقوم . 1رئيس الجمهورية

في  مخطط عملهوينسق  الوزير الأولينفذ . 2في هذا الشأن الذي يمكنه أن يصدر لائحة

 الوزير الأوليضطر وفي الحالة العكسية ، 3س الشعبي الوطني عليهحالة مصادقة المجل

  . 4إلى تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية

تقدم الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة، كما 

يخضع البيان للمناقشة، يمكن أن تفضي . 5يمكن أن تقدمه أيضا إلى مجلس الأمة

إلى إثارة مسؤولية الحكومة إما بمبادرة من المجلس الشعبي الوطني الذي  المناقشة

الذي يطلب التصويت  الوزير الأولبمبادرة من  وإما، 6الرقابة يصوت على ملتمس

استقالة حكومته في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني  الوزير الأوليقدم . 7بالثقة

فقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة ، أو في حالة عدم موا8على ملتمس الرقابة

  .  9الثقة

ة قضية من قضايا الساعة، كما يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي

أعضاء البرلمان أيضا  يتمتع. 10جان البرلمانية أن تستمع إلى أعضاء الحكومةيمكن للّ
                                                 

  ).1989من دستور  76المادة (من الدستور  80الفقرتان الأولى والثانية من المادة  -  1
  .أعلاه 80الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة  -  2
  ).1989من دستور  79المادة (من الدستور أعلاه  83ادة الم -  3
يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في : " من الدستور أعلاه 81الفقرة الأولى من المادة  - 4

  ."حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله
  ).1989من دستور  80(من الدستور  84المادة  -  5
إجراءات التصويت على ) 1989من دستور  127و 126المادتان (من الدستور  136و 135حددت المادتان  - 6

  .ملتمس الرقابة
  ).1989من دستور  80الفقرة الرابعة من المادة (من الدستور  84الفقرة الخامسة من المادة  -  7
  ).1989من دستور  128المادة (من الدستور  137المادة  -  8
  .أعلاه 84الخامسة من المادة  الفقرة -  9

  ).1989من دستور  124المادة (من الدستور  133المادة  -  10
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ذلك في حالة ما  يمكن إجراء مناقشة إثرو، لهؤلاء بحق توجيه أسئلة كتابية أو شفوية

تخضع  .من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء هذه المناقشة إذا رأت أي

الأسئلة والأجوبة لإجراء النشر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات 

 . 1البرلمان

، بحيث تقدم هذه الأخيرة لكل 2يمارس البرلمان أيضا رقابة مالية على الحكومة

المالية التي أقرتها لكل  الاعتماداتعرضا عن استعمال  ،غرفتي البرلمانغرفة من 

البرلمان في ختام السنة المالية على قانون غرفتي ت كل غرفة من تصو. سنة مالية

غير أن هذا القانون لم يقدم إلى الهيئة  ،3يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية

  .19894التشريعية منذ وضع دستور

ة قضية ذات البرلمان بحق إنشاء لجان تحقيق في أي يمتع كل غرفة من غرفتتت

  .  6، بما فيها تلك المتعلقة بالأموال العمومية5مصلحة عامة

جنائيا عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته  الوزير الأوليسأل 

ال اختصاص المحكمة أخرج الدستور من مج. 7لمهامه وذلك أمام المحكمة العليا للدولة

الجنايات والجنح كما أخرج من دائرة اختصاصها  ،المحكمة العليا للدولة المخالفات

                                                 
  ).1989من دستور  125المادة (من الدستور  134المادة  -  1
المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة ): " 1989من دستور  152المادة (من الدستور  162تنص المادة  - 2

لعمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية بالتحقيق في تطابق ا

  ."وتسييرها
  ).1989من دستور  150المادة (من الدستور  160المادة  -  3
   www.elkhabar.comسليمان، برلمان الجزائر يشرع ولا يراقب، . ح - 4
  ).1989ن دستور م 151المادة (من الدستور  161المادة  -  5
تخضع أيضا أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية لرقابة مجلس المحاسبة الذي يعد تقريرا  -  6

من دستور  160المادة (من الدستور 170على ذلك المادة  تسنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، حسب ما نص

يعد . لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ةالبعدييؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة ): " 1989

يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط . مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية

 ."تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته
  .أعلاه 158المادة   - 7
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لم ينص . تدخل بذلك في مجال اختصاص المحاكم العاديةف ،المرتكبة خارج الوظيفة

الدستور هل تتم المتابعة والمحاكمة بالنسبة لهذه الأفعال، التي تدخل في مجال 

لمهامه أو بعد  الوزير الأولأثناء ارتكابها أي أثناء ممارسة  اختصاص المحاكم العادية،

بمناسبة  الوزير الأولها فيلأضرار التي يتسبب تتحمل الدولة بالمقابل ا. انتهائه منها

ة عن خطئه مممارسته لوظيفته، بينما يبقى مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناج

  . امة في المسؤولية المدنيةطبقا للقواعد الع تهوظيفخارج  المرتكب الشخصي

خضوعه  بخصوص ،الوزير الأوللا يتمتع الوزراء بالامتياز الذي يتمتع به 

المرتكبة بمناسبة جنايات وجنح المكيفة بالجرائم  يتعلقفيما  إجراءات خاصةلمحكمة و

تأديته لوظيفته، بل يبقى هؤلاء خاضعون للقواعد العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب وكذا 

لقواعد اختصاص المحاكم العادية، وذلك خلافا للدستور الفرنسي الذي أخضع كل من 

، 1993جويلية  27والوزراء، بمقتضى التعديل الدستوري المؤرخ في  الوزير الأول

لمحكمة قضاء الجمهورية، والتي تختص في محاكمة أعضاء الحكومة عن الأفعال 

1وجنح أثناء ارتكابهاأفة بجنايات المرتكبة أثناء ممارستهم لوظائفهم والمكي.  

  الرقابة على البرلمان وعلى أعضائه/ ب

يمارس البرلمان رقابة على أعضائه، أي على النواب وأعضاء مجلس الأمة فهي 

  .ذاتية، كما تمارس رقابة على البرلمان كهيئة من قبل السلطة التنفيذية ةرقاب

  الرقابة على أعضاء البرلمان /1.ب

ب أو عضو مجلس الأمة لسقوط مهمته البرلمانية، في حالة عدم يتعرض كل نائ

. 2لشروط قابلية انتخابه أو فقدانها، وذلك من قبل المجلس الذي ينتمي إليه هاستيفائ

كل نائب أو عضو مجلس الأمة أيضا أعضاء البرلمان إلى عقوبات تأديبية، فيتعرض 

                                                 
1 - Pierre PACTET et Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 25e 
édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 528 et s ; Dominique TURPIN, Droit constitutionnel, op. 
cit, p. 741. 

  ).1989من دستور  100المادة (من الدستور  106المادة  -  2
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النائب أو عضو مجلس ن إذ، يكون يتعرض للإقصاء قترف فعلا يخل بشرف مهنتهي

 .1أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية الأمة مسؤولا

  الرقابة على البرلمان /2.ب

وضع المؤسس قواعد لضمان استقرار الحكومة ولإعادة التوازن بين البرلمان 

منح فالحكومة،  إقالةمن جراء منح البرلمان حق  والحكومة، الذي يمكن أن يختل

تور رئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبي الوطني، كما منحه حق إجراء الدس

. 2والوزير الأولن االبرلمانيت انبعد استشارة رئيسا الغرفت ،انتخابات تشريعية مسبقة

في حالة عدم  ،يثبت حق رئيس الجمهورية أيضا في حل المجلس الشعبي الوطني

 الوزير الأولة الجديدة، بعد تقديم من جديد على برنامج الحكوم ة هذا الأخيرموافق

على المجلس الذي قام بعرضه  مخطط عملهالسالف استقالة حكومته، بسبب رفض 

جوء إلى إجراء الحل اللّحق رئيس الجمهورية أيضا منح الدستور . 3الشعبي الوطني

  .4لعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة ،استقالة الحكومة هقبل قبول

يبدو في الواقع حق الحل الذي منحه المؤسس لرئيس الجمهورية، وسيلة  لا

رئيس  تفوقلضمان التوازن بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إنما أداة لضمان 

     .5الجمهورية وتقليص سلطات البرلمان

                                                 
  ).1989من دستور  101المادة (من الدستور  107المادة  -  1
  ).1989من دستور  120(الدستور  من 129المادة  -  2
لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس  ةحكومال الوزير الأول استقالةيقدم "  :من الدستور 81المادة  - 3

 :82المادة ؛ ".حسب الكيفيات نفسها وزير أوليعين رئيس الجمهورية من جديد  .مخطط عملهالشعبي الوطني على 

الحكومة القائمة في تسيير الشؤون تستمر . موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوباإذا لم تحصل من جديد " 

  ".أشهر) 3(العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 
. بالثقةأن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا للوزير الأول  " :84الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة  - 4

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية  .استقالة حكومته الوزير الأولوفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم 

  ".أدناه 129، إلى أحكام المادة لةأن يلجأ، قبل قبول الاستقا
5 - Mohamed BRAHIMI, Le droit de dissolution dans la constitution de 1989, RASJEP, 
Vol. 1, 1990, pp. 47 - 89. 



 
  امتداد القواعد المرجعية: ولالفصل الأ                                 :                              الباب الأول

 69

لم يمنح المؤسس رئيس الجمهورية بالمقابل، حق حل مجلس الأمة رغم أنه يتمتع 

ويعود السبب في ذلك حسب المجلس الدستوري، في رغبة  ،ئهين ثلث أعضابحق تعي

  : المؤسس في منح الديمومة والاستمرارية لمؤسسات الدولة

على حالة حل مجلس الأمة، فإنه يقصد  ينصوطالما أن المؤسس الدستوري لم  "
   ."1بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية

هذا  نضمأن ي هيمكنف، 2س الجمهورية بحق توجيه خطاب إلى البرلمانيتمتع رئي

، إلى جانب على البرلمانإضافية يعتبر كوسيلة ضغط فتوجيهات لسياسته، الخطاب 

 .الضغط الذي يمكن أن يمارسه على ثلث أعضاء مجلس الأمة المعين من قبله

 حرية التعبير والحق في الاجتماع والتجمع   - 6

طريق الجمعية عن حقوقه الفردية  لمؤسس المواطن من الدفاع فرديا أو عنمكّن ا

، كما كرس 4، لذا ضمن الدستور حرية التعبير والحق في الاجتماع والتجمع3والجماعية

  . 5حق إنشاء أحزاب سياسية

                                                 
يتعلق بمراقبة القانون العضوي الذي  1419ذي القعدة عام  05مؤرخ في  99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  - 1

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمليهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة 

  .20، ص 1999، 4؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 15، العدد 1999سنة مارس  9الرسمية المؤرخة في 
  ).1989من دستور  119المادة ( 128المادة  -  2
  .أعلاه 33المادة  -  3
  .1989مستحدثة بالمقارنة بدستور  43أعلاه، وتعد المادة  43و 41المادتان -  4
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات . ه ومضمونحق إنشاء الأحزاب السياسية معترف ب: " 42المادة  - 5

الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال 

وز وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يج. البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة

ولا يجوز للأحزاب . تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

يحظر على الأحزاب . السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال  زلا يجو. بيةالسياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجن

، تختلف هذه ."تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما

، من حيث أن المؤسس استعمل عبارة الأحزاب السياسية عوضا عن عبارة 1989من دستور  40المادة عن المادة 

: " التي تنص 40أكثر تفصيلا وبالتالي أكثر تقييدا من المادة  42طابع السياسي، كما تعتبر المادة الجمعيات ذات ال
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، فكل انحراف إلى ةيعتبر توسيع حرية التعبير من مظاهر الأنظمة اللبرالي

قها، ييق تقييد هذه الحرية، وبالمقابل يتم التحرر عن طرالاستبداد يتم عن طر

وإلى القطاع  تمتد حرية التعبير لتشمل الصحافة والعروض. 1بالاعتراف بها وتجسيدها

  . 2السمعي البصري

تجد كل من حرية التعبير وحرية الاتصال مصدرهما في حرية التفكير، تعد هذه 

. كل من حرية التعبير والاتصال خارجيتان الأخيرة حرية داخلية أو كامنة، بينما تعد

تُعرف إذن حرية التعبير كخاصية يتمتع بها الشخص للإفصاح بكل حرية عن أفكاره 

تعد بالمقابل حرية الاتصال كخاصية يتمتع بها الشخص لتبليغ أفكاره . شفاهة أو كتابة

ة الصحافة تجد كل من حرية التعبير وحرية الاتصال تطبيقاتهما في حري. بكل حرية

 .3من جهة وحرية الاتصالات السمعية البصرية من جهة أخرى

الرأي والتعبير غير قابلتان للفصل، فإذا كانت حرية الرأي تعني  حريتاتعتبر 

حرية الشخص في اختياره للحقيقة في سريرته، فحرية التعبير تعني حرية الإفصاح 

لتعبير متلازمتان تحتاج كل واحدة عن هذه الحقيقة أو الأفكار للغير، فحريتا الرأي وا

    .4للأخرى

تعد حرية الاجتماع حرية تعبير جماعية، وهي من قبيل الحريات التي يتخوف 

منها الحكام، نظرا للعدد الهائل للمجتمعين والذي يفوق بكثير قوات الأمن، لذا تعتبر 

        .5ارئفي فترات الأزمات كحالتي الحصار والطوالتقييد هذه الحرية أول ضحية 

                                                                                                                                                    
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، . حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به

  ."والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب
1 - Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, op. cit, p. 511.   
2 - Ibid, pp. 527 et s. 
3 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p.198. 
4 - Jean RIVERO et Hugues MOUTOUH, Libertés publiques, op. cit, p. 394. 
5 - Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, op. cit, p. 576.   
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، فحرية الاجتماع كحرية التظاهر 1تُعرف حرية الاجتماع كحق الالتقاء مع الغير

لها طابع مؤقت وطابع منظم، فكل من الحريتين ليستا مجرد تجمع عفوي مما يميزهما 

تختلف بالمقابل المظاهرة عن الاجتماع في كون الأولى تستعمل الطرق . عن التجمهر

رتباطا بحرية التعبير، إذ تسمح بالإفصاح عن مطالب معينة أو العمومية، وهي أكثر ا

  .2عن احتجاج، غالبا ما يكون في مواجهة السلطات العمومية

بحرية الاجتماع، إذ تتطلبان الالتقاء ولكن يكون ذلك بشكل  3تقترب حرية التجمع

تشكيل ينبثق عن حرية التجمع أو حق . 4مستمر بين المشاركين بالنسبة لحرية التجمع

 . 6الانخراط فيها أو حرية 5الجمعيات حق

من جهة، بحيث  " Contre pouvoir " تعتبر الجمعيات بمثابة معارض للسلطة

تسعى لترقية مصالح المجتمع المدني، وتعتبر من جهة أخرى بمثابة وسيط بين هذا 

 .الأخير والسلطة العامة

    الحقوق والحريات الإقليمية أو المحلية - 7

وجعله الإطار الذي يشارك فيه المواطن  ،الإدارية ةؤسس بمبدأ اللامركزيأخذ الم

في تسيير الشؤون العمومية، وحدد الجماعات الإقليمية للدولة والمتمثلة في البلدية 

حصر الجماعات الإقليمية في البلدية يكون بذلك المؤسس الجزائري قد . 7والولاية

                                                 
1 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 504. 
2 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, pp. 
492 et s. 
3 - cf. Elie ALFANDARI, La liberté d’association, in Libertés et droits fondamentaux, sous 
la direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 
12e édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 411 et s ; Bertrand MATHIEU et Michel 
VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit, pp. 564 et s.  
4 - Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit, p. 518.  
5 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 507. 

6  - Jean RIVERO, Hugues MOUTOUH, Libertés publiques, op. cit, p. 255.  
تنص ؛ ."البلدية هي الجماعة القاعدية. الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية " :من الدستور 15المادة  - 7

  ."يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية " :16 المادة
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، على الجماعات المحلية 1منه 72ص في المادة والولاية، خلافا لنظيره الفرنسي الذي ن

  . 2الفرنسية مع تركه مجالا للقانون لتحديد جماعات محلية أخرى للجمهورية

منح الدستور للجماعات الإقليمية حق التمثيل على المستوى الوطني، فجعل ثلثي 

أعضاء مجلس الأمة ينتخبون من بين ومن قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية 

يرى البعض في مجلس الأمة المستحدث وسيلة لتحقيق . 3مجلس الشعبي الولائيوال

 ،4التوازن بين السلطات، والمكان الذي يتم فيه التعبير عن انشغالات ومطالب السكان

عن طريق ممثليهم  التعبير عنها وحماية مصالحهم المتمايزة بإمكانهموإن كان 

  .  في المجلس الشعبي الوطني نالمنتخبي

نح الدساتير إذن للجماعات المحلية بعض السلطات أي بعض الحريات، ولكن تم

تؤدي شدة . 5يكون ذلك في الإطار الذي يسمح فيه دائما للدولة برقابة كيفية ممارستها

الرقابة التي تمارسها الهيئات المركزية على الهيئات المحلية إلى المساس باستقلالية هذه 

 الإدارية، ةاطية المحلية لا تتحقق بالاعتراف فقط باللامركزييبقى أن الديمقر، ف6الأخيرة

فالديمقراطية المحلية مرهونة بدرجة الاستقلالية الممنوحة من قبل القانون  الإدارية،

  .المحلية تللجماعا

 

                                                 
1 - Article 72 de la constitution française : “ Les collectivités territoriales de la République 
sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les 
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée 
par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au 
présent alinéa.”  
2 - François LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et libertés, op. cit, pp. 
145 et s.  

  .أعلاه 101الفقرة الثانية من المادة  -  3
، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، "إدارة " بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،  - 4

  . وما يليها 71، ص 2000، 1، العدد 10المجلد 
5 - François LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et libertés, op. cit, pp. 
141 et s.    

، ص 2000، 3مسعود شهوب، المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة، مجلة مجلس الدولة، العدد : أنظر - 6

41  - 57  .  
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  مسؤولية الدولة عن موظفيها وأعوانها - 8

يحمي الدستور المواطن من تعسف ومن أخطاء موظفي الدولة وأعوانها، فمن 

أقر قواعد للوقاية من إساءة استعمال السلطة من قبل هؤلاء، وأقر من جهة أخرى  جهة

  . فيها امسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يمكن أن يتسببو

، وعلى 1نص الدستور على معاقبة القانون على التعسف في استعمال السلطة

، 3القضاء وخول المواطن حق الطعن في قراراتها أمام 2ضمان عدم تحيز الإدارة

  . 4وألقى الدستور على عاتق الدولة واجب التكفل بالتعويض عن الخطأ القضائي

تمتد مسؤولية الدولة عن موظفيها لتشمل أصحاب الوظائف الأسمى في الدولة، إذ 

دولة، تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن المحكمة العليا لل 1996استحدث دستور 

الأفعال المكيفة بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها 

  . 5بمناسبة تأديتهما لمهامهما

منع الدستور من جانب آخر، من أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا 

ألزم الدستور في هذا السياق . 6خاصةللثراء أو أن تكون وسيلة لخدمة المصالح ال

رئيس الجمهورية بتقديم تصريحا علنيا عن ممتلكاته العقارية والمنقولة المتواجدة داخل 

  .7الوطن وخارجه

                                                 
  ."قب القانون على التعسف في استعمال السلطةيعا: " 22المادة  -  1
  ."عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون: " 23المادة  -  2
؛ تختلف صياغة هذه المادة عن المادة ."ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية: " 143المادة  - 3

السلطات " الواردة في الأولى عوضا عن  "السلطات الإدارية " من حيث استعمالها لعبارة  1989 رمن دستو 134

  .الواردة في الأخيرة" العمومية 
  ".ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته .القضائي تعويض من الدولة الخطأيترتب على : " 49المادة  -  4
  .أعلاه 158المادة  -  5
، ولا وسيلة لخدمة المصالح لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء"  :21المادة  - 6

  ." الخاصة
  .60ص  ،أنظر أعلاه -  7
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  الفصل بين السلطات - 9

يعود الفضل في وضع نظرية الفصل بين السلطات، وإن كان البعض يفضل 

اللّذين لم تكن لديهما  2لوك ومونتسكيو، إلى كل من جون 1تسمية التمييز بين السلطات

النية في ذلك، إنما قصدا بيان كيفية توزيع الدستور الإنجليزي للوظائف على أجهزة 

      .3مختلفة، وكيفية التعاون بين هذه الأجهزة لتحقيق الضمان الفعلي للحرية

". روح الشرائع"ظهر مبدأ الفصل بين السلطات بوضوح عند مونتسكيو في كتابه 

ينطلق الكاتب من فكرة أن الحرية السياسية لا توجد إلا في الأنظمة المعتدلة، وأن  

... التجربة أثبتت أن كل من يملك السلطة يميل إلى إساءة استعمالها إلا أن يجد حدود

بحكم الأشياء أن توقف السلطة  ولكي لا يكون هناك تعسف في استعمال السلطة يجب

البعض أن الفصل بين السلطات تقنية تقيد السلطة من  ، وعليه يعتبر4...السلطة

 .5الداخل

ينظر إلى الفصل بين السلطات من زاويتين، من الزاوية الوظيفية ومن الزاوية 

يقصد بالفصل بين السلطات من الناحية الوظيفية، أن كل سلطة من السلطات : العضوية

لسلطتين الأخريين ممارستها، الثلاث في الدولة لها احتكار وظيفة، والتي لا يمكن ل

فالسلطة التشريعية تختص في وضع القانون والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذه، وتتولى 

السلطة القضائية تطبيقه سواء على السلطة التشريعية أو التنفيذية أو على الأفراد؛ يقصد 

لية بالفصل بين السلطات من الناحية العضوية، أن كل جهاز يلتزم باحترام استقلا

                                                 
1 - Carl SCHMITT, Théorie de la constitution, Traduit de l’allemand par Lilyane 
DEROCHE, coll. Léviathan, P.U.F, Paris, 1993, pp. 321 et s.     
2 - Charles DEBBASCH, Jacques BOURDON, Jean-Marie PONTIER et Jean-Claude 
RICCI, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit, p.146. 
3 - Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Tome 2 : La théorie générale de l’Etat, 
3e édition, Fontemoing, Paris, 1928, p. 664 ; Dmitri -Georges LAVROF, Les grandes 
étapes de la pensée politique, Dalloz, Paris, 1993, pp.199 et s.  
4 - MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Tome 1, Ouvrage présenté par Djillali LIABES, 
ENAG, Algérie, 1990. p. 180 
5 - Michel-Henry FABRE, Principes républicains de droit constitutionnel, 4e édition, 
L.G.D.J, Paris, 1984, pp. 16, 17.  
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الجهازين الآخرين، فلا يتدخل في الوظائف التي يختص كل واحد منهما فيها ولا يمكنه 

  . 1أن يوجه أي أمر لهما

، المهم أن مونتسكيو قد وضع 2اختلف الفقه في كيفية الفصل بين السلطات

من شأنه تجنب ارتداء  مبدءابمقتضى هذا التصور المستوحى من الدستور الإنجليزي، 

، لذا اعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الفصل 3ابعا استبدادياالسلطة ط

كل : منه أن 16بين السلطات ضمانة من ضمانات حقوق المواطن، إذ جاء في المادة 

  . 4مجتمع لا تتوافر فيه ضمانات الحقوق ولا فصل بين السلطات مجتمع لا دستور له

هناك اختلال التوازن بين السلطات عرف واقع الفصل بين السلطات تطورات، ف

، غير أنه مهما تكن أسباب 5لصالح السلطة التنفيذية وأخذ المبدأ يأخذ أشكالا جديدة

ة ، وتقهقر البرلمان وفقدانه لمركزه الممتاز تحت تأثير عد6تعزيز السلطة التنفيذية

، ولا يمكن 7ةوالديمقراطي ةعوامل، إلا أن المبدأ يبقى مفتاح لتصنيف الأنظمة السياسي

  . 8رغم التحولات والانتقادات التي عرفها فصله عن ضمانات الحقوق

                                                 
1 - François LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et libertés, op. cit, pp. 
453, 454.   
2 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, op. cit, p. 310; Michel TROPER, Pour une théorie juridique de l’Etat, 1e 
édition, coll. Léviathan, P.U.F, Paris, 1994, p. 224. 

أندري هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد المحسن سعد،  -  3

  .209، ص 1977وزيع، بيروت، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر والت
4 - Article 16 de la déclaration de 1789 : “ Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’à point de constitution.” 
www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm 
5 - Philippe PARINI, Régimes politiques contemporains, Masson, Paris, 1991, pp. 140 et s. 

6 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, pp. 289 et s. 

7 - Philippe PARINI, Régimes politiques contemporains, op. cit, p. 140. 
عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها، الطبعة الأولى، المجلد الأول  - 8

 .309والثاني، بدون مكان وتاريخ النشر، ص 
 Gérard SOULIER, Nos droits face à l’Etat, Editions du seuil, Paris, 1981, p. 77.  
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وهو تقليد جديد  1996ثم دستور  1بالفصل بين السلطات 1989أخذ دستور 

. الفصل بين السلطات 1976ولا دستور  1963للمؤسس الجزائري، فلم يعرف دستور 

الوظيفة السياسية والوظيفة : ائفأخذ هذا الأخير بوحدة السلطة الموزعة على عدة وظ

  .  2التنفيذية والوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية ووظيفة المراقبة والوظيفة التأسيسية

صراحة على فصلهما للسلطات، لكن  1996ولا دستور  1989لم ينص دستور 

خصصا فصلا مستقلا لكل سلطة في الباب الثاني المخصص  1976بمقارنتهما بدستور

، وبغض النظر عن نوع الفصل الذي أسسه الدستور، فإن المجلس "نظيم السلطات ت" ل 

عنصر أساسي في تنظيم كالفصل بين السلطات  قد اعتمدالدستوري أكّد أن المؤسس 

  . 3السلطات العمومية

  الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية: الفرع الثاني

صادية في النصوص الدستورية في والثقافية والاقت 4ظهرت الحقوق الاجتماعية

ذات الطابع  ةالنصف الأول من القرن العشرين، أي بعد الحقوق والحريات الكلاسيكي

، وهي 5يعتبر دستور الاتحاد السوفييتي أول من أدرج هذه الحقوق. الفردي والجماعي

يث بحفي ذمة الدولة،  " Droits-créances"  تشكل حقوق الجيل الثاني والتي تعد ديونا

يتعين على هذه الأخيرة الوفاء بها للأفراد بضمان لهم الحق في الصحة وفي التعليم 

  6...وفي العمل وفي الضمان الاجتماعي

                                                 
1 - A. ALLOUACHE et W. LAGGOUNE, La révision constitutionnelle du 23 février 1989 
(Enjeux et réalités), RASJEP, Vol. 28, n°4, décembre 1990, p. 373. 
2 - Khalfa MAMERI, Réflexions sur la constitution algérienne, 2e édition, ENAL, OPU, 
Alger, 1983, pp. 75, 76. 

   .وما يليها 116ص أدناه، أنظر  -  3
4 - Cf. François GAUDU, Les droits sociaux, in Libertés et droits fondamentaux, sous la 
direction de Rémy CABRILARC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, 12e 
édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 749.   
5 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p.  249. 
6 - Luc FERRY et Alain RENAUT, Droits-libertés et droits-créances, critique de Friedrick 
A. AYEK, Revue française de théorie juridique, P.U.F, Paris, 1985, pp. 75 - 84. 
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والحق  2في التعليم قالح 1يضمن الدستور في مجال الحقوق الاجتماعية والثقافية

  .في الصحة والحق في العمل وما يتبعه من حقوق

  الحق في الصحة :أولا

يتمتع المواطن الجزائري بالحق في الرعاية الصحية وتتكفل الدولة بالوقاية من 

  .3مكافحتهاوتتولى الأمراض الوبائية والمعدية 

يضع الحق في الصحة على عاتق الجماعة أو الدولة التزام بتحقيق نتيجة، إنما لا 

، فيقتصر التزام الدولة على بذل 4يمنح هذا الحق للفرد ما يسمى بحق الرعاية الصحية

 .العناية

  الحق في العمل: ثانيا

نص . اعترف الدستور للمواطن بالحق في العمل كما ضمن له الحق في الراحة

الحماية والأمن والنظافة أثناء  لك على ضرورة ضمان القانون للعاملالدستور كذ

 . حماية لكرامته 5العمل

هدف ينبغي على الدولة السعي لتحقيقه، فيتمثل واجب  6يعتبر الحق في العمل

يقتصر دور الدولة في سبيل الوفاء . ، وليس في تحقيق نتيجة7الدولة هنا في بذل عناية

                                                 
  .بالنسبة للحقوق الاقتصادية تشمل أساسا الحق في الملكية الذي تناولناه أعلاه -  1
   .المهنيسبق التطرق إليه أعلاه في المساواة في الالتحاق بالتعليم والتكوين  -  2
  ).1989من دستور  51المادة (من الدستور  54المادة  -  3

4 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 653. 

في أثناء العمل  يضمن القانون. لكل المواطنين الحق في العمل"  ):1989من دستور  52المادة ( 55المادة  - 5

  ." الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته. الحق في الحماية، الأمن، والنظافة
لم يعتبر المؤسس الضمان الاجتماعي حق بل اكتفى بجعله من بين الميادين التي يشرع فيها البرلمان في البند  - 6

القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل  – 18... الآتية في المجالات... يشرع البرلمان: " 122من المادة  18

  ." والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي
7 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p. 267. 
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، بوضع أو انتهاج سياسة بحيث تُمكّن كل واحد من الحصول بهذا الالتزام الدستوري

لا يعتبر بذلك الحق في العمل الذي يتمتع به الأفراد دين في ذمة . على منصب شغل

الدولة، بحيث يمكن للبطّال مثلا مقاضاة الدولة لعدم توفيرها إياه لمنصب شغل، ورغم 

اعد لكي يتمكن كل واحد من ذلك ألزم المجلس الدستوري الفرنسي المشرع، بوضع قو

  .1الحصول على عمل

  الحق النقابي : ثالثا

شقين، يتمثل الشق ، ويتضمن هذا الحق أو الحرية 2يتمتع العامل بالحق النقابي

حق العامل في الانخراط في النقابة  ييتمثل الشق الثاني فو الأول في حق إنشاء نقابة،

يمكن اعتبار هذه الحرية كحق أساسي . 3ابةالتي يختارها أو ألا ينخرط أصلا في أية نق

تجمع العمال، ويتم ضمان هذه الحرية  أساسي للعامل أو كحرية جماعية والمتمثلة في

  . 4ليس في مواجهة الدولة فحسب إنما أيضا في مواجهة المؤسسة المستخدمة

  الحق في الإضراب: رابعا

العمل بالتشاور يرتبط حق الإضراب بالحرية النقابية، فالإضراب هو التوقف عن 

 .5بين العمال في القطاع الخاص أو بين الموظفين في القطاع العام

 

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 752. 

  ."الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين): " 1989من دستور  53المادة (من الدستور  56المادة  -  2
3 - Claude-Albert COLLIARD et Roseline LETTERON, Libertés publiques, op. cit, p. 
517 ; Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 623. 
4 - Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Otto PFERSMANN, Joseph PINI, André ROUX, Guy SCOFFONI et 
Jérôme TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, op. cit, p.  224. 
5 - Claude LECLERCQ, Libertés publiques, op. cit, p. 305. 
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استياء تجاه وضعية معينة، الغرض منه يعتبر الإضراب اتخاذ موقف لإظهار 

لتلك الوضعية أو لتعديلها، فالإضراب ما هو إلا  رممارسة الضغط للحصول على تغيي

   . 1شكل من أشكال المطالبة

، وللتوفيق بين هذا الحق ومبدأ استمرارية 2تور بالحق في الإضراباعترف الدس

المرفق العام، سمح الدستور للقانون منع ممارسة هذا الحق أو تقييده في مرافق السيادة، 

  . وفي جميع المرافق العمومية ذات المنفعة الحيوية

الحق في حماية البيئة و في حماية التراث والحق في : الفرع الثالث

 لمالس

الحق في السلم، الحق : وعددها أربعة 3تدعى حقوق الجيل الثالث حقوق التضامن

، فالمعلوم أن صاحب 4في التنمية، الحق في البيئة، الحق في التراث المشترك للإنسانية

المهم أن  5هذه الحقوق يصعب تحديده، أهو الفرد أو المجتمع أم المجتمع الدولي؟

من بين الأجيال الحالية فيما بينها وفيما بين الأجيال يتطلب التضا ى هذه الحقوقمحتو

    .6الحالية والأجيال المقبلة للتمتع بها

الدستور الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تراثا مشتركا بين جميع  راعتب

الجزائريين والجزائريات، وألقى على عاتقهم واجب المحافظة على هذا التراث ونقله 

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 601. 

يمكن . الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون): " 1989من دستور  54المادة ( 57المادة  - 2

أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع 

  ."ات المنفعة الحيوية للمجتمعذخدمات أو الأعمال العمومية ال
3 -  Claude LECLERCQ, Libertés publiques, 2e édition, Litec, Paris, 1994, p. 59. 
4 - Guy HAARSCHER, Philosophie des droits de l’Homme, op. cit, p. 41. 
5 - Claude LECLERCQ, Libertés publiques, 5e édition, op. cit, p. 70.  
6 - Ibid, p. 59.  
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بذلك المؤسس قد جسد فكرة التضامن بين الأجيال من أجل  يكون. 1من جيل إلى جيل

 .ضمان التمتع بالحقوق والحريات العامة

  الحق في حماية البيئة وفي حماية التراث: أولا

لم يدرج المؤسس الحق في البيئة والحق في حماية التراث في الفصل المخصص 

 2"لسلطة التشريعية ا" ل ، إنما وردا ضمن الفصل المخصص "الحقوق والحريات " ل 

  :3التي تحدد اختصاصات هذه السلطة 122وفي المادة 

ور، وكذلك في المجالات يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدست" 
  ...الآتية

  القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية، -19

  ثروة الحيوانية والنباتية،القواعد العامة المتعلقة بحماية ال -20

  حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه، -21

  النظام العام للغابات والأراضي الرعوية، -22

  4... "النظام العام للمياه -23

  الحق في السلم: ثانيا

منع الدستور الدولة الجزائرية من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة 

للشعوب الأخرى وحريتها، وألقى عليها واجب السعي لتسوية الخلافات المشروعة 

                                                 
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ): " 1989من دستور 31تقابلها المادة ( 1996من دستور 32المادة  - 1

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل . والمواطن مضمونة

  ".وعدم انتهاك حرمته كي يحافظوا على سلامته،
  ".تنظيم السلطة "  بالفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق  -  2
  .1989على الترتيب من دستور  24إلى  20والبنود من  115تقابلها المادة  -  3
  .2005التعديل الدستوري المؤرخ في أول مارس  منذلم يضمن الدستور الفرنسي الحق في البيئة إلا  -  4
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يجب في هذا الإطار أن تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون . 1الدولية بالوسائل السلمية

الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول، ويجب أن تكون هذه العلاقات مبنية على 

 . 2م التدخل في الشؤون الداخليةأساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعد

رغم اعتراف الدستور بالحق في السلم إلا أنه أكّد أن ذلك لا يمس بما للشعوب 

، وكفاحها من أجل التحرر السياسي والاقتصادي ونضالها 3من حق في تقرير مصيرها

  . 4ضد التمييز العنصري

قيم امتداد الكتلة الدستورية إلى مبادئ الإسلام و: المطلب الثاني

 ثورة نوفمبر 

المحصاة في الدستور بل تشمل أيضا تلك لا تقتصر الحقوق والحريات على تلك 

التي أحال إليها، وتتمثل في تلك الحقوق والحريات التي تتضمنها مبادئ الإسلام وقيم 

 .ثورة نوفمبر

   

                                                 
تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة ): " 1989من دستور  25المادة ( 26 المادة - 1

  ."وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها
لي، وتنمية العلاقات الودية تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدو): " 1989من دستور  27المادة ( 28المادة  - 2

وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم . بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

   ."المتحدة وأهدافه
ل يعتبر حق تقرير المصير من بين حقوق الجيل الثاني لحقوق الإنسان بينما يعتبر الحق في السلم من قبيل الجي -  3

بين حقوق مختلف الأجيال بالخصوص حقوق الجيل الثالث بالمقارنة  ضالثالث، ولقد طرح الفقه مشكلة التناق

  :بالجيلين السابقين، أنظر بشأن ذلك مثلا
Robert PELLOUX, Vrais et faux droits de l’Homme, problème de définition et de 
classification, op. cit, pp. 53 - 68. 

الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر ): " 1989من دستور  26المادة ( 27المادة  - 4

السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري".  
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تعتز بإشعاع ثورتها، ... إن الجزائر أرض الإسلام: " جاء في ديباجة الدستور

أيضا صلب الدستور صراحة إلى أحكام الإسلام وإلى  أحال   .1..."أول نوفمبرثورة 

 .2قيم ثورة نوفمبر

من  9، ومنعت المادة "الإسلام دين الدولة "  نصت المادة الثانية من الدستور أن

 .3أن تقوم المؤسسات بالسلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر

العلم الوطني " : الخامسة لتكريس رموز هذه الثورة  جاء التعديل الدستوري للمادة
هذان . وهما غير قابلين للتغيير 1954طني من مكاسب ثورة أول نوفمبر والنشيد الو

   4"...الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية الجزائرية

أدرج الدستور ضمن الشروط التي يجب توافرها للمترشح لرئاسة الجمهورية، أن 

إذا كان من  1954ين هذا الأخير بالإسلام ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر يد

، أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة في الحالة 1942مواليد قبل يوليو 

رئيس الجمهورية  لمؤسسألزم اكما . 1942العكسية، أي إذا كان من مواليد بعد يوليو 

مين لمباشرة مهامه، بأن يظل وفيا لقيم ثورة نوفمبر المنتخب أن يتعهد أثناء أدائه الي

 .5ولأرواح شهدائها وعلى احترام الدين الإسلامي وتمجيده

                                                 
  .الفقرة ما قبل الأخيرة -  1
يناير سنة  22الموافق  1418عام  رمضان 24من النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي أقره في  5تنص المادة  - 2

  ."يفتتح مجلس الأمة كل دورة ويختتمها بقراءة سورة الفاتحة، وعزف النشيد الوطني: " أعلاه 1998
السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم  -... لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي"  :9البند الأخير من المادة  - 3

  ".ثورة نوفمبر
  . أعلاه 19 – 08قم قانون رال -  4
  .أعلاه 76أنظر نص اليمين الدستورية الوارد في المادة  -  5
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أسس الدستور لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى الحث على 

الاجتهاد وترقيته، وإبداء الرأي والحكم الشرعي فيما يعرض عليه، كما يتولى رفع 

  . 1اطه إلى رئيس الجمهوريةتقرير دوري عن نش

نلاحظ أن قائمة الحقوق والحريات التي اعترف بها وضمنها الدستور طويلة جدا، 

خصوصا بإحالته إلى قواعد الإسلام التي تشكل في حد ذاتها كتلة ضخمة من حقوق 

ستطرح في المستقبل هذه الحقوق والحريات التي تنتمي إلى ثلاث فلسفات . وحريات

ة قانونية وضعية وفلسفة قانونية سماوية وفلسفة أخرى ثورية، مشكل مختلفة، فلسف

التوفيق فيما بينها أثناء عرض قانون لرقابة دستوريته، فقد يكون قانونا معينا مخالفا 

لحق أو لقاعدة دستورية معينة ومطابقا لأخرى، وخاصة أن الدستور لم يقم تدرجا فيما 

سيتكفل المجلس الدستوري مستقبلا لا . تناقضةقد تكون م بين مختلف هذه الحقوق التي

  .  محال إذن بهذه المهمة، المتمثلة في التوفيق بين مختلف تلك الحقوق والحريات

إذا افترضنا أن المجلس الدستوري سيقيم في المستقبل تدرجا بين مختلف القواعد 

ى، أو الدستورية، يعنى ذلك أنه سيعترف بأن هناك قواعد دستورية تسمو على أخر

يمكن أن يلجأ المجلس الدستوري إلى تقنية . بالأحرى بوجود قواعد أسمى من الدستور

أخرى متمثلة في التوفيق بين مختلف القواعد الدستورية، بحيث يقوم بتطبيق القاعدة 

التي يراها ملائمة للحالة المعروضة عليه، أي يطبق كل قاعدة على حدة بأخذ بعين 

   . الاعتبار نية المشرع

                                                 
 - :يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي" :  171تنص المادة  - 1

اطه إلى رئيس رفع تقرير دوري عن نش - إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، - الحث على الاجتهاد وترقيته،

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة ): " 1989من دستور  162المادة ( 172؛ تنص المادة ".الجمهورية

؛ ."عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم) 15(عشر 

يتكون المجلس . مهورية مجلس إسلامي أعلىيؤسس لدى رئيس الج: " 1989من دستور  161تنص المادة 

وينتخب المجلس . الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضو يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الدينية

  ."الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه
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حاول الفقه إيجاد تدرج بين مختلف القواعد الدستورية وذلك لكي يتم ترجيح 

اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن . قاعدة على أخرى في حالة وجود تعارض بينها

جميع عناصر الكتلة الدستورية لها قيمة دستورية كاملة وقيمة قانونية متساوية مع 

صين دستوريين، بالتالي لا يقوم المجلس غيرها، وهو ما ينفي أي اختيار بين ن

الدستوري الفرنسي بإقامة تدرج بين القواعد الدستورية بل يقوم بالتوفيق فيما بينها، 

  . 1بحيث تمكّنه هذه التقنية من تقدير موضع كل قاعدة دستورية

إذا كان مشكل التوفيق بين القواعد الدستورية يطرح بالنسبة لممارسة الرقابة في 

ستور الفرنسي، فإن المشكل سيطرح بحدة في إطار الرقابة التي يمارسها ظل الد

المجلس الدستوري الجزائري، لأن الدستور يتضمن قائمة طويلة جدا من حقوق 

   .وحريات بمقارنتها بتلك الواردة في الدستور الفرنسي

الفرنسي على قائمة للحقوق الحريات، إنما يحتوي  1958لا يحتوي صلب دستور 

مادة التي يحتويها الدستور  89، فمن بين 2لى بعض من المواد المتناثرة المتعلقة بهاع

     .قليل منها ما يتعلق بالحقوق الأساسية

نصت المادة الأولى على الطابع الجمهوري واللائكي والديمقراطي والاجتماعي 

المساواة كما ضمنت لجميع المواطنين . للدولة وقيامها على أساس التنظيم اللامركزي

أمام القانون بدون أي تمييز قائم على الأصل أو العرق أو الدين، ونصت على احترام 

وعلى ضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة  المعتقدات، جميع

لممارسة العهد الانتخابية وفي تقلد مناصب ذات مسؤولية في الميادين المهنية 

أقرت الفقرة الثالثة من ". السيادة " عنوان  4إلى  2 المواد منشكلت . 3والاجتماعية
                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, pp. 287 et s. 
2 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Le conseil constitutionnel, op. cit, p.129. 
3 - Art. 1 de la constitution de 1958 : “ La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et 
sociales.” 
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على حرية إنشاء  4نصت المادة . 1الاقتراع العام والمتساوي والسري 3المادة 

الأحزاب والتجمعات السياسية وممارستها لنشاطها بكل حرية، وعلى ضمان التعبير 

" طة القضائية السل" تحت عنوان  66و 64وردت المادتان . 2 عن الآراء المتعددة

Autorité judiciaire " فخولت الأولى رئيس الجمهورية الذي يساعده المجلس الأعلى ،

، 3للقضاء، مهمة ضمان استقلالية هذه السلطة، كما نصت على عدم نقل قضاة الحكم

بينما حظرت الثانية الحجز التعسفي وكلفت السلطة القضائية بمهمة حماية الحريات 

 . 6على حرية إدارة التجمعات المحلية 725ادة نصت الم. 4الفردية

رغم ضآلة هذه الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور الفرنسي، إلا أن 

 .أحدث ثورة في هذا المجال 1971قرار المجلس الدستوري الصادر في 

جويلية  16اعترف المجلس الدستوري الفرنسي لنفسه في قراره المؤرخ في 

دى مطابقة القوانين لديباجة الدستور وإلى ما تحيل إليه هذه بحق مراقبة م ،19717

 1789إلى إعلان  8تحيل هذه الديباجة. الديباجة واعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور
                                                 
1 - Troisième alinéa de l’article 3 : “ Le suffrage peut être directe ou indirecte... il est 
toujours universel, égal et secret.”  
2 - Art. 4 : “ Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils 
se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la 
souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe 
énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi 
garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et 
groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.” 
3 - Art .64 : “ Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire. Il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature… Les magistrats du 
siège sont inamovibles.”   
4 - Art. 66 : “ Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire gardienne de la 
liberté individuelle…” 
5 - Alinéa 3e de l’art. 72 : “ Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités 
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour 
l'exercice de leurs compétences.” 
6 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 129.  
7 - Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 197. 1http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-
dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html 
8 - Alinéa 1er du préambule de la constitution de 1958 : “ Le peuple français proclame 
solennellement son attachement aux droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par 
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، مع العلم أن هذه الأخيرة والتي 19461لحقوق الإنسان والمواطن وإلى مقدمة دستور 

، من 1946الدستور ذاته أي دستور تحتوي قائمة طويلة لحقوق الإنسان قد استبعدها 

الدستورية، فاستُبعد بذلك من  امجال رقابة اللّجنة الدستورية بحيث جردها من قيمته

بعث المجلس . 2الرقابة في ظل هذا الدستور كل المجال المتعلق بالحقوق والحريات

مة الدستوري الفرنسي بمقتضى هذا القرار القيمة الدستورية للحقوق والحريات العا

، التي كانت أصلا مجردة من هذه القيمة بمقتضى 1946دستور  ديباجةالواردة في 

  .1789الدستور الذي أسسها، كما بعث من جديد إعلان 

أي صلب  1958كل مواد دستور : يدخل بذلك ضمن الكتلة الدستورية الفرنسية

الأساسية والمبادئ  ،1789الدستور، ومقدمة هذا الدستور وما تحيل إليه من إعلان 

المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية والمبادئ الضرورية بالخصوص لزماننا 

، وهي المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 19463المتضمنة في ديباجة دستور 

، كما تشمل الكتلة الدستورية وثيقة 4من هذه الديباجة 18إلى  3الواردة في الفقرات من 

درجت ضمن ديباجة ، التي أ2004ُلعام   " Charte de l’environnement "البيئة 

 .20055س الدستور بمقتضى التعديل الدستوري المؤرخ في أول مار

أحال المجلس الدستوري الفرنسي في العديد من قراراته إلى المبادئ الضرورية 

 " : Principes particulièrement nécessaires à notre temps"  لزماننابالخصوص 

كالمساواة بين الجنسين، حق اللجوء، حق الحصول على عمل، حرية النقابة، الحق في 

الإضراب، حق العمال في المشاركة في التحديد الجماعي لظروف العمل وتسيير 

                                                                                                                                                    
le préambule de la constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de 2004.” 
1 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, op. cit, p. 591. 
2 - Ibid ; Yves MADIOT, Droits de l’Homme, 2e édition, Masson, Paris, 1991, p.127.  
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 94. 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 59.   
5 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, 2e édition, P.U.F, Paris, 2006, 
p. 268. 
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والمجاني واللائكي، مبدأ احترام القانون العام   العمومي لتعليمالمؤسسات، مبدأ تنظيم ا

  1...حرية أي شعب الدولي وعدم استعمال القوة ضد

المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين " تثير بالنسبة للفقه الفرنسي 

 ،" Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République"  الجمهورية

مشكلة تحديدها، وذلك خلافا للمبادئ الضرورية بالخصوص لزماننا التي لا تطرح مثل 

فلم يحدد المؤسس أي القوانين المأخوذة بعين الاعتبار لتحديد تلك المبادئ . هذه المشكلة

الأساسية وأية جمهورية يقصدها؟ يرى البعض ضرورة استبعاد كل القوانين الصادرة 

في الحقبة الملكية والإمبراطورية والأنظمة الاستثنائية، فلا تأخذ في الحسبان إلا تلك 

وليست كلها، إنما فقط تلك الجمهوريات " مهورية الج" الأنظمة التي تحمل عنوان

يجب التوقف والرجوع إذن في مجال تحديد تلك المبادئ . السابقة للجمهورية الرابعة

إلى غاية الجمهورية الثالثة فقط، فتستثنى القوانين الصادرة في الجمهوريتين الرابعة 

لى مبادئ أساسية، وهو والخامسة، حيث لا يمكن أن تحتوي القوانين الصادرة فيهما ع

لقد لجأ المجلس . 1988جويلية  20ما أكّده المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 

الدستوري الفرنسي إلى هذه المبادئ وكرسها لأول مرة منذ قراره المشهور المؤرخ في 

    .2، المتعلق بحرية التجمع1971جويلية  16

ه الفرنسي بتمديد محتوى الكتلة قام المجلس الدستوري الجزائري على غرار نظير

 .الدستورية، باستخلاص مبادئ وأهداف دستورية ليراقب دستورية القوانين لها

 تمديد المجلس الدستوري للكتلة الدستورية : المطلب الثالث

يقوم المجلس الدستوري، أثناء ممارسة اختصاصه في مجال الرقابة على 

رية عن طريق الكشف عن مبادئ محتواة في دستورية القوانين، بتمديد الكتلة الدستو

اعترف إذن المجلس الدستوري لنفسه صراحة بحق رقابة تطابق العمل . الدستور

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 98 ; 
Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, Droit juridictionnel, P.U.F, Paris, 1994, 
p. 127. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 61, 62. 
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العديد من المبادئ والأهداف  صفاستخل) الفرع الأول(التشريعي مع المبادئ الدستورية 

 ).الفرع الثاني(

بقة اعتراف المجلس الدستوري لنفسه بحق رقابة مطا: الفرع الأول

  العمل التشريعي للمبادئ الدستورية

، حق رقابة مطابقة التشريع 1991أكتوبر  28أقر المجلس الدستوري لنفسه في 

 : للمبادئ الدستورية

ونظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط " 
أنه يعود إليه  القانونية الخاصة بممارسة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، إلا

  ."1بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية

أن طرق الاقتراع  ..." : 1989غشت  20كما قرر المجلس الدستوري في 
المقررة لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق 

  2... "بحقوق المواطنين السياسية

واعتبارا أنه إذا كان ليس من اختصاص " : 1998يو يون 13كما ارتأى أيضا في 
المجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في اختيار طريقة حساب التعويضة، إلا أنه 
يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب المعتمدة لا تفضي إلى المساس بمبدأ 

دأ مساواة من الدستور والمستمد من مب 64المساواة، المنصوص عليه في المادة 
  ."3من الدستور 29المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 

                                                 
 1991أكتوبر سنة  28الموافق  1412ربيع الثاني عام  20مؤرخ في  91 -م د  -ق . ق - 4قرار رقم  - 1

، الذي يعدل ويتمم 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17 - 91من القانون رقم  54يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 

، والمتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة 1989غشت سنة  7المؤرخ في  13 - 89م القانون رق

  .28، ص 1997 ،1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 53، العدد 1991أكتوبر سنة  30في 
  .11، ص المرجع السابقم د، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،   - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
  .9، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  3
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ألزم المجلس الدستوري المشرع عند ممارسته لاختصاصه، أن يحترم هذه 

  :المبادئ وأن يؤسس تقديره في هذا المجال على معايير موضوعية وعقلانية

صاصه أن واعتبارا أن هذه المبادئ تقتضي من المشرع، عند ممارسة اخت -" 
  ."1يؤسس تقديره على معايير موضوعية وعقلانية

عندما يقوم المجلس الدستوري باستخلاص مبادئ دستورية، فإنه يلجأ إلى تفسير 

أحكام الدستور ويظهر ذلك بوضوح من خلال هذا الاعتبار الذي فسر فيه مبدأ مساواة 

  :المواطنين أمام القانون

نين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة واعتبارا أن مبدأ مساواة المواط -" 
من الدستور، يقتضي من المشرع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة  29

     ."2لقواعد مماثلة، وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة

ي ترتبط إذن المبادئ الدستورية التي يستخلصها المجلس الدستوري باختصاصه ف

  .تفسير الدستور

  استخلاص المجلس الدستوري لمبادئ ولأهداف دستورية : الفرع الثاني

يمكن تصنيف المبادئ والأهداف التي استخلصها المجلس الدستوري إلى تلك 

، وتلك المتعلقة بحدود تدخل )أولا(المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والسياسية 

، والمبادئ المتعلقة )ثانيا(قوق والحريات العامة السلطة التشريعية في مجال تنظيم الح

  ).ثالثا(بالهوية الوطنية وبتنظيم السلطات وباستمرارية الدولة 

  المبادئ والأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والسياسية: أولا

كشف المجلس الدستوري عن العديد من المبادئ والأهداف المتعلقة بممارسة 

 .المدنية والسياسيةالمواطن لحقوقه 

                                                 
  .8أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  ،98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  1
  .أعلاه 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  2
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   المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية - 1

رجع المجلس الدستوري فيما يخص الحقوق والحريات الفردية إلى المبدأ المتعلق 

 .بعدم التمييز ومبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن

    منع التمييز الذي يعود سببه إلى الأصل/ أ

المواطنين أمام القانون وحظر أي تمييز يعود سببه أسس الدستور مبدأ مساواة 

إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 

استخلص المجلس الدستوري من ذلك حالة أخرى تتمثل في حظر التمييز . اجتماعي

  :الذي يعود سببه إلى الأصل

اب للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر المتعلقة بقابلية الانتخ 86فيما يخص المادة " 
المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن 
الأمر ليس كذلك بالمرة فيما طلب من المترشحين وأزواجهم من أن يكونوا من جنسية 

  جزائرية أصلية،

مواطنين من الدستور، اعترف لجميع ال 47ونظرا لما نصت عليه أحكام المادة 
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا، كما أن الأحكام القانونية 
المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروط لممارسة هذا الحق لكنه ليس 

  ."1بإمكانها أن تحذفه بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم

ستوري الفرنسي الطعن الموجه ضد قانون، قد يحدث أن يرفض المجلس الد

مستندا في ذلك على مبدأ دستوري بدون أن يحدد النصوص التي استخلص منها هذا 

 . 2المبدأ

 

                                                 
  . 14، ص المرجع السابقالجزائري، ، أحكام الفقه الدستوري م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  1

2 - François LUCHAIRE, De la méthode en droit constitutionnel, R.D.P, Tome 2, 1981, p. 
312. 
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  مبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن/ ب

) الفقرة الأولى( 39و 35استخلص المجلس الدستوري من أحكام كل من المادتين  

خاصة للمواطن، بعد أن أكّد أن ممارسة الحقوق والحريات مبدأ عدم انتهاك الحياة ال

  .يكون في إطار التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير

اعتبارا أن هدف المشرع حين مكّن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة " 
  من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات،

أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق واعتبارا 
  منه، 63المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور، لاسيما المادة 

من الدستور، قد أسستا لمبدأ عدم ) الفقرة الأولى( 39و 35واعتبارا أن المادتين 
تكون بذلك المخالفات انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرتا حمايته بموجب القانون، ل
  1... "المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا

  المبادئ والأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية  - 2

بين المجلس الدستوري العديد من المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية 

   .روبحق التمثيل الشعبي المحتواة في الدستو

   تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية/ أ

بعد أن تأكّد المجلس الدستوري من عدم وجود أحكام دستورية تحدد قواعد خاصة 

بكيفية الاقتراع، بحث المجلس الدستوري بعد ذلك في نية المؤسس لكي يتأكد من مدى 

  :دستورية الأحكام المعروضة على رقابته

في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة وبما أنه ليس هناك أية أحكام " 
الاقتراع، فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 

  من الدستور،  115من المادة  10

                                                 
  .17، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 04/  م د/  ع. ر ق/  01رأي رقم  -  1
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وبما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية، علما 
 1... "اصيلها تحفظات مبدئيةبأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تف

  المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية/ ب

أن طرق الاقتراع المقررة لا تنطوي على عناصر " : قرر المجلس الدستوري
  ."2تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية

  بي للمواطنعدم المساس بالاختيار الانتخا/ ج

أن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في " أكد المجلس الدستوري 
دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، ولا 

  ."3يمس في شيء الاختيار الانتخابي للمواطن

  مبدأ التساوي في التعامل بين المترشحين/ د

الدستوري بأن إعفاء رئيس الجمهورية الممارس المترشح لعهدة صرح المجلس 

انتخابية أخرى، وكذا إعفاء النائب الممارس المترشح لعهدة انتخابية أخرى من بعض 

شروط الترشح للانتخابات، يشكل مساسا بمبدأ التساوي في التعامل بين المترشحين، 

  : ويخضعون لنفس الواجبات وهذا بعد أن بين أن المترشحون يتمتعون بنفس الحقوق

التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية  47ونظرا لكون نص المادة " 
من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن  28الانتخاب، والمادة 

المترشحين لأي انتخاب يجب أن تتوافر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس 
  الحقوق،

مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر أنه يمثل نقيضا لمبدأ التساوي في ونظرا لكون 
  ،التعامل مع المترشحين

                                                 
  .11، ص المرجع السابقدستوري الجزائري،  ، أحكام الفقه ال- م د -ق . ق -1قرار رقم  -  1
  .أعلاه -م د  -ق . ق -1قرار رقم  -  2
  .أعلاه -  م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  3
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المادة من ... و... وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المادة
  1. "قانون الانتخابات، غير مطابقتين للدستور

  مبدأ الممارسة الشخصية للحق الانتخابي/ س

ري الحق الشخصي للانتخاب، بمناسبة النظر في أحكام استخلص المجلس الدستو

  :قانون الانتخابات التي مكنّت أحد الزوجين التصويت بدلا عن الآخر

في شكلها ومضمونها لا تقيد حق المرأة ) الفقرة الثانية( 54ونظرا لأن المادة " 
يتعارض المتزوجة في التصويت، لكنها أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما 

مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق الانتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا، حيث أن 
هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية إلا مع الطابع 

   2... "الاستثنائي للوكالة

  توفير الشروط التي تسمح بطبيعتها للمواطنين بحرية اختيار الممثلين/ ص

من الدستور،  16و 14جلس الدستوري إلى استنتاج من خلال المادتين توصل الم

مقتضاه توفير الشروط الضرورية التي تسمح بطبيعتها للمواطنين بحرية  ادستوري هدفا

اختيار ممثليهم في مختلف المجالس الشعبية، وذلك بمناسبة النظر في دستورية القانون 

  :شعبية البلديةالمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس ال

، يقتضي توفير الشروط 16و 14اعتبارا بأن تطبيق الدستور لاسيما في مادتيه " 
 ."3التي تسمح بطبيعتها للمواطنين بحرية اختيار ممثليهم في مختلف المجالس الشعبية

 

  

                                                 
  .16، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ، -  م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  1
  .28، ص المرجع السابقئري، ، أحكام الفقه الدستوري الجزا91 - م د  - ق . ق -  4قرار رقم  -  2
  .36، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89ـ م د  -  ق. رـ  2رأي رقم  -  3
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التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال / ع

  للشؤون العمومية

ن المجلس الدستوري من أجل الوصول إلى دستورية الأحكام المتعلقة استعا

بطريقة توزيع المقاعد التي أقرها قانون الانتخابات، بالهدف المتمثل في التوفيق بين 

  :ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية

على الأغلبية البسيطة مانعة  إن الأفضلية التي منحت للقائمة التي تحصل"... 
  لأية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية،

وهذه الأفضلية ليست تمييزية بل هي نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع 
الحريص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير 

  ."1الفعال للشؤون العمومية

دئ والأهداف المتعلقة بدور وحدود السلطة التشريعية في المبا: ثانيا

  تنظيمها للحقوق والحريات العامة 

أظهر المجلس الدستوري العديد من المبادئ والأهداف، المبيِّنة لدور المشرع فيما 

يخص التشريع في المجال المتعلق بالحقوق والحريات العامة، والمبيِّنة للحدود والقيود 

  .ي هذا المجال، أي في التدخل في تنظيم حق أو حرية ماالمفروضة عليه ف

  القانون تعبير عن الإرادة العامة - 1

التشريع تعبير " لجأ المجلس الدستوري إلى إحدى ركائز نظرية السيادة الشعبية 

، للتصريح بعدم مطابقة أحكام تشريعية تخالف هذا المبدأ بإقامتها "عن الإرادة العامة 

  .طنينتمييز بين الموا

ونظرا لأن القانون تعبير عن الإرادة العامة، ولا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير " 
عادلة بين المواطنين، ورفع حالة التنافي بالنسبة إلى بعض أصحاب الوظائف العمومية 

                                                 
  .11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  - ق . ق -  1قرار رقم  -  1
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، ينشئ وضعا تمييزيا بالنظر إلى أصحاب وظائف مماثلة تمارس 8كما تطرحه المادة 
  1. "..ضمن أطر قانونية مختلفة

التمثيل يفرض حضور عضو البرلمان للتعبير عن انشغالات وتطلعات  - 2

  الشعب

من الدستور، التي تفرض  100ارتأى المجلس الدستوري بعد أن رجع إلى المادة 

على عضو البرلمان أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويضل يتحسس تطلعاته، عدم دستورية 

و البرلمان في الجلسات العامة وأشغال التعويضات التي أقرها القانون عن حضور عض

  :المجلسين المختلفة وأشغال اللجان الدائمة

اعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان أنها  -" 
  إجراء تحفيزي وبالتالي يكتسي حضور أشغال البرلمان طابعا غير إلزامي،

لمان تقتضي أصلا حضور واعتبارا أن ممارسة الاختصاصات الدستورية للبر -
  عضو البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان،

واعتبارا أن تمثيل الشعب يفرض أيضا حضور البرلمان للتعبير عن انشغالاته  -
  وتطلعاته،

واعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان تتنافى  -
لا عن كونها لا تستند على معايير وممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فض

 ." 2موضوعية وعقلانية

  

                                                 
يتعلق  1989غشت سنة  30افق المو 1410محرم عام  28مؤرخ في  89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  - 1

؛ أحكام الفقه الدستوري 37، العدد 1989سبتمبر  4بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .20، ص 1997، 1الجزائري، رقم 
  .14، 13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  2
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القيود التي يجب أن ترد على حق أو حرية هي تلك القيود الضرورية في  -  3

  مجتمع ديمقراطي

منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية في وضع حدود أو قيود لممارسة حق معين، 

دودا لممارسة حق أو حرية لكن المجلس الدستوري وضح أن المشرع مقيد بألا يضع ح

  .غير تلك التي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي

ضرورية فقط في  1لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات" ... 
مجتمع ديمقراطي، بغية حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور، ثم ضمان أثرها 

  ."2الكامل

ة فعلية للحق أو الحرية المعترف هدف تدخل المشرع هو ضمان ممارس - 4

  بها دستوريا

أوضح المجلس الدستوري أن ممارسة المشرع لاختصاصه في التشريع في ميدان 

الحقوق والحريات العامة، ينبغي ألا يكون من شأنه التضييق من الحق أو الحرية إنما 

  .يجب أن يهدف تدخله إلى ضمان ممارسة فعلية لهما

حكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء اعتبارا أن هذه الأ -" 
  ...الأحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه الدستور

من الدستور، قد وضعت القيود التي  42واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة  -
يتعين الالتزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية، والتي لا تمت بأية صلة 

  ...ذكورةللشروط الم

واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات  -
  ...وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه

                                                 
  .القيوديقصد بها  -  1
  .12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
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واعتبارا أن الالتزامات والواجبات الأخرى، التي يمكن المشرع أن يقررها  -
الأحوال أن تقرر ما منعه الدستور يمكن بأي حال من  لا... لإنشاء أحزاب سياسية
ن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية إبل  صراحة من تمييز،

والجماعية، يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما 
  1..."دستوريا

المبادئ والأهداف المتعلقة بالهوية الوطنية وبتنظيم السلطات : ثالثا

  باستمرارية الدولةو

استنتج المجلس الدستوري مبادئ وأهداف يتعلق البعض منها بالهوية الوطنية 

  .وأخرى بتنظيم السلطات وأخرى تتعلق بضمان استمرارية الدولة

  العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية - 1

ام الفقرة وضع المجلس الدستوري على عاتق رئيس الجمهورية استنادا إلى أحك

تجعل من رئيس الجمهورية حام الدستور،  من الدستور، التي 70الثانية من المادة 

مهمة العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام 

  .والعروبة والأمازيغية

من الأمر موضوع  157من المادة  14بالنسبة للنقطة الأولى من البند "... 
لإخطار، التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية ا

  ...في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية

لأغراض "... لعبارة " وسياسية "... واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة ... 
من الدستور التي تجعل من رئيس  70من المادة  2 ، قد أخل بمقتضيات الفقرة" حزبية

الجمهورية حام الدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات 

                                                 
، يتعلق 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27م د، مؤرخ في / عضق . أ.ر - 01رأي رقم  - 1

الجريدة الرسمية المؤرخة في  بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،

  .15، 14، ص 1997، 2؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 12، العدد 1997مارس سنة  6
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الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون : الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة
 ."1في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا

الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات  مبدأ - 2

  العمومية

أكد المجلس الدستوري على أن تنظيم الدستور للسلطات قائم على مبدأ الفصل بين 

  .السلطات

نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا "... 
  أساسيا في تنظيم السلطات العمومية،

نظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم و
عملها الداخلي وضبطه، كما أن هذا المبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق بالمجلس الشعبي 

  2... "من الدستور 109من المادة  2الوطني ضمن أحكام الفقرة 

  مراعاة منطق الترتيب المؤسساتي - 3

ري أن هناك تدرجا للمؤسسات الدستورية مستخلصا ذلك من بين المجلس الدستو

  :أحكام الدستور

واعتبارا أن تخويل رئيس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة  -"  
من المادة  6و 2الدولة، يستمد من منطق الترتيب المؤسساتي المستشف من الفقرتين 

  ."3من الدستور 88

                                                 
، يتعلق 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27م د، مؤرخ في / عضق . أ.ر - 02رأي رقم  - 1

 6الانتخابات للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

  .20، ص 1997، 2؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 12، العدد 1997مارس سنة 
  .32، ص 1997، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989 –م د  –ق . ر -1رأي رقم  -  2
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اعتماده هذا المبدأ عدم مطابقة للدستور أحكام المادة ارتأى المجلس الدستوري ب

من القانون العضوي محل رقابته، التي اعتمدت التناوب على رئاسة البرلمان  99

المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وبذلك حصر المجلس الدستوري الحالة الوحيدة التي 

غرفتيه المجتمعتين معا، يترأس فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني البرلمان المنعقد ب

، أي حينما يتولى رئس مجلس الأمة 90من المادة  4في الحالة الواردة في الفقرة 

لرئاسة الدولة بالنيابة أو لرئاسة الدولة، بينما تعود رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه 

  .1المجتمعتين معا لرئيس مجلس الأمة في جميع الحالات الأخرى

العادي  رالدولة وديمومتها وتوفير الشروط الضرورية للسيمبدأ استمرارية  - 4

  للمؤسسات والنظام الدستوري

المجلس الدستوري المؤسسات الدستورية، إلى السهر على استمرارية الدولة  دعا

وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وذلك بعد أن 

هورية بالاستقالة واقتران هذه الحالة بشغور المجلس أثبت الشغور النهائي لرئاسة الجم

الشعبي الوطني عن طريق الحل، وبالتالي عدم إمكانية رئاسة الدولة طبقا للأحكام 

  :1989من دستور  84الواردة في المادة 

يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في ...  "
من الدستور، أن تسهر على  153 - 130 - 129 -  79 -  75 - 24المواد 

استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام 
  ."2الدستوري

أكد المجلس الدستوري هذا المبدأ، المتمثل في ديمومة واستمرارية مؤسسات 

  :1999فبراير  21الدولة، في رأيه المؤرخ في 

                                                 
  .هذا الرأيأعلاه، وكذا منطوق  99/ م د/ ع . ق. ر/  08أنظر الاعتبارات الوردة في الرأي رقم  -  1
  . 52، ص 1997، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1992جانفي  11بيان  -  2
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حين أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة  واعتبارا أن المؤسس الدستوري" 
 88من المادة  6و 2الدولة لرئيس مجلس الأمة، حسب الشروط المقررة في الفقرتين 

من الدستور، وطالما أن المؤسس الدستوري لم ينص على حالة حل مجلس الأمة، فإنه 
 ".1يقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية

  ضرورة تسيير شؤون البلدية خلال فترة تأجيل الانتخابات - 5

اعتبر المجلس الدستوري أن مهمة الهيئة المنصوص عليها في القانون المتضمن 

تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية، تستجيب لغرض ضرورة تسيير شؤون 

وري يسمح بتمديد الفترة في غياب نص دست ،البلدية في خلال فترة تأجيل الانتخابات

  : النيابية التي تم أجلها

اعتبارا بأن النص المبين أعلاه لا يحتوي على تمديد الفترة النيابية التي تم  – "
  أجلها علما بأن الطابع الإلزامي لمدة الفترة النيابية المحددة يتنافى مع كل تمديد،

تمديد الفترات النيابية  وبأن الدستور والقوانين السارية المفعول لا تنص على -
  من الدستور، 96باستثناء الحالة المبينة في المادة 

اعتبار بأنه من الضروري تسيير البلدية خلال فترة التأجيل والتي يختص  -
  القانون بتحديد كيفيات ذلك، 

اعتبارا بأن مهمة الهيئة المنصوص عليها في القانون موضوع الإخطار  -
   ."2تستجيب لهذا الغرض

يعمل إذن المجلس الدستوري من خلال استخلاصه لمبادئ وأهداف دستورية على 

تعد هذه المبادئ والأهداف . تمديد الكتلة الدستورية، فيراقب تطابق العمل التشريعي لها

  .إذن ملزمة للمشرع ينبغي أن يأخذها بعين الاعتبار ويتقيد بها أثناء العملية التشريعية

                                                 
  .20، ص المرجع السابقدستوري الجزائري، ، أحكام الفقه ال99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  1
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الحريات موضوع حماية المجلس الحقوق و: المطلب الرابع

   الدستوري

موضوع حماية المجلس الدستوري، أي تلك تعد الحقوق والحريات التي كانت 

غير معتبرة بالنظر إلى العدد الهائل محدودة فهي  شكلت مرجعا لآرائه وقراراته،التي 

ة تتعلق الحقوق والحريات التي حظيت بحماي. للحقوق والحريات المضمونة في الدستور

 وتلك المتعلقة بالهوية) الفرع الأول(المجلس الدستوري بالحقوق المدنية والسياسية 

 ).الفرع الثاني(الوطنية وبالسلطة وبتنظيمها 

  رقابة المجلس الدستوري للحقوق المدنية والسياسية: الفرع الأول

شكلت البعض من الحقوق المدنية والسياسية مرجعا لآراء وقرارات المجلس 

ي، التي تظل قليلة وضئيلة بالنظر إلى حجم الحقوق والحريات الواردة في الدستور

  .   الدستور

  الحقوق المدنية: أولا

استند المجلس الدستوري إلى الحقوق المدنية من أجل إلغاء أحكام تشريعية 

مخالفة لها، بعد أن أكّد أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشكل تراثا 

  . جميع الجزائريين مشتركا بين

 نالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشكل تراثا مشتركا بي -  1

  جميع الجزائريين

ارتأى المجلس الدستوري عدم مطابقة للدستور، الأحكام المتضمنة في الأمر 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، التي تشترط على 

ين لحزب سياسي، أن يكونوا متمتعين بالجنسية الجزائرية الأصلية أو الأعضاء المؤسس

تحصلوا عليها عن طريق التجنس منذ عشر سنوات على الأقل، إقامة منتظمة على 

التراب الوطني، تضمين ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط 
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من مواليد ما بعد يوليو  أبوي مؤسس الحزب في أعمال ضد الثورة التحريرية، إذا كان

1942 .  

الدستوري من أجل النطق بعدم مطابقة تلك الأحكام للدستور على  ساعتمد المجل

من الدستور التي  23جملة من الاعتبارات، من بينها تلك المستمدة من أحكام المادة 

 :جعلت من الحقوق والحريات تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين

حريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن يضمنها الدستور واعتبارا أن ال -" 
تراثا مشتركا بين الجزائريين والجزائريات، "... منه التي تعتبرها  32سيما المادة 

واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك 
 1"..."حرمته

  الحق في المساواة وعدم التمييز - 2

الدستوري العديد من أرائه وقراراته على النصوص الدستورية أسس المجلس 

  .التي تضمن المساواة وتمنع التمييز

  المساواة أمام القانون / أ

من  28راقب المجلس الدستوري أحكام قانون بالنسبة للحق الوارد في المادة 

  : المتعلقة بالمساواة أمام القانون 19892دستور 

الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون من  28ونظرا لكون المادة " 
دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس، أو أي شرط 

                                                 
أنظر . 15، 14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/ عضق . أ.ر - 01رأي رقم  - 1

 ق، يتعل2001يناير سنة  13الموافق  1421شوال عام  18في مؤرخ  01/ م د/ ق .ر/  12أيضا رأي رقم 

والمتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة ... الموافق... مؤرخ في... بالرقابة على دستورية القانون رقم

 19، ص 2001، 6؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 09، العدد 2001فبراير سنة  04الرسمية المؤرخة في 

  .21وص 
  .أعلاه 1996من دستور  29تقابلها المادة  -  2
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تمنع منعا صريحا  1فإن هذه الأدوات القانونية... أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
  ."2كل تمييز مهما كان نوعه

دستورية أحكام تقيم تمييزا، بوضعها لشرط  صرح أيضا المجلس الدستوري بعدم

خارج عن ذات المترشح للانتخابات التشريعية، واستحداثها لشرط إضافي غير وارد 

في الدستور بالنسبة للمترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن الشروط التي وضعها 

  :الدستور وردت على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها ذلك الشرط

كون الناخبين يملكون حق تقدير أهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام ونظرا ل "
  . عمومية

وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية الأصلية 
  .للمترشح للانتخابات التشريعية، غير مطابق للدستور

التي تنص على وجوب أن يكون زوج  86من المادة  3يقول أن الفقرة  هكما أن
ذا جنسية جزائرية أصلية، والفقرة الأخيرة من هذه المادة نفسها، غير  3رشحالمت

مطابقتان للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع 
  ."4تمييزي

من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح  108فيما يخص المادة " 
  ...لجزائرية الأصلية لزوجهبالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية ا

                                                 
من الدستور والمصادر الأخرى التي استند إليها المجلس الدستوري  28يقصد هنا بالأدوات القانونية، المادة  - 1

 1390شوال عام  17المؤرخ في  86 - 70للتأكيد على مبدأ المساواة ولتأسيس قراره، حيث أشار إلى الأمر رقم 

المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، كما أشار إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي  1970ديسمبر  15وافق الم

  . صادقت عليها الجزائر والتي تمنع التمييز
  . 13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
  .يعيةيقصد المترشح للانتخابات التشر -  3
  .14 ،13 م د، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص - ق . ق -  1قرار رقم  -  4
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ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة للجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه، لا 
يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا 

  لقابلية الانتخاب، 

المذكورة  وهو يدخل زيادة على ذلك تمييزا مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق
  ." 1أعلاه

أعطى المجلس الدستوري مفهوما لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأكد أن 

  :المساواة ليست مطلقة

 29اعتبارا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة " 
لة من الدستور، يقتضي من المشرع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع مماث

 ."2لقواعد مماثلة وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة

ضمان مساواة جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة / ب

  العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان

على أن تستهدف المؤسسات ضمان  3منه 30نص الدستور صراحة في المادة 

في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية  مساواة المواطنين

الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاجتماعية، 

لم يرجع المجلس الدستوري صراحة إلى هذه المادة، إنما استند إليها بطريقة . والثقافية

                                                 
أقر أيضا المجلس . 14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د -ق . ق - 1قرار رقم  - 1

مما سبق أن إقرار تشكيل المجموعات  واعتبارا أنه يستنتج: " الدستوري مساواة النواب وعدم إقامة تمييز بينهم

البرلمانية يقتصر على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم، 

ينشئ تمييزا بين النواب مما يعد مساسا بمبدأ المساواة بين النواب ويستوجب بالنتيجة التصريح بعدم مطابقته 

، 2000مايو سنة  13الموافق  1421صفر عام  9مؤرخ في  2000 /م د / د . ن. ر/  10 ، رأي رقم"للدستور 

يوليو سنة  30يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .16، ص 2000، 5؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 46، العدد 2000
  .8، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رقم رأي  -  2
  .أعلاه 1996من دستور  31تقابلها المادة  -  3
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أنه أن يعرقل ممارسة حق ضمنية، بحيث منع على المشرع وضع أي شرط من ش

    :دستوري

نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة " 
، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع 110

  .السياسي

من  47ونظرا لكون هذا الأمر ينطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة 
  ...رالدستو

، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية 47ونظرا لكون نص أحكام المادة 
من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن  28الانتخاب، والمادة 

المترشحين لأي انتخاب يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس 
    1..."الحقوق

 31بعد ذلك في رأي لاحق له صراحة إلى أحكام المادة أحال المجلس الدستوري 

  :2من الدستور

من الدستور التي تؤكد أن  29تخل بمقتضيات المادة ... اعتبارا أن هذه الشروط" 
كل المواطنين سواسية أمام القانون وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى 

من الدستور  31، وكذا المادة "أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي "... 
التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 

تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة ... والواجبات بإزالة العقبات التي
 3... "السياسية

  

                                                 
  .16، 15، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د –ق . ق  – 1القرار رقم  -  1
  .أعلاه 1989من دستور  30المادة  -  2
  .15، 14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/ عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  3
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  الحق في عدم التمييز/ ج

خالفة للدستور، ويكمن سبب أثار المجلس الدستوري من تلقاء نفسه أحكاما م

المخالفة في إغفال المشرع النص عن أحكام قانونية، بحيث أحدث ذلك الإغفال أوضاعا 

  :تمييزية

غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض " 
عليه خال من كل شرط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما هذا إلا 

ة إغفال، لأنه في الحالة العكسية يفضي تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو نتيج
 ."1مشترط في المترشحين للمجالس الشعبية الأخرى

  التمتع بالحقوق المتعلقة بالصبغة الجزائرية - 3

ارتأى المجلس الدستوري عدم مطابقة للدستور، أحكام قانونية تشترط في 

، أن يكونوا متمتعين بالجنسية الجزائرية الأصلية أو الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي

  :المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل

من الدستور تقضي بأن الجنسية الجزائرية معرفة  30واعتبارا أن المادة  -" 
  ...بالقانون

واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية، يتمتع بجميع الحقوق  -
من الأمر رقم  15زائرية، ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة المتعلقة بالصبغة الج

المتعلق  1970ديسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17بتاريخ  86 - 70
  من الدستور، 30بقانون الجنسية الجزائرية، وذلك وفقا للمادة 

                                                 
جاء أيضا في . 12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، -م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  1

ين المواطنين، ورفع لا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير عادلة ب... ونظرا أن القانون: " قرار آخر للمجلس الدستوري

، ينشئ وضعا تمييزيا بالنظر إلى 8حالة التنافي بالنسبة إلى بعض أصحاب الوظائف العمومية، كما تطرحه المادة 

، أحكام الفقه 89م د  -ق. ق – 2رقم  ر، قرا... "أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفة

  .20، ص المرجع السابقالدستوري الجزائري، 
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وبالإضافة، اعتبارا أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي  -
 5المتجنس بالجنسية الجزائرية، الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 
  ."  1سنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

  داخل أو خارج التراب الوطني الحق في اختيار موطن - 4

ارتأى المجلس الدستوري عدم مطابقة للدستور، أحكام قانونية تشترط على 

  :العضو المؤسس لحزب سياسي الإقامة المنتظمة على التراب الوطني

كد ؤمن الدستور التي ت 44واعتبارا أن هذا الشرط يخل بمقتضيات المادة  -" 
  أن يختار بحرية موطن إقامته،... والسياسية حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية

واعتبارا أنه يبرز من هذه المادة أن المؤسس الدستوري، باقتصاره على ذكر  -
موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من  حرية اختيار

ختيار ممارسته إحدى الحريات الأساسية المكرسة في الدستور، والمتمثلة في حرية ا
  ."2موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني

  الحقوق السياسية: ثانيا

رجع المجلس الدستوري في مجال الحقوق السياسية، إلى أحكام الدستور المتعلقة 

بالحق في الانتخاب والترشح للانتخابات، الحق في الاقتراع العام والمباشر والسري، 

  . لأحكام المتعلقة بالسيادة الشعبية والسيادة الوطنيةحرية الشعب في اختيار ممثليه، وإلى ا

    الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات  - 1

راقب المجلس الدستوري مطابقة أحكام قانون لحق الانتخاب والترشح 

للانتخابات، وأكد أن ممارسة هذا الحق يمكن أن يقترن بشروط، ولكن بدون أن يكون 

  :من هذا الحق لآثار هذه الشروط حرمان فئة

                                                 
  .16، ص 1997، 2م د أعلاه، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم / عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  1
  .م د أعلاه/ عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  2
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، اعترف لجميع المواطنين 1من الدستور 47ونظرا لما نصت عليه أحكام المادة " 
كما أن الأحكام القانونية . الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا

المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس 
 2..."ه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهمبإمكانها أن تحذف

  الحق في الاقتراع العام والمباشر والسري - 2

قرر المجلس الدستوري عدم دستورية الأحكام القانونية، التي تبيح إمكانية 

ا تصويت أحد الزوجين عن الآخر إذا قدم الدفتر العائلي والبطاقتين الانتخابيتين، تأسيس

من الدستور اللّتان تنصان على أن انتخاب كل من رئيس  95و 68على المادتين 

الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، يكون عن طريق الاقتراع العام والمباشر 

والسري، لكي يؤكد بعد ذلك المجلس الدستوري على الطابع الشخصي للتصويت، وأن 

ة قيام المانع عن الحضور الشخصي الوكالة حق معترف به لكن محصور في حال

  : للناخب عند الاقتراع

من قانون الانتخابات موضوع إخطار المجلس ) 2الفقرة ( 54وبناء على المادة " 
يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع إثبات : " الدستوري، التي تنص على

  ...اقتين الانتخابيتينالرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة إلى البط

أن المشرع خفض عدد الوكالات ... يستشف من التعديلات التي سبقت... 
المسموح بها لكل موكل من خمسة إلى واحدة، كما أقر بصفة محددة الأوضاع التي 
تبرر الحق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي 

ل هذه التدابير التشريعية تهدف إلى تجسيد التطبيق للناخب عند الاقتراع، وحيث أن ك
الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام والمباشر والسري، المنصوص عليه في 

                                                 
  .أعلاه 1996من دستور  50المادة تقابلها  -  1
  . 12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  2
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من قانون الانتخابات  28من الدستور، والذي يتكرس بدقة في المادة  95و 68المادتين 
   1... "التي تقضي بأن التصويت شخصي وسري

  اختيار ممثليه حرية الشعب في - 3

أحال المجلس الدستوري بطريقة ضمنية إلى الحرية التي ضمنها الدستور في 

، والمتمثلة في حرية الشعب في اختيار ممثليه، حيث عبر عنها المجلس 10المادة 

  :الدستوري بالاختيار الانتخابي لدى المواطن

واحد ليس إلا كيفية إن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور " 
لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، ولا يمس في شيء الاختيار 

  ."2الانتخابي لدى المواطن

من الدستور، وجعلها من بين  10أحال المجلس الدستوري صراحة إلى المادة 

ي، التي الاعتبارات التي ألغى على أساسها أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن

تقر إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية من قبل النواب، على أساس الانتماء السياسي 

  : الأصلي للأحزاب الممثلة فقط في المجلس الشعبي الوطني

من الدستور تقضي بأنه لا حدود لتمثيل الشعب عدا  10واعتبارا أن المادة  -"
  ...تلك التي حددها الدستور وقانون الانتخابات

عتبارا أنه يستنتج مما سبق، أن إقرار تشكيل مجموعات برلمانية يقتصر وا -
على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون 

    ."3يستوجب بالنتيجة التصريح بعدم مطابقته للدستور... سواهم

                                                 
  .28، 27، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 91 - م د  - ق . ق -  4قرار رقم  -  1
  .11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  2
  .16، 15، ص قالمرجع الساب، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000 /م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  3
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  السيادة الشعبية وحق رقابة الممثلين  - 4

نتخابية تكريسا للديمقراطية، وباعتبار الشعب صاحب السيادة، يعود للهيئة الا

الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء المنتخبين لمهامهم، ولذا أخضع المجلس 

الدستوري الرئيس الممارس لمهامه الذي يترشح لعهدة أخرى، وكذا النائب الذي 

ة للانتخاب كغيرهما من استكمل عهدته الذي يترشح لعهدة أخرى لنفس شروط القابلي

  :المترشحين للانتخابات

ونظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة " 
الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى 

  .لك المهمةهيئة الناخبين، التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء ت

، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية 47ونظرا لكون نص أحكام المادة 
من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن  28الانتخاب، والمادة 

المترشحين لأي انتخاب يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس 
  ."1الحقوق

توري تكافئ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم من أقر إذن المجلس الدس

جهة، ومن جهة أخرى أكد على مبدأ التداول على السلطة التي بها تتحقق رقابة 

الناخبين لممثليهم، فللناخبين حق إعادة انتخاب هؤلاء وتجديد الثقة فيهم أو إقصائهم إن 

 .  إليهم ةأخفقوا في أداء المهام المسند

التي " التشريع تعبير عن الإرادة العامة " الدستوري أيضا فكرة  كرس المجلس

 :2جاءت بها نظرية السيادة الشعبية

ونظرا لأن القانون تعبير عن الإرادة العامة، ولا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير " 
، ورفع حالة التنافي بالنسبة إلى بعض أصحاب الوظائف عادلة بين المواطنين

                                                 
  .16، 15، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  1
  . أعلاه امن نتائج هذه النظرية أيضا الاقتراع حق وعام سبق تناولهم -  2
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، ينشئ وضعا تمييزيا بالنظر إلى أصحاب وظائف 8المادة  العمومية، كما تطرحه
   1... "مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مماثلة

  السيادة الوطنية  - 5

أحال المجلس الدستوري إلى الأحكام التي كرسها الدستور فيما يتعلق بالسيادة 

لتي تكرس ، كما أحال إلى الأحكام ا2الوطنية وما ترتب عنها من نتائج كحق التمثيل

  : مبدأ الوكالة العامة

، وما تتناوله من مشاركة النائب في أشغال المجلس 20وفيما يخص المادة  -" 
  الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية،

نظرا لكون النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للمادة  -
  ص السلطة التشريعية وحدوده،، وأنها تمارس في إطار اختصا3من الدستور 99

ونظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة إلى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما  -
، وهي تمارس على الخصوص ضمن الشروط 4من الدستور 149نصت عليه المادة 
  ،5الدستور 151المحددة في المادة 

ي الولائي ونظرا للنص على أن النائب يشارك في اجتماعات المجلس الشعب -
في دائرته الانتخابية، فإن القانون يوكل إليه صلاحيات  والمجالس الشعبية البلدية الداخلة

  تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني،

غير مطابقة  20وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 
  6... "للدستور

                                                 
  .20، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  1
  .ورد أعلاه -  2
  .1996من دستور  105المادة  -  3
  .من الدستور أعلاه 159المادة  -  4
  .من الدستور أعلاه 161المادة  -  5
  . 22، 21، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  6
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بهذه الصفة يشاركون اب النو وطنية، وأن بئالنامهمة د المجلس الدستوري أن أكّ

  :في ممارسة السيادة الوطنية

واعتبارا بذلك أنه لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة  -" 
للنواب على أساس انتمائهم الحزبي الأصلي، كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى 

 7المادة  من الدستور ويشاركون جميعا بهذه الصفة، وبمقتضى أحكام 105أحكام المادة 
من الدستور، في ممارسة السيادة الوطنية كممثلين منتخبين وبغض النظر عن أي 

  1... "اعتبار آخر

من الدستور،  100راقب المجلس الدستوري مدى مطابقة أحكام تشريعية للمادة 

  :التي تلقي على عاتق البرلمان واجب البقاء وفيا لثقة الشعب وأن يظل يتحسس تطلعاته

من  100را أن نّية المؤسس الدستوري حين أقر بموجب المادة واعتبا - " 
واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة " الدستور أن 

المجلس الشعبي الوطني (، هي أن يجسد البرلمان "الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته 
ر سلطته وأن يسهر، ، حين سنّه النصوص القانونية وفاءه للشعب مصد)ومجلس الأمة

  2... "في نفس الوقت، على تجسيد آماله وتطلعاته

رقابة المجلس الدستوري الحقوق والحريات المتعلقة : الفرع الثاني

  بالهوية الوطنية وبالسلطة وتنظيمها

لأحكام رقابة مطابقة التشريع لتطرق المجلس الدستوري في إطار اجتهاده إلى 

المتعلقة بالسلطة وتنظيمها سواء على  وللأحكاملوطنية، المتعلقة بالهوية االدستورية 

  . المستوى الوطني أو المحلي

  

 
                                                 

   .15، ص المرجع السابقوري الجزائري، ، أحكام الفقه الدست2000/ م د / ن د. ر/  10رأي رقم  -  1
  .8ص  المرجع السابق،، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  2
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  المحافظة على الهوية الوطنية: أولا

لجأ المجلس الدستوري إلى الأحكام التي تمنع ضرب المكونات الأساسية للهوية 

تشريعية تمنع الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية، لإلغاء أحكام 

  :استعمال هذه المكونات لأغراض سياسية

من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب  3المادة  هبخصوص ما تشترط -" 
السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة، وهي الإسلام والعروبة 

  ...والأمازيغية لأغراض سياسية

من الدستور تحظر على الأحزاب  42دة اعتبارا أن الفقرة الرابعة من الما -
السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من 

  نفس المادة،

وكذا لأغراض سياسية لعبارة "... واعتبارا أن المشرع حينما أضاف عبارة  -
من  42نية من المادة قد أخل بمقتضيات الفقرة الثا" لأغراض الدعاية الحزبية "...

  1... "المكونات الأساسية للهوية الوطنية... ضرب"... الدستور التي تمنع  

اعتبر المجلس الدستوري في رأي لاحق له، بشأن أحكام تشريعية تلزم المترشح 

لرئاسة الجمهورية بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية لأغراض 

  :هذه المكونات تكون في حد ذاتها ذات استعمال سياسي أساساحزبية وسياسية، أن 

لأغراض "...لعبارة " وسياسية "... واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة  -" 
من الدستور التي تجعل من رئيس  70من المادة  2الفقرة  ، قد أخل بمقتضيات"حزبية 

مل على ترقية المكونات الجمهورية حام الدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه الع
الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون : الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة

   ." 2في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا

                                                 
  .15، ص المرجع السابق، الفقه الدستوري الجزائري، م د/ عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  1
  .20، ص المرجع السابقجزائري، ، أحكام الفقه الدستوري الم د/ عضق . أ.ر -  02رأي رقم  -  2
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استند المجلس الدستوري إلى المكونات الأساسية للهوية الوطنية، لتأسيس رأيه 

  :متعلق بدسترة تمازيغت لغة وطنيةبشأن مشروع التعديل الدستوري ال

واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر  -"
اللغة الوطنية " التراب الوطني، لا تمس بالمركز الدستوري للغة العربية باعتبارها 

  ،"والرسمية 

ة المستعملة عبر واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللساني -
التراب الوطني، موضوع مشروع تعديل الدستور، كونها عنصرا من عناصر 

 8الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة في المادة 
من الدستور، الواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ) 2مطة (

ستور، تعد تدعيما للمكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي والمبينة في ديباجة الد
  1... "الإسلام والعروبة والأمازيغية

  المبادئ المتعلقة بالسلطة وبتنظيمها: ثانيا

رجع المجلس الدستوري في اجتهاده إلى المبادئ التي من شأنها ضمان 

لمستوى الوطني استمرارية الدولة، وأخرى من شأنها ضمان توزيع السلطة سواء على ا

  .أو المستوى المحلي

  ضمان استمرارية الدولة - 1

يعتبر استقلال الدولة واستمراريتها أساس التمتع بالحقوق وممارسة الحريات 

العامة، لذا كلف المجلس الدستوري المؤسسات الدستورية المعنية، وبعد أن صرح 

الوطني عن طريق بوجود فراغ دستوري بشأن اقتران حالة شغور المجلس الشعبي 

الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة، بالسهر على استمرارية الدولة وتوفير 

  :   الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

                                                 
، يتعلق بمشروع 2002أبريل سنة  3الموافق  1423محرم عام  20مؤرخ في / م د / ت د . ر/  01رأي رقم  - 1

  .7، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، تعديل الدستور
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اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور لم ينص في أحكامه على اقتران شغور " 
  ئاسة الجمهورية بالاستقالة،المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور ر

اعتبارا بأن الظروف التي تمت خلالها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة 
  بالأوضاع السائدة في البلاد، 

يصرح بأنه على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في 
رارية من الدستور، أن تسهر على استم 153 -130 -129 – 79 – 75 -24المواد 

 ."1الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

 ضمان تنظيم السلطة - 2

راقب المجلس الدستوري القواعد المتعلقة بتنظيم السلطة، فعلى المستوى المحلي 

والولاية، بينما راقب على المستوى الوطني  حصر الجماعات الإقليمية على البلدية

  .السلطة القضائية يةالمتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلالالقواعد 

  حصر الجماعات الإقليمية في البلدية والولاية/ أ

صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية الأمر المتضمن القانون الأساسي المنشئ 

" محافظة الجزائر الكبرى " لجماعتين إقليميتين لم ينص عليهما الدستور، متمثلتين في 

  ":  لدائرة الحضرية ا" و

من ) الفقرة الأولى( 15واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة  -" 
، فإنه يقصد حصر التقسيم "الجماعات الإقليمية هي البلدية والولاية " الدستور أن 

  الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

س الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة واعتبارا أنه إذا كان المؤس -
من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنه ) 10البند ( 122

                                                 
  .52، ص ابقالمرجع الس، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1992جانفي  11بيان  -  1
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) الفقرة الأولى( 15يتعين عليه، حين ممارسة هذه الصلاحية، أن يتقيد بأحكام المادة 
  من الدستور،

قواعد تنظيم وسير عمل خاصة واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد  -
من الدستور،  4بمدينة الجزائر العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 

  فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،

محافظة " واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان  -
وحدد قواعد خاصة لتنظيمها وسيرهما " ة الدائرة الحضري" و" الجزائر الكبرى

الفقرة ( 18، )الفقرة الأولى( 15وعملهما، يكون قد خالف أحكام الدستور لاسيما المواد 
 ." 1منه) الفقرة الثانية( 101و) الفقرة الأولى( 79، )البند التاسع( 78، )الثانية

  الفصل بين السلطات / ب

ات لمبدأ الفصل بين السلطات، وإن راقب المجلس الدستوري مدى احترام المؤسس

كان الدستور لم ينص على هذا المبدأ صراحة، إلا أن المجلس الدستوري أكّد أن 

المؤسس اعتمد الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي في تنظيم السلطات العمومية، وأن 

  :هاالفصل قائم على أساس التعاون فيما بين

أ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا ونظرا لكون محرر الدستور، أقام مبد"... 
    2... "أساسيا في تنظيم السلطات العمومية

                                                 
، 2000فبراير سنة  27الموافق  1420ذي القعدة عام  22مؤرخ في  2000/ م د / أ . ق/  02قرار رقم  - 1

المحدد  1997مايو سنة  31الموافق  1418محرم عام  24المؤرخ في  15 -  97يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 

؛ 07، العدد 2000فبراير  28لرسمية المؤرخة في للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، الجريدة ا

  . 7، ص 2000، 5أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
جاء أيضا . 32، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رأي رقم  - 2

السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات  واعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين: " في رأي آخر

العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي 

حول  1997فبراير سنة  19الموافق  1417شوال  12م د مؤرخ في  -رأ  4رأي رقم ." حددها الدستور صراحة

 6المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  من الأمر 2دستورية المادة 
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وما تتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب،  13فيما يخص المادة  -" 
 23نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في 

وأنه يعود للأجهزة الدستورية ... جهاز ، يحدد بدقة صلاحيات كل1989فبراير سنة 
  أن تظل يقظة فيما يخص إجراءات التعاون بين هذه الأجهزة،

غير مطابقة للدستور،  13يقول المجلس الدستوري، بناء على ما تقدم، أن المادة 
   ."1لأنه بإمكانها أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم استقلالية كل جهاز دستوري

عند نفاذ " المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه  ،33ونظرا لكون المادة " 
جدول أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية، وفي هذا الإطار، يجب عليه أن 
يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع 

  ،"المعمول به 

يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في  ونظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات
  الميدان الذي أوكله إياها الدستور،

ونظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن 
التوازن التأسيسي المقام، وبتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق 

والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف  القوانين والتنظيمات وممارسة الرقابة الشعبية،
المصالح العمومية، أسند القانون الأساسي للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحياته 

  2... "الدستورية

                                                                                                                                                    
؛ أحكام الفقه الدستوري 15، العدد 1997مارس سنة  19، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1997يناير سنة 

  . 11، ص 1997، 2الجزائري، رقم 
أكد المجلس . 20، ص المرجع السابقالجزائري، ، أحكام الفقه الدستوري 89 -م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  1

ونظرا لكون الفقرة : " أعلاه 1989 -م د  –ق . ر – 1الدستوري على مبدأ التعاون بين السلطات في رأيه رقم 

من جهة أخرى، تجعل من اختصاص القانون معالجة المضامين الخاصة بتنظيم المجلس  109الأولى من المادة 

وكون هذه المضامين مبعدة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأنها تمتد إلى  الشعبي الوطني، وعمله،

  ... "اختصاصات سلطات أخرى، وهي تتطلب، من هذه الوجهة، تعاون هذه السلطات وتدخلها
  .21، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  2
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المجلس الدستوري الأحكام التي تحيل مواضيع من اختصاص القانون اعتبر 

  :العضوي على النظام الداخلي لمحكمة التنازع غير مطابقة للدستور

را أن المشرع باعتماده صياغة هذه المادة على النحو المذكور أعلاه، واعتبا –" 
يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أن نيته 
هي تحديد كيفيات عمل محكمة التنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع 

لي لمحكمة التنازع، ويكون بذلك قد من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخ
  ."1من الدستور 153أخل بمقتضيات المادة 

تعد تلك الأحكام التي تحيل مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام 

لم يشر إلى ذلك صراحة، مساسا المجلس الدستوري  رغم أن الداخلي لمحكمة التنازع،

  .بمبدأ الفصل بين السلطات

  لطة القضائيةاستقلالية الس/ ج

رجع المجلس الدستوري إلى المبدأ الذي كرسه الدستور صراحة المتمثل في مبدأ 

استقلالية السلطة القضائية، وأكّد أن هذه الاستقلالية لا ينبغي أن تمتد لتشمل 

الاختصاص الاستشاري الذي تتمتع به الهيئات القضائية، بل يجب أن تقتصر فقط على 

 : القضائي التي تتمتع بها هذه الهيئاتالاختصاصات ذات الطابع 

من  138اعتبارا أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية الوارد ذكره في المادة  - " 
الدستور المنبثق عن المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، يستمد مفهومه من 

  تور،من الدس 149و 148و 147الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد 

                                                 
، يتعلق 1998مايو سنة  24الموافق  1419شوال عام  27، مؤرخ في 98/ م د / ع . ق. ر/  07رأي رقم  - 1

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور، الجريدة الرسمية 

  .44، ص 1998، 3؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 39، العدد 1998يونيو  07المؤرخة في 
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 ةواعتبارا أن المؤسس الدستوري حين منح هذه الضمانات الخاصة بالاستقلالي -
للقاضي دون غيره، يقصد منح مجلس الدولة هذه الضمانات في ممارسة اختصاصاته 

  القضائية لا غير،

واعتبارا أن المشرع بتطبيقه لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي أقرته المادة  -
من القانون العضوي، ) الفقرة الثالثة( 2تور، قد منح بموجب المادة من الدس 138

موضوع الإخطار، الاستقلالية لمجلس الدولة كهيئة تمارس اختصاصات قضائية 
واستشارية، وبالتالي يكون قد خالف الأحكام الدستورية في هذا الموضوع حين وسع 

    ."1دولةهذه الاستقلالية لتشمل الاختصاص الاستشاري لمجلس ال

جاء أيضا في رأي المجلس الدستوري فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية عن 

  :السلطة التنفيذية وضرورة احترام الفصل بين السلطات

واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب  -" 
بدأ الفصل بين السلطات مجلس الدولة على موافقة رئيس الجمهورية، يكون قد أخلّ بم

أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها  جدرابإالذي يلزم كل سلطة 
  2... "الدستور

  

                                                 
، يتعلق 1998مايو سنة  19الموافق  1419محرم عام  22مؤرخ في  98/ د . م/ ع . ق. ر/  06رأي رقم  -  1

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية 

  . 30، ص 1998، 3لفقه الدستوري الجزائري، رقم ؛ أحكام ا14، العدد 1998المؤرخة في أول يونيو سنة 
  .أعلاه 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06رأي رقم  -  2



 
  امتداد القواعد المرجعية :الفصل الأول                                 :                              الباب الأول

 120

  المبحث الثاني

  امتداد القواعد المرجعية إلى خارج الكتلة الدستورية

الوحيد الذي يلي الدستور مرتبة، بحيث أنشأ  قانونلم يعد التشريع العادي ال

نص على سمو البعض منها على القانون العادي،  أصناف أخرى من قوانين المؤسس

، ويثير رجوع هذا القانونلبينما سكت عن البعض الآخر ولم يحدد مرتبتها بالنسبة 

تي أخرى في إطار الرقابة ال قواعد قانونيةوإلى  قوانينالمجلس الدستوري إلى تلك ال

  . ، إشكالية اعتبارها ذات قيمة دستوريةيمارسها على دستورية القوانين

، 1قيمة دستوريةلا تعد قاعدة قانونية بمجرد استعمالها كقاعدة مرجعية قاعدة ذات 

يحيل إليها المجلس الدستوري، أثناء ممارسته للرقابة على قاعدة  كلبار فلا يمكن اعت

هناك من تلك القواعد التي يرجع  ضمن الكتلة الدستورية، لأن تدخلدستورية القوانين 

تخضع بدورها لرقابته، فهي تعد قواعد مرجعية إلا أنها لا تدخل في أو يحيل إليها من 

  . الكتلة الدستورية

وحتى إلى  ةالقانوني القواعدة المجلس الدستوري إلى العديد من إحالإذن تطرح 

ولو بصفة عارضة، تساءلا حول مدى اعتبارها من ضمن القواعد  2آرائه وقراراته

باستثناء قواعد الكتلة الدستورية لا تعتبر كل القواعد التي أحال إليها المجلس . المرجعية

واعد قانونية ذات مرجعية محدودة الدستوري قواعد مرجعية، فيشكل البعض منها ق

  ). المطلب الثاني(، وأخرى ما هي إلا قواعد مرجعية محتملة )المطلب الأول(

                                                 
1 - Agnès ROBLOT-TROISIER, Le contrôle de constitutionnalité et les normes visées par 
la constitution française, thèse pour l’obtention du grade de Docteur de l’université de 
Panthéon-Assas (Paris II), Droit -Economie - Sciences sociales, Tome I, Université 
Panthéon-Assas (Paris II), présentée et soutenue publiquement le 8 novembre 2005, pp. 
203 et s. 
2 - W. LAGGOUNE, La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, Idara, 
Revue Nationale d’Administration, Vol. N° 2, Alger, 1996, pp. 23 et s ; YELLES- 
CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, pp. 80 et s. 
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  قواعد قانونية ذات مرجعية محدودة : المطلب الأول

والنظام الداخلي لكل من غرفتي  )الفرع الأول( تشكل كل من القوانين العضوية

الفرع ( ةمحدود بطريقةولكن  المجلس الدستوريالتي يمارسها رقابة للالبرلمان مرجعية 

  .)الثاني

  محدودية المرجعية إلى القوانين العضوية : الفرع الأول

 2عتمد من أجل تكملة الدستور، فهي ت1ُالدولة جهزةبأالقوانين العضوية  تتعلق

، لأن الدستور بمفهومه الشكلي لا يمكنه احتواء كل المسائل 3وتحديد شروط تطبيقه

ام المتعلقة بتنظيم السلطة، ولذلك يلجأ المؤسسون إلى المفهوم المادي للدستور والأحك

تأسيس هذا الصنف من إذن يعد . اختصاص سنها ن، فيعهد إلى البرلما4لتفادي حشوه

وسيلة ميسرة لتنظيم مسائل ذات طبيعة دستورية بدون من الناحية العملية القوانين 

ولتجنب بالمقابل أية محاولة محتملة  ،5يل الدستوراللجوء إلى الإجراءات الصارمة لتعد

من قبل البرلمان لتعديل توازن المؤسسات، تم إخضاع القوانين العضوية لرقابة 

  .6الدستورية

إخضاع المؤسس القوانين العضوية للرقابة الوجوبية للمطابقة للدستور، على  يؤكد

أن سمو القوانين العضوية  ، غير7وجود علاقة تدرج بين الدستور والقوانين العضوية

على القوانين العادية أي وجود علاقة تدرج بين صنفي القانونين غير مؤكّد، فهو 

                                                 
1 - Hubert AMIEL, Les lois organiques, R.D.P, vol. 2, 1984, p. 406.  
2 - Vlad CONSTANTINESCO, Stéphane PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel, 2e édition, 
sous la direction de Catherine Labrusse-Riou et Didier Truchet, P.U.F, Paris, 2004, p. 432. 
3 - Jean-Pierre CAMBY, La loi organique dans la constitution de 1958, Chronique 
constitutionnelle, R.D.P, 1989, p. 1402 ; Arnaud HAQUET, La loi et le règlement, 
L.G.D.J, Paris, 2007, p. 21. 
4 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 108. 
5 -  Hubert AMIEL, Les lois organiques, op. cit, p. 409. 
6 - Ibid. 
7 - Jean-Christophe CAR, Les lois organiques de l’article 46 de la constitution du 4 octobre 
1958, préface de Louis Favoreu, coll. Droit public positif, Economica, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, Paris, Aix-en-Provence, 1999, p. 424. 
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موضوع خلاف بين الفقهاء، مما ترتب عنه الاختلاف حول انتماء القوانين العضوية 

 .إلى الكتلة الدستورية

 يعترف لها إلا اختلف الفقه حول القيمة القانونية للقوانين العضوية، فهناك من لا

بقيمة قانونية مساوية للقوانين العادية، بينما يعترف لها البعض الآخر بقيمة أسمى من 

يقر هؤلاء بوجود علاقة تدرج بين القوانين العضوية والقوانين  ، بحيث1هذه الأخيرة

العادية، أي بسمو القوانين العضوية على القوانين العادية، وباعتبار كليهما تشريع 

  . 2اضي الدستوري هو المختص في الحفاظ على هذا التدرجفالق

امتداد مادي باعتبارها يمنح البعض للقوانين العضوية قيمة قانونية تعادل الدستور 

ن إحالة الدستور إلى قانون عضوي، وإن كان يعتبر هذا الرأي غير صائب لأ. 3له

معروضة على رقابة يجعل منه قاعدة مرجعية لرقابة دستورية النصوص القانونية ال

المجلس الدستوري، إلا أنه لا يستخلص من ذلك اكتساب القوانين العضوية قيمة 

  .  4دستورية

تحتل القوانين العضوية حسب البعض من الكتاب مرتبة وسيطة، فهي تقع بين 

إذا كان هذا الاتجاه يعتبر أن القوانين العضوية تتمتع بقيمة . 5الدستور والقوانين العادية

ن لغرفتي البرلمان، لم يجزم بالمقابل ينونية أسمى من التنظيمات ومن النظامين الداخليقا

                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBAY, La loi organique dans la constitution de 1958, op. cit, pp. 1439 
et s, François LUCHAIRE, Les lois organiques devant le conseil constitutionnel, R.D.P, 
1992, pp. 389 - 404. 
2 - Patrick GAÏA, Le conseil constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 
dans l’ordre juridique interne, Contribution à l’étude des articles 53 et 54 de la constitution, 
préface de Louis Favoreu, coll. Droit public positif, Economica, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, Paris, Aix-en-Provence, 1991, p. 268. 
3 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, 23e édition, Sirey, Dalloz, Paris, 2006, 
p. 37. 
4 - Agnès ROBLOT-TROISIER, Le contrôle de constitutionnalité et les normes visées par 
la constitution française, op. cit, pp. 203 et s. 
5 - Jean-Pierre CAMBAY, La loi organique dans la constitution de 1958, op. cit, p. 1405 ; 
Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, op. cit, p. 61 ; Georges VEDEL et Pierre 
DEVOLVÉ, Droit administratif, Tome 1, PUF, Paris, 1992, p. 463. 
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رغم اعترافه بإمكانية رجوع القوانين العادية إلى  ، وذلك1بسموها على القوانين العادية

لا يعترف إذن صاحب هذا الرأي . القوانين العضوية وعدم إمكانية حدوث العكس

نين العضوية التي تسمو على القوانين العادية، رغم إدراجها بين بالقيمة القانونية للقوا

 . 2الدستور والقانون العادي

بالنسبة للجانب الفقهي الذي يعتقد أن القوانين العضوية تسمو على القوانين 

هذه انتقدت فكرة انتماء . 4، يدرج القوانين العضوية ضمن الكتلة الدستورية3العادية

لرقابة  هايتمثل الاعتبار الأول في خضوع :تورية وذلك لاعتبارينالقوانين للكتلة الدس

، ورغم ذلك 5قواعد إجرائية هاالمطابقة للدستور، بينما يتمثل الاعتبار الثاني في كون

 .  6القوانين العضوية بالقيمة الدستوريةمن لبعض لالمنتقدون يعترف هؤلاء 

كتلة الدستورية، أن مخالفة ينفي تشكيل القوانين العضوية لليرى الجانب الذي 

القانون العادي لقانون عضوي لا يوصف بأنه غير مطابق للقانون العضوي إنما يعد 

ل القانون العضوي دون إتباع غير دستوري، من حيث أن القانون العادي قد عد

، أو لاعتداء القانون العادي على المجال الذي 7الإجراءات المحددة من قبل الدستور

يخلط هؤلاء بين مخالفة القانون العادي لقواعد . 8تور للقانون العضويخصصه الدس

توزيع الاختصاص بينه وبين القانون العضوي التي حددها الدستور وبين مخالفة 

القانون العادي لمحتوى القانون العضوي، ففي الحالة الأولى يعتبر القانون العادي غير 

                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBAY, La loi organique dans la constitution de 1958, op. cit, pp. 1433 
et s. 
2 - Ibid, 1441 et s. 
3 - François TERRÉ, Introduction générale au droit, 3e édition, Dalloz, Paris, 1996, p.184. 
4 - Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, 11e édition, op. cit, 
p. 603 ; Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 272 ; Louis 
FAVOREU, Le principe de constitutionnalité, essai de définition d’après la jurisprudence 
du conseil constitutionnel, Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Editions 
Cujas, Paris, 1975, p. 36 ; Patrick GAÏA, Le conseil constitutionnel et l’insertion des 
engagements internationaux dans l’ordre juridique interne, Contribution à l’étude des 
articles 53 et 54 de la constitution, op. cit p. 269. 
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 65. 
6  - Ibid, p. 66. 
7 - Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p. 124.  
8 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Droit constitutionnel, op. cit, p. 798.  
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قواعد الاختصاص المحددة في الدستور، لأنه لم يحترم  دستوري أي مخالف للدستور،

  . بينما يعتبر في الحالة الثانية مخالف للقانون العضوي

، ولكن كل منهمالتتمتع كل من القوانين العضوية والقوانين العادية بمجال خاص 

باستثناء القوانين العضوية التي تحتوي ف، متساويانإلا أنهما  رغم تميز المجالين

فالعلاقة  ،1ى القوانين والتي تتمتع بالسمو على القوانين العاديةإجراءات التصويت عل

  .2بين القوانين العضوية والقوانين العادية يحكمها مبدأ الاختصاص

 تتوجد إذن علاقتين تربط بين كل من القوانين العضوية ومختلف التصرفا

    .مجلسينالأخرى المتمثلة في القوانين العادية والتنظيمات والأنظمة الداخلية لل

تنتفي علاقة تدرج بين القوانين العضوية والقوانين العادية، كما تنتفي علاقة 

التدرج بين القوانين العضوية والتنظيمات باستثناء تلك المتعلقة بتطبيق القوانين 

تتمتع القوانين . 3العضوية، بل توجد بينها علاقة توزيع اختصاص وليست علاقة تدرج

تتمثل العلاقة ف، 4البرلمانيين ن الأنظمة الداخلية للمجلسينالعضوية بقيمة أسمى م

في علاقة تدرج، غير أن اشتراط مطابقة الأنظمة الداخلية للقوانين  همابين الكائنة

كما لا يمكن أن . العضوية لا يمكن أن نستخلص منه تمتع هذه الأخيرة بقيمة دستورية

ة والقوانين العادية، التي يحكمها مبدأ نستخلص من العلاقة الكائنة بين القوانين العضوي

  . 5الاختصاص، انتماء القوانين العضوية للكتلة الدستورية

الذي يمكن أن يحدث بين القانون المحتمل يجب أن يتم الفصل في التعارض 

 العادي مع أحكام قانون عضوي بمقتضى قواعد الاختصاص وليس بمقتضى التدرج،

خالفة للدستور في أحكامه التي تحدد إجراءات إعداد فالتعارض يعد في حقيقة الأمر م

                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBY, Quarante ans de lois organiques, Les quarante ans de la 
cinquième République, R.D.P, numéro spécial, 1998, p. 1698.  
2 - Ibid.  
3 - Jean-Christophe CAR, Les lois organiques de l’article 46 de la constitution du 4 octobre 
1958, op. cit, p. 425. 
4 - Ibid, p. 473. 
5 - Ibid, p. 474. 
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للقانون القانون العضوي، أي أن القانون العادي يدخل في المجال المخصص 

الكتلة تنتمي بالمقابل البعض من القوانين العضوية إلى ما يسميه البعض ب. 1العضوي

مو على القوانين والتي تتمتع بالس" Bloc de supra-légalité"التي تسمو على القوانين 

  . 2العادية

هناك إذن من القوانين العضوية من تتمتع بقيمة قانونية أسمى من القوانين 

العادية، بحيث أنها تشكل مصدرا للإجراءات ولاختصاص المشرع العادي فهي ملزمة 

له، كالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي يحتل مرتبة أسمى من القوانين 

القواعد القانونية العضوية التي تحدد إجراءات سن ، وكذا 3في التدرج القانونيالعادية 

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ، كالقانون العضوي الذي 4التشريع العادي

  . الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة

واعد المرجعية للقوانين العضوية ضمن الق القوانينلا يقصد بإدراج مثل هذه 

"  العادية الاعتراف لها بالقيمة الدستورية، بل تتمتع فقط بقيمة أسمى من القوانين

valeur supra-légale "5   .  

يبين المجلس الدستوري الفرنسي عندما يرجع إلى قانون عضوي، أن القانون 

تور، والتي تحيل إلى العادي المخالف له، مخالفا في حقيقة الأمر لمادة معينة في الدس

لم يسبق للمجلس الدستوري الجزائري أن راقب مطابقة . 6هذا القانون العضوي

العادي للقوانين العضوية بالمقارنة بنظيره الفرنسي، لمعرفة موقفه من مسألة  التشريع

ذلك من  نستشفالعلاقة بين القوانين العضوية والقوانين العادية، غير أنه يمكن أن 

  .المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستورخلال رأيه 

                                                 
1 - Jean-Christophe CAR, Les lois organiques de l’article 46 de la constitution du 4 octobre 
1958, op. cit, p. 502.  
2 - Ibid, pp. 505 et s. 
3 - Ibid, pp. 514, 515. 
4 - Agnès ROBLOT-TROISIER, Le contrôle de constitutionnalité et les normes visées par 
la constitution française, op. cit, p. 210. 
5 - Ibid, p. 517. 
6 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 100, 101. 
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في النظام لقوانين العضوية بالمركز المميز لاعترف المجلس الدستوري الجزائري 

الأحكام محل رقابته تعد إخلالا بتوزيع  واعتبر أن القوانين العادية،القانوني مقارنة ب

عا كل من المشرع العادي والعضوي إلى الاختصاصات المحددة في الدستور، ود

عدم مطابقة تلك بناء على ذلك وارتأى  ضرورة احترام مجاله المحدد من قبل الدستور،

  : 2000مايو  13في رأيه المؤرخ في الأحكام للدستور 

من النظام الداخلي، موضوع الإخطار  59اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة " 
حكما أو أحكاما من اختصاص  ناقتراح قانون تضم كل مشروع قانون أو عتخض

القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها، 
مما يستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام التي هي من مجال القانون العادي الواردة في 

ضع لها القانون نفس النص والمصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات المصادقة التي يخ
  العضوي،

واعتبارا أن كلا من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي  -
والأحكام الأخرى من الدستور، وأن  123والمادة  122محددان على التوالي في المادة 

المؤسس الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، على 
 123من المادة  3و 2ن العادي، تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين عكس القانو

من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته 
  للدستور،

واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بين ما يدخل في مجال القانون  -
لإجراءات مصادقة مختلفة  ادي وأخضعهمالعضوي وما يدخل في مجال القانون العا

تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون 
العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما 

 ج أنيستنت اإلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مم

المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما من مجال القانون العادي لنفس 
  إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،
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يكون قد أخل بتوزيع ... واعتبارا بالنتيجة أن المجلس الشعبي الوطني -
  ."1الاختصاصات المحددة في الدستور

الاختصاص، لم والسمو  يمبدأ بينستوري رغم الخلط الذي وقع فيه المجلس الد 

الأحكام موضوع اعتبر و، يحدد بالضبط موقع القوانين العضوية في التدرج القانوني

، لأنها تخل بتوزيع الاختصاصات بين 2منطوق رأيهغير مطابقة للدستور في  رقابته

  . القانونين العادي والعضوي

حيل القوانين العضوية إلى يظهر من اجتهاد المجلس الدستوري أنه يمكن أن ت

اختصاصات  ئالقوانين العادية، مما يؤكّد على إمكانية القوانين العضوية من أن تنش

  :للمشرع العادي

واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون، والنظام "  
ا، لا يشكل أو نقل مضمونه/ الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إلى هذا القانون حرفيا و

في حد ذاته تشريعا على أساس إحالة من الدستور أو القانون العضوي، بل يعد في 
حقيقة الأمر نقلا إلى هذا القانون، لأحكام يعود فيها الاختصاص لعدة نصوص لا 

  3... "تخضع لنفس إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور

ة بين كل من القوانين العضوية والقوانين العادية تتمثل مبدئيا العلاقة الموجود

والتنظيمات المستقلة في علاقة توزيع الاختصاص، فكل منها تستمد وجودها مباشرة 

استثناء أن تربط بين القوانين العضوية والقوانين العادية علاقة يمكن  .من الدستور

كالقانون للبعض منها، بالنسبة  مثل هذه العلاقة ئما أراد الدستور أن ينش إذاتدرج 

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي و، العضوي المتعلق بقوانين المالية

أو بإحالة  ،الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة

    .إلى القانون العادي لتحديد أحكامه من القانون العضوي

                                                 
 .17، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1
  .أعلاه 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  2
  .9، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د/ ق.ر/  12أي رقم ر -  3
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عضوي إلى التنظيم التنفيذي من أجل تطبيق أحكامه، فلقد يمكن أن يحيل القانون ال

أحال الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى التنظيم من أجل 

  .تحديد كيفيات تطبيق العديد من مواده

يحدد محتوى ل بعيداوينزل  ،المستقل ن يحيل إلى التنظيمأيمكن للقانون العضوي 

و بصدد الإحالة إليه، كما يظهر ذلك من خلال الأمر المتضمن نص التنظيم الذي ه

أوجب هذا الأخير، أن يرفق المرسوم . القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء، بالنص القانوني المقترح للاستفتاء، 

والأخرى "  نعم "ي إحداهما كلمة وأوجب أن يحدد لوني ورقتي التصويت، التي تحتو

واللتان ستوضعان تحت تصرف الناخبين، كما أوجب أن يتضمن المرسوم " لا " كلمة 

الرئاسي، نص السؤال المطروح على الاستفتاء محترما في ذلك الصياغة التي أوجبها 

  .  1القانون العضوي

الداخلي، تشكيل القوانين العضوية مرجعا للنظام بالمجلس الدستوري  صرح

لنظاميهما الداخليين،  اوأوضح للغرفتين كيفية تطبيقهما للقوانين العضوية أثناء إعدادهم

أن الرجوع إلى القانون العضوي لا يعني ذلك نقل مواده وإدراجها ضمن النظام  بينو

   :الداخلي، لأن ذلك يؤدي إلى تعديله بنفس إجراءات تعديل النظام الداخلي

ام الداخلي لمجلس الأمة، وإن تضمن إجراءات تطبيقه لأحكام واعتبارا أن النظ" 
 ندستورية أو أحكام القانون العضوي على أساس إحالة صريحة من الدستور أو القانو

العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدد في نظامه 
اخلي، شريطة ألا تمس هذه الداخلي إجراءات تطبيقه لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الد

  الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،

واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس  -
أو نقل مضمونها، لا يشكل في حد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم / الأمة حرفيا و

                                                 
  .أعلاهالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  07 – 97من الأمر رقم  168المادة  - 1
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لواقع نقلا إلى دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعد في ا
النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي، التي يخضع إعدادها 
والمصادقة عليها للإجراءات المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجها في النظام 

  الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي،

إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقه هي واعتبارا أنه إذا كانت نية مجلس الأمة  -
من النظام الداخلي، فإن الاستناد إلى الأحكام المرجعية المعنية في الدستور والقانون 
العضوي، المذكور أعلاه، يعد في حد ذاته كافيا، لأنه في حالة العكس يكون قد نقل 

الي يكون قد القانون العضوي، المذكور أعلاه إلى النظام الداخلي وبالت مواد من مجال
من الدستور في فقرتها الأولى  115أخل بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 

   ."1والثالثة

بعد أن بين المجلس الدستوري كيفية الرجوع إلى القوانين العضوية، راقب مدى  

 :مطابقة النظام الداخلي محل الإخطار للقانون العضوي

المغلقة يضبط من قبل مكتب المجلس  واعتبارا أن موضوع الجلسة العلنية أو" 
  من القانون العضوي المذكور أعلاه، 18بالتشاور مع الحكومة وفقا للمادة 

واعتبارا بالنتيجة، فإن عقد أي جلسات علانية أو مغلقة خارج أحكام المادة  -
من  18و 17، 16من الدستور وكيفيات إعداد جدول الأعمال المنظم بالمواد  116

 ."2وي المذكور أعلاه، يعد غير مطابق للدستورالقانون العض

اعتبر المجلس الدستوري أن عدم مطابقة النظام الداخلي للقانون العضوي لا 

ماي  13من رأيه المؤرخ في  ستشفهرورة مخالفا للدستور، وهذا ما نيكون بالض

2000:  

                                                 
يتعلق  1999نوفمبر سنة  22الموافق  1420شعبان عام  14مؤرخ في  99/ م د / د . ن. ر/  09رأي رقم  - 1

نوفمبر  28لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم

  .28ص  ،1999 ،4؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 84، العدد 1999
  .أعلاه  99/ م د/ د . ن. ر/  09رأي رقم  -  2
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خطار، من النظام الداخلي، موضوع الإ 88واعتبارا أنه إذا كانت أحكام المادة " 
المذكورة  20لا تخل بأي حكم أو مبدأ دستوري فإن شطر الجملة الوارد في المادة 

أعلاه، من شأنه أن يفسر في صياغته الحالية تفسيرا مغايرا للمعنى الذي تقصده المادة 
  1... "من القانون العضوي المذكور أعلاه 102

والمادة التي  اكتفى المجلس الدستوري في رأي لاحق، بذكر القانون العضوي

وبدون أن  التأشيراترجع إليها من أجل مراقبة مطابقة النظام الداخلي للدستور في 

  :يعود إليها في الاعتبارات

 6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97وبمقتضى الأمر رقم  -" 
ادة والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما الم 1997مارس سنة 

  2... "منه 122

البرلمانيتين راقب المجلس الدستوري الفرنسي مطابقة الأنظمة الداخلية للغرفتين 

  .19663جويلية  8للقوانين العضوية وأقر هذا الحق لنفسه بمقتضى قراره المؤرخ في 

يعتبر القانون العضوي إذن قاعدة مرجعية بالنسبة للأنظمة الداخلية للمجلسين، 

طابقة التي يجب أن تتوفر بين الأنظمة الداخلية وأحكام القانون ولكن علاقة الم

  .  4العضوي، لا يمكن أن يستخلص منها أنها تُكسب هذا الأخير قيمة دستورية

لا تتمتع القوانين العضوية بقيمة دستورية رغم أنها من الناحية المادية تعد كذلك، 

تم إعدادها ولا تعديلها بنفس إجراءات فمن الناحية الشكلية لا تعد قواعد دستورية إذ لا ي

إعداد الدستور أو تعديله، كما تظل القوانين العضوية خاضعة للدستور تحت رقابة 

                                                 
  .11ص  ،المرجع السابق ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،2000 /م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1
يتعلق  2000ديسمبر سنة  6الموافق  1421رمضان  10مؤرخ في  2000 /م د / د . ن. ر/  11رأي رقم  - 2

، 2000ديسمبر سنة  17بمراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 24، ص 2000، 5؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 77 العدد
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 100. 
4 - Jean-Christophe CAR, Les lois organiques de l’article 46 de la constitution du 4 octobre 
1958, op. cit, pp. 474 et s. 
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فهي لا تدخل ضمن  ،المجلس الدستوري من حيث مجال اختصاصها وإجراءات سنها

  .    الكتلة الدستورية

لس الدستوري لمدى تعتبر بالمقابل القوانين العضوية قواعد مرجعية لرقابة المج

المطابقة لها، كل من النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان والقوانين العادية في 

   .حالات محدودة والتنظيم المستقل إذا أحال إليه القانون العضوي

  محدودية المرجعية إلى الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان: الفرع الثاني

مجلسين البرلمانيين تتمم الدستور في كل ما يرى البعض أن الأنظمة الداخلية لل

، فلا تتمتع الأنظمة الداخلية 1العمل البرلمانيبيتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلسين و

للمجلسين لا بقيمة دستورية ولا حتى تشريعية، فمن الناحية القانونية تكتسي طابع 

  .2اللائحة

بالنظر إلى القواعد لم يسبق للمجلس الدستوري الجزائري أن راقب القوانين 

بالمقابل المجلس  رجع .للغرفتين البرلمانيتينالإجرائية المحددة في الأنظمة الداخلية 

م الزإمن أجل البرلمانية أحكام متضمنة في الأنظمة الداخلية إلى الدستوري الفرنسي 

 .  3المشرع في مجال إجراءات إعداد القانون

ام الداخلي لا يشكل في حد ذاته طابعا اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن النظ

، إلا أن اجتهاده ليس واضحا في هذا المجال، فميز في محتوى هذه الأنظمة 4دستوريا

بين الأحكام التي تضع حيز التنفيذ قاعدة أو مبدأ دستوري وتلك المتعلقة بالحياة 

لتي يرجع إليها البرلمانية الداخلية، فالأولى وحدها التي يمكن اعتبارها ضمن القواعد ا

لا يعني . المجلس الدستوري، لتقدير إذا ما كان القانون تم إعداده وفقا لهذه الإجراءات
                                                 
1 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, 26e 
édition, L.G.D.J, Paris, 1999, p. 48. 
2 - Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p. 57. 
3 - Sophie De CACQUERAY, Le conseil constitutionnel et les règlements des assemblées, 
préface de Louis Favoreu, coll. droit public positif, Economica, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, Paris, Aix-en-Provence, 2001, p. 73.   
4 - J.P LEBRETON, Les particularités de la juridiction constitutionnelle, R.D.P, 1983, pp. 
446 et s.   
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هذا التمييز حسب البعض من الكتاب أن الأنظمة الداخلية تشكل قواعد مرجعية لأن 

حالها كالقوانين العضوية، فالأحكام المراقبة في الحقيقة ليست أحكام النظام الداخلي إنما 

 . 1أحكام الدستور أو المبادئ الدستورية التي يضعها حيز التنفيذ

راقب المجلس الدستوري الجزائري بالمقابل مطابقة النظام الداخلي لأحكام 

  :تشريعية عادية

اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خول، بموجب هذين الحكمين، مكتب  -" 
الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس المجلس الشعبي الوطني صلاحية تحديد القواعد 

  الشعبي الوطني دون أن يبين الأساس المعتمد عليه في ذلك، 

واعتبارا أن المشرع، وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدأ الفصل بين  -
من  61السلطات، قد خول المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

 15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21 - 90 الفصل الثاني من القانون رقم
والمتعلق بالمحاسبة العمومية، صلاحية تضمين نظامه الداخلي قواعد  1990غشت سنة 

  رقابة تنفيذ ميزانيته، 

والحال هذه، أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس  ،واعتبارا -
ة تمكّن مكتب المجلس الشعبي الوطني من الشعبي الوطني لا يعد في حد ذاته صلاحي

وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، المذكور 
  أعلاه وإنما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني، 

ي لا يمكن واعتبارا بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطن -
  ."  2أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير مشوب بالغموض

لا توجد مبدئيا علاقة تدرج بين الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان والقوانين 

 المتمثل فيالعادية، لأن من الناحية المنطقية النص الذي يتم إعداده من قبل الغرفتين 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 101, 102.   

   .13، 12، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، 2000/  م د / د .ن .ر /10رأي رقم  -  2
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ده من غرفة واحدة، أي النظام الداخلي القانون العادي أسمى من النص الذي يتم إعدا

يمكن . قواعد موضوعية ئلكل من غرفتي البرلمان، فهذا الأخير لا يمكنه أن ينش

موضوعية تلزم النظام الداخلي، وللمجلس  أن ينشئ قواعدبالمقابل للقانون العادي 

رد في نظام داخلي معين وا) ةموضوعي قاعدة(الدستوري أن يراقب مدى مطابقة حكم 

 .، على النحو الذي قام به المجلس الدستوري في الرأي أعلاهلقاعدة تشريعية

الدستور لأحكام وتفصيلية  دقيقةبوضع قواعد يقوم النظام الداخلي بالمقابل 

إجراءات سن التشريع، لذا يجب أن يتطابق هذا الأخير للأول أي للنظام المتعلقة ب

تعتبر . يخضع لرقابة المطابقة الوجوبيةالداخلي لكل من غرفتي البرلمان الذي بدوره 

إذن الإجراءات الواردة في النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ملزمة للمشرع 

   .العادي، فهي تشكل مرجعية لرقابة المجلس الدستوري

قواعد موضوعية للمشرع العادي، فهي  ئينشلا يمكن إذن للنظام الداخلي أن 

نية الداخلية، كما يحتوي النظام الداخلي قواعد إجرائية وهي تتعلق أساسا بالحياة البرلما

وحدها الملزمة للمشرع العادي، وهي وحدها التي تشكل مرجعية لرقابة المجلس 

  .الدستوري

  القواعد المرجعية المحتملة: المطلب الثاني

بصورة  ،1رجع المجلس الدستوري في إطار الرقابة على دستورية القوانين

وقراراته، مما  هالقانون الدولي وإلى قوانين عادية كما رجع لآرائ عارضة لقواعد

يصطدم رجوع المجلس الدستوري إلى أحكام . يطرح إشكالية اعتبارها قواعد مرجعية

، بينما يعد رجوعه إلى التشريع العادي )الفرع الأول(القانون الدولي بعوائق عملية 

على طابعها  ليؤكدإلى قراراته وآرائه و، )يالفرع الثان(تأكيدا على الضمانات القانونية 

 ). الفرع الثالث(النهائي 

                                                 
  :للكتلة الدستورية )أو المحتملة( الممكنةقواعد وال أنظر ما اعتبره من قبيل القواعد المؤكّدة -  1

YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, pp. 74 et s. 
  .مع العلم أن الكاتب لم يميز بين الكتلة الدستورية والقواعد المرجعية
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رجوع المجلس الدستوري إلى أحكام القانون الدولي : الفرع الأول

  يصطدم بعوائق عملية 

غير ثابتة في التدرج القانوني للقواعد القانونية إذ  تحتل الاتفاقيات الدولية مكانة

منتهج من قبل الدول، نظام وحدة أو ازدواجية تختلف هذه المكانة حسب النظام ال

عندما يتبنى الدستور نظام وحدة القانونين الدولي والداخلي . 1القانونين الدولي والداخلي

تعتبر الأولى بمثابة قواعد مرجعية للقاضي الداخلي بما فيها القاضي الدستوري، غير 

حها درجة تعادل أو تسمو على أن الدساتير قد تحدد مركزا لقواعد القانون الدولي، بمن

اعتمد المؤسس الجزائري هذا الخيار الأخير، بحيث منح للمعاهدات . 2القوانين العادية

على القانون على نحو ما هو وارد في التي يصادق عليها رئيس الجمهورية سموا 

 . 3من الدستور الفرنسي 55، وذلك على غرار المادة 1996من دستور  132المادة 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب " : 132ادة المتنص 
  ".الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون

وذلك تطرح المعاهدات التي يمنحها الدستور مرتبة تسمو على القوانين العادية، 

ارها من ضمن خلافا لتلك التي تتمتع بقيمة قانونية معادلة للقوانين العادية، إشكالية اعتب

  .القواعد المرجعية لرقابة المجلس الدستوري

اختلف الفقه الفرنسي حول العلاقة بين الدستور والقانون الدولي، ويعود هذا 

منه تمنح المعاهدات  55الاختلاف إلى عدم وضوح أحكام الدستور، بحيث أن المادة 

، بينما 4ى القوانينبعد المصادقة أو الموافقة عليها وبمجرد نشرها، مرتبة تسمو عل

                                                 
1 - Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, op. cit, p. 192. 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 496.  

يمتد سمو المعاهدات والاتفاقات الدولية حسب هذه المادة إلى تلك التي توافق عليها الحكومة فلا تقتصر على  - 3

  .   جزائريمن الدستور ال 132تلك التي يصادق عليها رئيس الجمهورية خلافا للمادة 
4 - Art. 55 de la constitution française : “ Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.” 
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أنه في حالة تعارض التزام دولي مع الدستور لا يتم المصادقة عليه إلا  54تنص المادة 

  . 1بعد تعديل الدستور

من الدستور تكرس سمو  54يعتبر الاتجاه الغالب في الفقه الفرنسي أن المادة 

أن  ،ي يشكل أقلية، بينما يرى البعض الآخر الذ2القاعدة الدستورية على القاعدة الدولية

  .  3من الدستور تكرس سمو القاعدة الدولية على القاعدة الدستورية 54المادة 

فنص الدستور على  ،يعتبر موقف المؤسس الجزائري صريح في هذا المجال

ضرورة امتناع رئيس الجمهورية عن التصديق على المعاهدة، التي ارتأى المجلس 

على سمو الدستور على المعاهدة وخضوع هذه مما يؤكد  ،الدستوري عدم دستوريتها

  : من الدستور 168المادة  فتنص الأخيرة له،

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم " 
   ".التصديق عليها

المجلس الدستوري في قراره الأول المتعلق بدستورية أحكام قانونية  تعرض

زوجه للانتخابات التشريعية، إلى للجزائرية الأصلية للمترشح وتشترط الجنسية ا

. 4المعاهدات والاتفاقيات الدولية مما يطرح مشكلة اعتبارها ضمن القواعد المرجعية

بعد أن أكّد المجلس الدستوري أن الاتفاقيات المصادق عليها والتي تم نشرها، تكتسب 

ويتمتع المواطن  ،19895من دستور 123قوة قانونية تسمو على القوانين طبقا للمادة 
                                                 
1 - Art. 54 de la constitution française : “ Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le 
Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre 
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement 
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou 
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de 
la Constitution.” 
2 - Catherine BLAIZOT-HAZARD, Les contradictions des articles 54 et 55 de la 
constitution face à la hiérarchie des normes, R.D.P, 1992, p. 1298. 
3 - Ibid, p. 1299 ; Jean-François FLAUSS, Le rang du droit international dans la hiérarchie 
des normes en droit français (1re partie), in Les petites affiches, n° 83, 10 juil. 1992, p. 18 
et s. 

  : اعتبر الأستاذ يلس شاوش القواعد الاتفاقية والعرفية للقانون الدولي من ضمن الكتلة الدستورية  - 4
YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, pp. 77 et s. 

 .1996من دستور  132المادة  -  5
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بحق التذرع بتلك الاتفاقيات أمام الجهات القضائية، ذكر المجلس الدستوري الاتفاقيات 

أو المواثيق التي صادقت وانضمت إليها الجزائر والتي تمنع التمييز مهما كان نوعه، 

ح لكي يقرر عدم دستورية اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترش

  : للانتخابات

من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون  28ونظرا لكون المادة  "
  ...دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى

الوطني،  نونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانو 
على القوانين، وتخول كل  من الدستور سلطة السمو 123وتكتسب بمقتضى المادة 

مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى 
...  والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب... 1966ميثاق الأمم المتحدة لسنة 

  ." 1فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه

لس الدستوري بموجب هذا القرار، إلى إجراءات التصديق على أضاف المج

تدرج للقواعد ملكي تندرج الاتفاقيات ضمن التسلسل ال 2الاتفاقيات الدولية إجراء النشر

النشر مهما بالنسبة للمعاهدات  يعتبر. القانونية، وهو إجراء لم يشترطه الدستور

هذا  لا يكتسيبينما  ،م التزاماتعليهوتفرض للأفراد والاتفاقيات التي تكسب حقوقا 

لمعاهدات أو الاتفاقيات التي تخاطب الدول أو سلطاتها، إذ أهمية بالنسبة لالإجراء 

 والتوقيعيفترض علم هذه الأخيرة بمحتوى الأولى، باعتبارها المكلفة بالتفاوض 

  .3والتصديق عليهاأوالموافقة 

                                                 
  .13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  1
جبار عبد المجيد، تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات  - 2

، معهد الحقوق والعلوم 1، رقم 34ة، الجزء الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسي

  .166 - 141ص  ،1996 الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر،
3 -  Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, 4e édition, op. cit, p. 
398. 
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حاكم لتطبيق الاتفاقيات التي دعا المجلس الدستوري أيضا بمقتضى هذا القرار الم

قامت بالفعل محكمة . صادقت عليها الجزائر، إذ خول المواطن حق التذرع بها أمامها

غرداية بترجيح أحكام الاتفاقية الدولية على القانون المخالف لها، إذ قضت بعدم إمكانية 

من قانون  407تطبيق الإكراه البدني في العقود المدنية والتجارية الواردة في المادة 

من العهد الدولي للحقوق المدنية  11الإجراءات المدنية، لترجح المحكمة المادة 

، وهو ما ذهبت 1الجزائر انضمت إليهالذي  1966ديسمبر  16والسياسية المؤرخ في 

 .3في قضية مماثلة 2إليه أيضا المحكمة العليا

ة للقانون الدولي الرجوع إلى القواعد المدون علىلم يقتصر المجلس الدستوري 

المتمثلة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إنما رجع أيضا إلى الأعراف الدولية لإسناد 

  :اختصاص تسليم جواز السفر الدبلوماسي إلى السلطة التنظيمية

، وما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز 43وفيما يخص أحكام المادة " 
  دبلوماسي، 

الدبلوماسي، يسلم حسب الأعراف الدولية، لكل سلطة تابعة  نظرا لكون الجواز
للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة، وبهذه 

من  116و 74و 67الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 
  4... "الدستور

                                                 
، حكم 11/02/2002صادر في ، 12/2002، فهرس 06/2002حكم محكمة غرداية، فرع استعجالي، ملف  - 1

  . غير منشور
، نشر 2003فيفري  26، جلسة 196، فهرس 295653قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول، ملف  - 2

  . وما يليها 118، ص 2005، ديسمبر 3في مجلة المحاماة، العدد 
 :أنظر أيضا أمثلة أخرى -  3

Nacira KANOUN et Tahar TALEB, De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national en Algérie, El-Mouhamat, N° 3, Décembre 2005, pp. 
5 – 39.  

  . 23، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -  م د –ق . ق – 2قرار رقم  -  4
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خص رجوع المجلس الدستوري إلى أحكام تعتبر الحالتين المذكورتين فيما ي

العرفي حالتين منفردتين، لا تفصحان عن نية المجلس والقانون الدولي الإتفاقي 

الدستوري في توسيع أو عدم توسيع القواعد المرجعية إلى أحكام القانون الدولي، وهذا 

ى في المستقبل من خلال اجتهاده، وخاصة أن المؤسس الجزائري قد تبنسيتضح ما 

، غير أن هذا 1مبدأ وحدة القانونين الدولي والداخلي مع سمو قواعد القانون الدولي

  .  السمو يكون على مستويين بالنسبة لقواعد القانون الدولي

يظهر . يسمو القانون الدولي غير الاتفاقي على القانون الداخلي بما فيه الدستور

إلى  26ولي من خلال المواد من تكريس المؤسس بوضوح لمبدأ سمو قواعد القانون الد

ومن خلال مواد أخرى في الدستور، يؤكّد فيها المؤسس على التزام الجزائر  28

وبتبنيها لميثاق الأمم المتحدة  ،وخضوعها لأحكام القانون الدولي في شتى الميادين

نوني بينما لا يتحقق السمو للقانون الدولي الاتفاقي إلا بالنسبة للنظام القا. 2ولأهدافه

                                                 
عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون : ية القانونين الدولي والداخليأنظر فيما يخص نظرية وحدة وازدواج - 1

؛ عمر حسين 24، ص 1997الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

، 1995 -1994عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، شركة مطابع الطويجي التجارية، بدون مكان النشر، 

  .78، 77، ص 1999الدار الجامعية، بيروت، ؛ محمد المجذوب، القانون الدولي العام، 63ص 
Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, 5e édition, L.G.D.J, Paris, 
1994, pp. 93 et s ; David RUZIÉ, Droit international public, 11e édition, Dalloz, Paris, 
1994, pp. 9 et s.  

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من "  ):1989من دستور  25المادة ( 1996من دستور  26تنص المادة  -  2

الجزائر "  ):1989من دستور  26المادة ( 27؛ وتنص المادة ."أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى

تي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل متضامنة مع جميع الشعوب ال

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، "  ):1989من دستور  27المادة (  28؛ تنص المادة ."تمييز عنصري

. خل في الشؤون الداخليةوتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التد

كما تمارس الدولة حقها السيد الذي "  :12؛ تنص الفقرة الثانية من المادة ."وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه

المادة (  95؛ تنص المادة ."يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة "  ):1989من دستور  89

  " ...لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب



 
  امتداد القواعد المرجعية :الفصل الأول                                 :                              الباب الأول

 139

، ويقتصر هذا السمو على الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الأدنى من الدستور

  .من الدستور 168و 132، وذلك طبقا للمادتين الجمهورية

يؤدي إدراج القانون الدولي غير الاتفاقي في الكتلة الدستورية إلى الاعتراف 

هذا الوضع إلى خلق نوع فضي بالقيمة الدستورية لقواعد القانون الدولي غير الاتفاقي، ي

الداخلي المتمثل في الاعتراف بسمو قواعد الدولي ومن التناقض في إطار القانون 

، مع العلم في القانون الداخلي القانون الدولي غير الاتفاقي على القانون الدولي الاتفاقي

ف الدولي أنه في إطار النظام القانوني الدولي تتمتع كل من الاتفاقيات الدولية والعر

  .  1بقيمة قانونية متساوية

خرج بعض الكتاب الفرنسيون الاتفاقيات الدولية من القواعد المرجعية، وذلك ي

، ويعود سبب اختلاف الفقه الفرنسي حول تشكيل 2مهما كان التصرف الخاضع للرقابة

سي في الاتفاقيات الدولية للكتلة الدستورية، إلى تردد اجتهاد المجلس الدستوري الفرن

 .هذا المجال

 ديباجةويظهر ذلك جليا من  3رغم تبني المؤسس الفرنسي لمبدأ وحدة القانونين

تظل الجمهورية الفرنسية وفية لتقاليدها  أنه، 14بحيث جاء في فقرتها  1946دستور 

                                                                                                                                                    
، فاعتبر القانون صراحة منه مبدأ سمو القانون الدولي 25في المادة  1949كرس دستور ألمانيا الصادر عام  

ن القانون الفدرالي الألماني، ويسمو على القانون وينشئ حقوقا والتزامات مباشرة على سكان الدولي جزء لا يتجزأ م

  .   الإقليم الفدرالي
Article 25 de la loi fondamentale : “ Les règles générales du droit international font partie 
intégrante du droit fédéral, elles priment les lois et font naître directement des droits et des 
obligations pour les habitants du territoire fédéral.” mjp.univ-perp.fr/constit/rfa.htm 
1 - Jean-François FLAUSS, Le rang du droit international dans la hiérarchie des normes en 
droit français (suite et fin), in Les petites affiches, n° 85, 15 juil. 1992, p. 22. 

مصطفى سلامة . محمد السعيد الدقاق ود. د: أنظر أيضا فيما يخص القيمة القانونية لمختلف مصادر القانون الدولي

 .64، ص 1997، الإسكندريةحسين، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية، 
2 - Patrick GAÏA, Le conseil constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 
dans l’ordre juridique interne, Contribution à l’étude des articles 53 et 54 de la constitution, 
op. cit, p. 276. 
3 - Pierre- Marie DUPUY, Droit internationale et droit interne dans la jurisprudence 
comparé du conseil constitutionnel et du conseil d’Etat, Séminaire organisé par l’institut 
des hautes études internationales et de l’université Panthéon-Assas, Paris 2 le 7 mai 1999, 
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، إلا أن الفقه الفرنسي يرى أن ذلك غير كاف لمنح تثل لقواعد القانون الدولي العامتم

يرى البعض الآخر أن نظام وحدة القانونين لا يوجد إلا في . 1للمعاهدات قوة دستورية

إطار النظام القانوني الأدنى من الدستور، وحين يتعلق الأمر في البحث عن العلاقة بين 

  .  2الدستور والقانون الدولي فالعلاقة تكون ثنائية

لاتفاقيات رفض المجلس الدستوري الفرنسي في البداية أن تشكل المعاهدات وا

من  55الدولية قواعد مرجعية لرقابة دستورية القوانين، وهذا رغم ما جاء في المادة 

الدستور الفرنسي، التي تعترف بسمو المعاهدات والاتفاقات التي تمت المصادقة عليها 

تطبيق المعاهدة أو الاتفاق من ) بتحفظأو (أو قبولها وبعد نشرها على القانون، بشرط 

   . ه الفرنسي هذا الموقففقال، ولقد انتقد 3لآخرقبل الطرف ا

لم يعترف إذن المجلس الدستوري الفرنسي لنفسه بحق رقابة مطابقة القوانين 

اعتمد  ،19984ماي  5و 1975جانفي  15للمعاهدات، بمقتضى قراريه المؤرخين في 

"  حتملنسبي وم "في تبرير موقفه على كون المعاهدات والاتفاقات الدولية لها طابع 

، ترتبط أساسا بتطبيقها من قبل الطرف 55لأن قيمتها القانونية اعتمادا على المادة 

عدم تطبيق المعاهدة من قبل الطرف الآخر إلى زوال سمو إذن يؤدي . 5الآخر

، كما يصعب من جهة أخرى على المجلس الدستوري، الإلمام ومعرفة العدد 6المعاهدة

إذا كانت هذه الحجة صحيحة، فإن . 7قت قصير جداالهائل للقواعد القانونية في و

                                                                                                                                                    
éditions Panthéon-Assas, Paris, 2001, p. 8 ; Henry ROUSSILLON, Le conseil 
constitutionnel, op. cit, p. 67  
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 68.  
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 133.  
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 67. 
4 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, 2e édition refondue, Economica, Paris, 1999, p. 39.   
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 68.  
6 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 39.  
7 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 68.  
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الأولى ليست كذلك لأنها تنطبق على المعاهدات الثنائية فقط ولا تنطبق على المعاهدات 

   .551جاء بصيغة المفرد في المادة  " Partie" المتعددة الأطراف، خصوصا أن الطرف

هي ليست بعقود أين يناقض طابع الاتفاقيات الإنسانية فكرة المعاملة بالمثل، ف

يتبادل الأطراف حقوق متبادلة، إنما معاهدات قانون، تضع على عاتق الدول المتعاقدة 

حقوق والتزامات موضوعية ومطلقة، والمتمثلة في حماية واحترام حقوق الإنسان 

بغض النظر عن انتمائه إلى دولة أو لأخرى، فهي تتمتع بنفس الخصائص التي تتمتع 

  . 2بها الدساتير

بالمعاهدات العقدية والتي تحمي منفعة متبادلة، فلا تتعلق  55المادة إذن تتعلق 

ولا تكرسها إلا " الدفع بعدم التنفيذ " تكرس قاعدة  55بالمعاهدات الشارعة، فالمادة 

تبقى المعاهدة نافذة فجزئيا بما أن المعاهدة تبقى ويزول فقط سمو هذه المعاهدة، 

  . 3نون داخلي يخالفهاومطبقة ما لم يكن هناك قا

من اتفاقية  60لكي يتمكن الطرف المتعاقد من التحلل من التزاماته حسب المادة 

، يجب أن يكون هناك خرقا جوهريا للمعاهدة من قبل الطرف 4فيينا لقانون المعاهدات
                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 68.     
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 103, 104 ; 
Marcel SINKONDO, Droit international public, Ellipses, Paris, 1999, p. 38. 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 40.   

أي خرق مادي لمعاهدة ثنائية من أحد أطرافها يخول  - 1: " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 60تنص المادة  - 4

 2التين، يخول للطرف الآخر الاستظهار بوقوع الخرق سببا لإنهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها كلها أو بعضها في الح

الأطراف أن تعمد بالإجماع إلى تعليق تنفيذ ) أ(أي خرق لمعاهدة متعددة الأطراف من أحد أطرافها يخول  -

 - ) 2(في العلاقات بينها وبين الدول المسؤولة عن الخرق أو  - )1: (المعاهدة كلها أو بعضها أو إلى إنهائها إما

خرق بشكل خاص أن يستظهر بوقوعه سببا لتعليق تنفيذ للطرف الذي يمسه ال) ب. (فيما بين جميع الأطراف

لأي طرف غير الدولة المسؤولة ) ج. (المعاهدة كلها أو بعضها في العلاقات بينه وبين الدولة المسؤولة عن الخرق

 عن الخرق أن تستظهر بوقوع الخرق سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها بالنسبة إليه إذا كانت المعاهدة من

نوع يؤدي أي خرق مادي لأحكامها من قبل أحد أطرافها إلى إحداث تغيير جذري في وضع كل طرف من أطرافها 

أي ) أ: (في تطبيق هذه المادة يراد بالخرق المادي ما يلي - 3. فيما يتعلق بمواصلة أداء التزاماته بمقتضى المعاهدة

ذي أهمية جوهرية بالنسبة إلى تحقيق موضوع المعاهدة أو خرق حكم ) ب(رفض للمعاهدة لا تقره هذه الاتفاقية، أو 

لا  -  5ليس في الفقرات السابقة ما يخل بأي حكم من أحكام المعاهدة ينطبق في حالة وقوع خرق،  - 4غرضها، 
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المعاهدات الشارعة لا يمكن أن تخضع لشرط المعاملة بالمثل  غير أنالآخر المتعاقد، 

   .1الاتفاقيات ذات الطابع الإنسانيبالخصوص 

إذا كان المجلس الدستوري الفرنسي رفض تبعا للحجج التي قدمها رقابة مطابقة 

، دعا بالمقابل المحاكم 1975جانفي 15التشريع للمعاهدة في قراره المؤرخ في 

  Le"إلى القيام بذلك أي مراقبة مطابقة التشريع للمعاهدة ) القضائية والإدارية(الفرنسية 

contrôle de la conventionalité des lois " وهو ما قامت به بالفعل محكمة النقض ،

كانت محكمة النقض أول من تخلت بمقتضى . 19752ماي  24في قرارها المؤرخ في 

الاجتهاد المتمثل في أولوية القانون اللاحق على المعاهدة، ثم تبعها  نهذا القرار ع

قرار نكولو " بمقتضى هذا القرار، . 19893أكتوبر  20قرار  بموجبمجلس الدولة 

Arrêt Nicolo "ح مجلس الدولة الفرنسي، بأنه تطبق المعاهدات الدولية في حالة ، صر

، ووضع بذلك 4تعارضها مع القوانين الوطنية، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لاحقة لها

، والمتمثل في أولوية حدا بشكل نهائي للمبدأ السائد، والذي كرسه القضاء الفرنسي

تبنى المجلس الدستوري الفرنسي بدوره في مجال . 5القانون اللاحق على المعاهدة

المنازعات الانتخابية التشريعية أولوية المعاهدات ولو كانت سابقة على القانون في 

  .19886أكتوبر  21قراره المؤرخ في 

                                                                                                                                                    
على الأحكام المتعلقة بحماية الشخص الإنساني والمعاهدات ذات الطابع الإنساني، وبخاصة  3إلى  1تنطبق الفقرات 

، المرسوم ."ها الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بمثل هذه المعاهداتمن

لقانون  فيينايتضمن الانضمام مع التحفظ إلى اتفاقية  1408صفر  20مؤرخ في  222 – 87الرئاسي رقم 

  . 42، العدد 1987وبر أكت 14، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1969مايو  23المعاهدات المبرمة يوم 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 40.   
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 68, 69.     
3 - Jean-François FLAUSS, Le rang du droit international dans la hiérarchie des normes en 
droit français (1re partie), op. cit, p.22.  
4 - René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, Montchrestien, EJA, 
Paris, 2001, p. 156. 
5 - Jean-François FLAUSS, Le rang du droit international dans la hiérarchie des normes en 
droit français (1re partie), op. cit, p.22.  
6 - Ibid. 
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الذي  1975جانفي  15المؤرخ في غير المجلس الدستوري الفرنسي اجتهاده 

جانفي  22رفض بمقتضاه رقابة مطابقة التشريع للمعاهدة، بمقتضى قرار مؤرخ في 

، حيث جاء فيه أن المعاهدات ذات الطابع الإنساني وتلك المتعلقة بحقوق 1999

الطابع المحتمل، فهي ليست بمثابة المعاهدات مابين الدول  لا تكتسيالإنسان، 

"Traités inter-étatiques " أي ليست كباقي المعاهدات، إنما تسعى قبل كل شيء إلى

لا يمكن تطبيقه،  55، فتحفظ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة 1حماية الأفراد

عندما يتعلق الأمر بالالتزامات التي تفرض على كل دولة طرف بصورة مستقلة عن 

  . 2شروط تنفيذها من قبل الدول الأطراف الأخرى

واستخلصوا تكريس المجلس  ،علّق بعض الكتاب الفرنسيون على هذا القرار

الدستوري الفرنسي لمبدأ سمو قواعد القانون الدولي بكل مصادره، المعاهدات 

استنادا على ذلك على القانون الداخلي و ،والاتفاقيات والعرف والمبادئ العامة للقانون

  . 19463دستور  ديباجةمن  14الفقرة 

أفريل  9قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في تضمن د سبق أن لق

بالنسبة لقواعد القانون الدولي غير الاتفاقي، احترام مبدأ أساسي للقانون الدولي ، 1992

   .4" العقد شريعة المتعاقدين "والمتمثل في 

يرى البعض من الكتاب في قرار المجلس الدستوري الجزائري بادرة لاضطلاعه 

 . واعتبارها بذلك قواعد مرجعية ،5قابة مطابقة القوانين للمعاهداتبر

                                                 
1 - Nöelle LENOIR, Droit international et droit interne dans la jurisprudence comparée du 
conseil constitutionnel et du conseil d’Etat, Séminaire organisé par l’institut des hautes 
études internationales de l’université Panthéon-Assas, Editions Panthéon-Assas, Paris, 
2001, p. 29. 
2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 42. 
3 - Nöelle LENOIR, Droit international et droit interne dans la jurisprudence comparée du 
conseil constitutionnel et du conseil d’Etat, op. cit, pp. 24 et s.  
4 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 42. 
5 - Ammar GUESMI, Le contrôle de constitutionnalité en Algérie réalités et perspectives, 
RASJEP, vol : 19, N° 03, 1991, p. 400.   
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يطرح اعتبار قواعد القانون الدولي ضمن القواعد المرجعية مشكلة الإلمام 

بقواعده، فالقاضي الدستوري لا يمكنه إحصاء جميع قواعد القانون الدولي في جميع 

الدولي، إشكالية معرفة مدى  مصادره المدونة منها وغير المدونة، فيطرح مثلا العرف

استقراره، فهو اختصاص يعود للقاضي الدولي، فلا نعتقد أن المجلس الدستوري سيقحم 

المجلس الدستوري المحاكم دعوة ر كما تعب. نفسه في مجال خارج عن اختصاصه

 لتطبيق القواعد الدولية الاتفاقية، بتمكين المواطن من التذرع بها أمام الجهات القضائية،

وترجيحها على  لمعاهدات والاتفاقيات الدوليةا تطبيقعن نيتّه في تركه لها مهمة 

القانون فهل هذا مصير قانونية تتعلق ب، غير أن ذلك لا يحل مشكلة القانون المخالف لها

  .يبقى في النظام القانوني أم يلغى

تشريع استند المجلس الدستوري الجزائري أيضا في قراراته وآرائه إلى أحكام ال

  .العادي مما يطرح إشكالية إدراجها ضمن الكتلة الدستورية

 ارجوع المجلس الدستوري إلى التشريع العادي تأكيد: الفرع الثاني

  على الضمانات القانونية 

رجع المجلس الدستوري إلى أحكام التشريع العادي، فأحال على الأمر المتضمن 

، لإلغاء أحكام 1989أوت  20لمؤرخ في قانون الجنسية الجزائرية، في قراره الأول ا

  :تشريعية تفرض تمتع المترشح للانتخابات التشريعية بالجنسية الجزائرية الأصلية

الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 -  70ونظرا لكون الأمر رقم " 
والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصول  1970ديسمبر سنة  15

 ،سقاطها وبين على الخصوص بدقة آثار الحصول على الجنسية الجزائريةعليها وإ
وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول 
على الجنسية الجزائرية، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب 

  مرسوم التجنس،
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يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي ولا ونظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا 
   1" ...جزئي

 :1997مارس  6أكّد المجلس الدستوري اجتهاده هذا بمقتضى رأيه المؤرخ في 

الجنسية الجزائرية معرفة : " من الدستور تقضي بأن 30اعتبارا أن المادة " 
ومن ثم فإن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون " بالقانون 

    2... "لجنسيةا

حاول البعض من الكتاب إيجاد تفسير لهذا الاجتهاد، فحسب هؤلاء لا تتجه نية 

المجلس الدستوري إلى حماية نص تشريعي، بل يسعى في حقيقة الأمر إلى حماية حق 

كان من السهل على المجلس الدستوري التطرق . 3أساسي المتمثل في مساواة المواطنين

اطنون أمام القانون، وخاصة أن هذا المبدأ يجد له مرجعية في إلى مبدأ مساواة المو

الدستور، ولقد تطرق إليه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، فيبدو أن هناك 

  .   لى قانون الجنسيةإالمجلس الدستوري من وراء استناد تفسير آخر 

ض منه نعتبر أن إحالة المجلس الدستوري إلى قانون الجنسية لم يكن الغر

لا . استعماله كقاعدة مرجعية، فلم يذكره المجلس الدستوري في حيثيات قراره أو رأيه

يمكننا أيضا أن نعتبر لجوء المجلس الدستوري لهذا القانون كان الغرض منه تدعيم 

قراره أو رأيه، فالقاعدة الدستورية كافية لوحدها وبذاتها لتشكيل قاعدة مرجعية دون 

 - أي التشريع العادي  -عدة أخرى، وخاصة أن هذه القاعدة حاجة لمساندتها بقا

  .لرقابة الدستورية فلا يمكن أن تشكل قاعدة مرجعية بدورهاخاضعة 

قانون (يكمن الغرض إذن من وراء إحالة المجلس الدستوري على القانون العادي 

سبق ، في توجيه دعوة للمشرع العادي، تتمثل في عدم الانتقاص من ضمانات )الجنسية

                                                 
  . 13ص ، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  –ق . ق – 1القرار رقم  -  1
  .16ص  ،المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/  عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  2

3 - YELLES-CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, op. cit, pp. 81 et s.  



 
  امتداد القواعد المرجعية :الفصل الأول                                 :                              الباب الأول

 146

له أن منحها للأفراد بمقتضى قانون سابق، فيمكن للمشرع أن يمنح ضمانات أفضل 

بمناسبة إلغاء تشريع أو بتعديله، ولكن لا يحق له الانتقاص من تلك الضمانات أو 

إلغاء المجلس الدستوري للأحكام التي تمكّن أحد الزوجين  ويتأكد ذلك من خلالإلغائها، 

  :قانون الانتخاباتردة في من التصويت عن الآخر الوا

من قانون الانتخابات موضوع إخطار المجلس ) 2الفقرة ( 54وبناء على المادة " 
يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع إثبات : " الدستوري، التي تنص على

  ...الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة إلى البطاقتين الانتخابيتين

أن المشرع خفض عدد الوكالات ... تشف من التعديلات التي سبقتيس... 
المسموح بها لكل موكل من خمسة إلى واحدة، كما أقر بصفة محددة الأوضاع التي 
تبرر الحق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي 

ف إلى تجسيد التطبيق للناخب عند الاقتراع، وحيث أن كل هذه التدابير التشريعية تهد
الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام والمباشر والسري، المنصوص عليه في 

من قانون الانتخابات  28من الدستور، والذي يتكرس بدقة في المادة  95و 68المادتين 
   1... "التي تقضي بأن التصويت شخصي وسري

المجلس الدستوري  ما ذهب إليه صراحةكرس  يكون المجلس الدستوري قد

  . الفرنسي، الذي أنشأ ما يسميه الضمانات التشريعية للمستلزمات الدستورية

 "Garanties légales desتعتبر الضمانات التشريعية للمستلزمات الدستورية 

exigences constitutionnelles "  فكرة طورها المجلس الدستوري الفرنسي، ومفادها

يدعى البعض قرار المجلس . 2الإلغاء مشرع فيأن تُفرض قيود على سلطه ال

الدستوري الفرنسي المتعلق بتكريس هذه الضمانات بقرار منع الرجوع إلى الوراء 
                                                 

  .28، 27، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 91 - م د. ق. ق -  4قرار رقم  -  1
2 - Grégory MOLLION, Les garanties légales des exigences constitutionnelles, Revue 
française de droit constitutionnel, Vol. 62, 2005, p. 257. Cf. François LUCHAIRE, Brèves 
remarques sur une création du conseil constitutionnel : l’objectif de valeur 
constitutionnelle, Revue française de droit constitutionnel, n° 64, P.U.F, Paris, pp. 675 - 
684. 
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"Effet cliquet"،  وهو قرار منع الإلغاء بمقتضاه يرفض المجلس الدستوري للمشرع

إذ ، دستوري ئلمبدعن ضمانة تشريعية ) تمنح(لأنها تُعبر ،إلغاء أحكام تشريعية

المجلس الدستوري بعدم دستورية أحكام تشريعية جديدة بسبب أنها لا تحتفظ  يصرح

في النص أصلا بالضمانات الناتجة من القواعد الدستورية، والتي كانت متضمنة 

لا يقبل إذن المجلس . التشريعي القديم الذي يزمع القانون الجديد تعديله أو استبداله

، فالمشرع لا ضمانات الدستورية إلا في إطار ضمانة أكبرالدستوري التعديلات لهذه ال

 التي نص عليهاالحقوق والحريات حماية يمكنه أن يعدل القانون، إلا من أجل توسيع 

الدستور، وليس من أجل تقييدها، فالمجلس الدستوري يمنع المشرع من الرجوع إلى 

  . 1الوراء

دستورية للحقوق والحريات تسمح هذه التقنية في ضمان استمرارية الحماية ال

هذه التقنية التي بالمقابل تقد تن. وتدوينها في القوانين المتعاقبة وبدون انقطاع أو تقليص

والتي لا يمكن تعديلها لأنها تعبر عن احتوائها لقواعد  ،تؤدي إلى دسترة بعض القوانين

من  بعضة حسب الالضمانات التشريعية للمستلزمات الدستوري بذلكتعد . 2دستورية

  . 4وقواعد دستورية من حيث موضوعها 3أحكام تشريعية من حيث شكلها، الكتاب

رجوع المجلس الدستوري إلى قراراته وآرائه تأكيدا : الفرع الثالث

   على طابعها النهائي

رجع المجلس الدستوري وأحال على قراراته وآرائه ليس فقط في الاعتبارات، 

  .حتى في منطوق القرار أو الرأيو التأشيراتإنما أدرجها أيضا في 

  :1989ديسمبر  18المؤرخ في  المجلس الدستوري قرار تأشيراتجاء في 

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, pp. 408, 409.  
2 - Ibid, p. 411. 
3 - Grégory MOLLION, Les garanties légales des exigences constitutionnelles, op. cit, pp. 
258, 259. 
4 - Ibid, p.  282. 
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 1989غشت سنة  28المؤرخ في  89 -م د . ر ق - 1بناء على الرأي رقم " 
الصادر عن المجلس الدستوري، حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس 

قانون متضمن القانون الداخلي " ، وعنوانه 1989يوليو سنة  22الشعبي الوطني بتاريخ 
 2الفقرة  155والذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة " للمجلس الشعبي الوطني 

من الدستور بأن مراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور 
  1... "إلزامية وسابقة لتطبيقه

، الذي أصدره 1995يوليو  25مؤرخ في  جاء أيضا في بيان للمجلس الدستوري

إثر إعادة إدراج شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية 

  :الجزائرية الأصلية لزوج المترشح، والذي قد سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه

  ...إن المجلس الدستوري" 

  يذكر ويتمسك

ل الموافق ه 1410محرم عام  18 المؤرخ في - م د  -ق . ق -  1بقراره رقم 
والذي قرر فيه أن شرط إرفاق ... م، المتعلق بقانون الانتخابات 1989غشت سنة  20

التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج 
  ."2المترشح غير مطابق للدستور

لدستوري فيما يخص على أساس هذا البيان بإخطار المجلس ا قام رئيس الدولة

 تأشيرات، فرجع المجلس الدستوري مرة أخرى للقرار السابق في نظرالبند محل ال

  :قراره

                                                 
يتعلق  1989ديسمبر  18الموافق  1410جمادى الأولى عام  20م د مؤرخ في  - د . ن. ق - 3قرار رقم  - 1

ديسمبر سنة  20الجريدة الرسمية المؤرخة في ، 1989كتوبر سنة أ 29بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

  . 25، ص 1997، 1أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  ؛54، العدد 1989
  .53، ص 1997، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1995يوليو  25بيان  -  2
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 1410محرم عام  18المؤرخ في  - م د - ق. ق - 01نظرا للقرار رقم " 
، والمتعلق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 1989غشت  20الموافق 

، والمتضمن 1989غشت سنة  7الموافق  1410م عام محر 5المؤرخ في  13 - 89
منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب  108قانون الانتخابات ولاسيما المادة 

الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح، الذي 
  ." قضى بعدم مطابقته للدستور

  :اللاحق السابق حتى في منطوق القرار أكد المجلس الدستوري القرار

في النقطة الرابعة،  89م د  - ق. ق -  01يثبت قرار المجلس رقم : أولا" 
   1... "غير مطابق للدستور... ويصرح بالتالي بأن شرط

قراراته وآرائه اللاحقة إلى السابقة  تأشيراترجع أيضا المجلس الدستوري في 

  :منها

 26المؤرخ في  79/ د. ن. ر/  03ستوري رقم وبناء على رأي المجلس الد" 
والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام  1997يوليو سنة  31الموافق  1418ربيع الأول عام 

   2... "الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور

المؤرخ في  98/ م د/ د. ن. ر/  04وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم " 
والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام  1998فبراير سنة  10الموافق  1418شوال عام  13

الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الذي ارتأى المجلس الدستوري بموجبه تضمين 
النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مواد يعود الاختصاص فيها للقانون بهدف ضمان 

                                                 
يتعلق  1995غشت سنة  6الموافق  1416 ربيع الأول عام 9مؤرخ في  95 -م د  -أ . ق - 01قرار رقم  - 1

، 1995غشت سنة  8من قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  108بدستورية البند السادس من المادة 

  .30ص ، 1997، 1؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 43العدد 
يتعلق  1998فبراير سنة  25موافق ال 1418شوال عام  28مؤرخ في  98/ م د . / ن. ر/  05رأي رقم  - 2

المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة  29بمراقبة مطابقة المادة 

  .24، ص 1998، 3؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 14، العدد 1998مارس سنة  15في 
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ذه النصوص، لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداد ه السير العادي
 1... "التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات

نلاحظ من خلال هذه القرارات والآراء أن المجلس الدستوري حينما يرجع إلى 

، إما أن يكتفي بذكر الرأي أو القرار، وإما أن يذكر الحكم التأشيراتقراراته وآرائه في 

  . التأشيراترجع إليه في الذي قام بالفصل فيه مسبقا بمقتضى الرأي أو القرار الذي 

لا يمكن أن تشكل آراء وقرارات المجلس الدستوري قواعد مرجعية في إطار 

الرقابة التي يمارسها، فالآراء والقرارات لا تضع أحكام قانونية جديدة، فيبدو أن نية 

 .التأكيد على الطابع النهائي والإلزامي لها تتجه إلىإليها  إحالتهالمجلس الدستوري من 

                                                 
أنظر أيضا . 9، ص المرجع السابقام الفقه الدستوري الجزائري، أحك ،99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  - 1

  .9، صالمرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم ال
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  الفصل الثاني

  الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري القواعدتعدد 

إلى إعلان  السلطة التشريعية في مجال الحقوق والحريات العامة،اختصاص يعود 

، الذي وضع في المشرع مطلق الثقة ليحدد الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789

يمكن أن توضع قيود على  فلا ،1معالم للقيود التي يمكن أن ترد على الحقوق والحريات

  .2الحرية حسب الإعلان إلا من قبل القانون

د جميع أجهزة الدولة باعتباره القانون سلطانه على الأفراد فقط إنما يقي طلا يبس

، لذا جاءت المادة الثالثة من 3ة رقابةويمارس السيادة بدون أي العامةتعبيرا عن الإرادة 

لا توجد في فرنسا أية سلطة تسمو على  ،أنه 1791 الصادر عامالفرنسة دستور الثورة 

التشريع، يستمد منه الملك سلطته وحكمه ولا يمكنه أن يفرض الطاعة والولاء له إلا 

   .4بموجبه

السلطة التنفيذية في العملية  هشاطرت، بل 5لم يعد البرلمان المشرع الوحيد

د التشريع العادي منه التشريعية، فتساهم هذه الأخيرة في مراحل وإجراءات إعدا

والعضوي، كما تختص السلطة التنفيذية في إبرام المعاهدات وإصدار أوامر تشريعية 

                                                 
1 - Jean RIVERO, Les libertés publiques, op. cit, p. 175. 
2 - Article 4 de la déclaration de 1789 : “… La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.” www.conseil-
constitutionnel.fr/textes/d1789.htm 
3 - Nadine Poulet - Gibot LECLERC, La place de la loi dans l’ordre juridique interne, 
Thèse de Doctorat en droit, P.U.F, Paris, 1990, p. 34.  
4 - Article 3 du Chapitre 2 du Titre 3e de la constitution française de 1791 : “ Il n’y a point 
en France d’autorité supérieure à la loi, le Roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom 
de la loi qu’il peut exiger l’obéissance.” 
www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1791.htm 

وما  57نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص  - 5

  .يليها
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أو بالنظر إلى سنها تتعدد إذن التشريعات بالنظر إلى اختلاف إجراءات . والتنظيمات

لم يعد يحظى كما  ،قواعدفهوم التشريع إلى عدة إذن م ديمت. االهيئات المخولة إعداده

  . أصبح يخضع للرقابةفباعتباره تعبيرا عن الإرادة العامة يتمتع بها كان مكانة التي بال

تختلف الدساتير في تحديد القوانين التي تخضع لرقابة الدستورية، فحدد المؤسس 

يختص هذا ف وهي متعددة، الجزائري القوانين الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري

في مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين  ،الدستور اهإي خولهالأخير حسب ما 

والتنظيمات، كما يختص في رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من 

يكون المؤسس بذلك قد ميز في إطار الرقابة التي يمارسها . 1للدستور غرفتي البرلمان

المبحث (ستورية ورقابة الد) المبحث الأول( المجلس الدستوري بين رقابة المطابقة

  ).  الثاني

                                                 
لاختصاصات التي خولتها إياه يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ا"  :1996من دستور  165تنص المادة  - 1

صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة 

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في . التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي . عد أن يصادق عليها البرلماندستورية القوانين العضوية ب

من دستور  155؛ تنص المادة ."لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

كام أخرى في يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أح"  :1989

الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة 

  ." كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. العكسية
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  المبحث الأول

  الخاضعة لرقابة المطابقة للدستور قواعدال

تور غرفتي البرلمان لرقابة المطابقة للدسلكل من الداخلي النظام  أخضع الدستور

لرقابة على خضوع القوانين العضوية  165نصت المادة  .من قبل المجلس الدستوري

يمكن ف ،1خضوعها لرقابة المطابقة للدستور لىع 123المادة  تالدستورية، بينما نص

 .نص عام 165هو الخاص بينما تعتبر المادة  123اعتبار ما جاء في المادة 

رقابة الدستورية و 2رقابة المطابقة للدستورميز المجلس الدستوري منذ البداية بين 

  :في رأيه الأول بحيث جاء فيه

عة لرقابة الدستورية، المحددة في الفقرة ونظرا لكون مراقبة المطابقة هذه، مان" 
من الدستور، المخصصة للمعاهدات والقوانين والتنظيمات،  155الأولى من المادة 

وكون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس الشعبي 
الوطني صلاحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من 

  ."3غير القانون أو التنظيم

فعلاقة 4القانون موافق بشكل دقيق للدستوريكون أن للدستور  قصد بالمطابقةي ،

الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة، تكون وثيقة مقارنة 

تتعدى رقابة  هنارقابة ال، ف5بالحالة التي يتطلب فيها المواءمة بين هاتين القاعدتين

                                                 
راقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف يخضع القانون العضوي لم"  :123تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -  1

  ."المجلس الدستوري قبل صدوره
2 - YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, p. 125. 

  .33، 32ص  ،المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رأي رقم  -  3
4 - Louis FAVOREU, La décision de constitutionnalité, Revue internationale de droit 
comparé, n° 1-2, 1986, p. 622. 
5 - Louis FAVOREU, Le principe de constitutionnalité, essai de définition d’après la 
jurisprudence du conseil constitutionnel, op. cit, p.41. 
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فيجب  ،والدستور، لتقدير المطابقة الدقيقة مع النص الدستوريلقانون لمواءمة بين اا

  .1على القانون إذن ألا يتضمن أي تناقض مع نص الدستور

النظام  وكذا) المطلب الأول(رقابة المطابقة بالقوانين العضوية  إذن المؤسس خص

 ).المطلب الثاني(الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

 خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة: الأولالمطلب 

  للدستور

تحقيق من أجل القوانين العضوية  123بمقتضى المادة  1996استحدث دستور 

   .2تجنب التعديلات المتكررة والمتتالية لبعض المواضيعبالاستقرار القانوني 

ولى ، بحيث أخضع المؤسس الأ3تحتل القوانين العضوية مرتبة أدنى من الدستور

     .  لرقابة المطابقة للثانية

مطابقة القوانين العضوية من خلال تجربته، برقابة المجلس الدستوري قام 

ومن حيث مجال ) الفرع الأول( من حيث إجراءات إعدادها من عدة جوانب، للدستور

الفرع (الناحية الموضوعية من للدستور  ، كما راقب مطابقتها)الفرع الثاني( تدخلها

  ).ثالثال

رقابة المجلس الدستوري لإجراءات إعداد القوانين : الفرع الأول

  العضوية

تحدد شروط تطبيق أحكام إذ تتعلق القوانين العضوية بسير المؤسسات العمومية، 

الدستور بإحالة من هذه الأخيرة، ونظرا لأهمية هذه القوانين فإنه يتم إعدادها وفقا 

 . 4لسن التشريع العادي لإجراءات صارمة مقارنة بتلك المقررة
                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBY, La loi organique dans la constitution de 1958, op. cit, p. 1434.  

جبار عبد المجيد، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الأحزاب  - 2

  .50، ص 2000، 2 ، العدد10الوطنية للإدارة، المجلد المدرسة مجلة ، "إدارة " السياسية والانتخابات، 
   .وما يليها 121ص يخص مرتبة القوانين العضوية في التدرج القانوني،  أعلاه فيماأنظر  -  3

4 - Arnaud HAQUET, La loi et le règlement, op. cit, p. 21. 
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، 1من بين الإجراءات التي نص عليها المؤسس الجزائري لسن القوانين العضوية

عرضها المسبق، من قبل رئيس الجمهورية، على المجلس الدستوري لرقابة مطابقتها 

  . للدستور

مدى مطابقة الإجراءات التي تم  رقابةاختصاصه في بالمجلس الدستوري  صرح

قبل أن يفحص مطابقته للدستور من الناحية وذلك  ،قانون العضويبها إعداد ال

  :الموضوعية

وقبل  ،اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية" 
من أن المصادقة على هذه القوانين  ،الفصل في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور

 123نصوص عليها في المادة العضوية قد تمت من حيث الشكل وفق الإجراءات الم
  2" ...من الدستور

ارتأى المجلس الدستوري عدم مطابقة القانون العضوي للدستور لمخالفة إجراءات 

 119وكذا المادة  ،التي تنظم المرحلة الانتقالية من الدستور 180أحكام المادة  سنّه،

  :التي تحدد إجراءات إعداد القوانين

  :طة الأولى من الدستور تقضي بأنهالم 180واعتبارا أن المادة " 

  ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور " 

يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال  -
القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في 

  " الدستور

                                                 
الأغلبية تتم المصادقة على القانون العضوي، ب: " من الدستور 123تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  - 1

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع  .أعضاء مجلس الأمة) 3/4(المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع 

  ".الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
  .11، صالمرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  2
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مادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع وبالتالي تلزم هذه ال
التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها 

  ،1996نوفمبر  28في دستور 

تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين  ،الفقرة الأخيرة 119واعتبارا أن المادة  -
ي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأ

  مكتب المجلس الشعبي الوطني،

أودع من طرف رئيس الحكومة  ...واعتبارا أن مشروع القانون العضوي -
، في حين أن المؤسسات 1997ديسمبر سنة  17مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

  مل تنصيبها بعد،لم يكن قد استك 1996نوفمبر  28المنصوص عليها في دستور 

واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة  -
بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات ... عليها حين بادرت باستبدال القانون

، تكون قد خالفت الإجراءات 1996نوفمبر  28المنصوص عليها في دستور 
الفقرة الأخيرة من  119لأولى والمادة المطة ا 180المنصوص عليها في المادتين 

   1" ...الدستور

  

  

 

                                                 
، 2002نوفمبر سنة  16الموافق  1423رمضان عام  11مؤرخ في  02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  1

 24يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 لأسبابلأيضا  أنظر .11، 10، ص 2002، 7أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  ؛76، العدد 2002نوفمبر 

، 2003مارس سنة  23الموافق  1424محرم عام  20المؤرخ في  03/ د. م/ ع . ق. ر/  14الرأي رقم  ذاتها

مارس  30الجريدة الرسمية المؤرخة في  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور،

  .اوما يليه 9، ص 2003، 8جزائري، رقم أحكام الفقه الدستوري ال  ؛22، العدد 2003سنة 
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عرضت القوانين العضوية التي سنها البرلمان على رقابة المجلس الدستوري قبل 

 165المادة الفقرة الثالثة من  و 123المادة الفقرة الأخيرة من لأحكام  طبقا ،إصدارها

هما إصدارتم  واللذينضويين ضمنان قانونين عالمتعرض الأمران تم  كما .من الدستور

، أي قبل انتخاب 2من الدستور 197، وذلك طبقا لأحكام المادة 1أثناء الفترة الانتقالية

لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية . على رقابة المجلس الدستوري ،الهيئة التشريعية

ع بعد أن انقضت المرحلة الانتقالية، من التشريع بأوامر في المجال المخصص للمشر

بين المجالين  تمييز ، فهذا النص لم يقم أي3من الدستور 124العضوي، تطبيقا للمادة 

لرئيس الجمهورية أن يتخذ فيه أوامر في حالة شغور  العادي والعضوي الذي يمكن فيه

أو في الحالة الاستثنائية المنصوص  أو بين دورتي البرلمان ،المجلس الشعبي الوطني

  .الدستورمن  93عليها في المادة 

أن يمتد موضوع  ،صراحةالمجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل  رفضلقد 

، باستثناء 4إلى المواد المخصصة للقوانين العضوية 38وامر المتخذة بمقتضى المادة الأ

  .من الدستور 92و 91بمقتضى المادتين  ااتخاذهالتي تم تلك 

في  ،نسي بمقتضى أوامراتخذت القوانين العضوية التي نص عليها الدستور الفر

 .92و 91المادتين  ل منكلالأشهر الأولى لتطبيق الدستور على أساس الفقرة الأولى 

تُنصب مؤسسات الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور  :على أنه تنص الأولى

                                                 
  .يتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات -  1
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء : " من الدستور 179تنص المادة  -  2

الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع مهمتها وكذا رئيس 

  ." بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين " :  124المادة تنص  - 3

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له  .برلماندورتي ال

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة  .تُعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان .لتوافق عليها

  ".في مجلس الوزراءتتخذ الأوامر  .من الدستور 93الاستثنائية المذكورة في المادة 
4 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 151. 
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 بينما تنص الثانية على أن .1في ظرف الأشهر الأربعة ابتداء من إصدار هذا الدستور

التدابير التشريعية الضرورية لتنصيب المؤسسات وإلى غاية تنصيبها، ولسير  تتخذ ،أنه

السلطات العامة، في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، بمقتضى أوامر تكون 

 الفرنسي اتخذت إذن جميع القوانين العضوية التي نص عليها الدستور. 2لها قوة القانون

  .3بناء على هاتين المادتين

، 1959دأ المجلس الدستوري الفرنسي ممارسة اختصاصاته إلا منذ مارس لم يب

رفض المجلس . 4فلم تخضع أي من تلك الأوامر المتضمنة للقوانين العضوية لرقابته

حتى بمناسبة النظر في قانون عضوي متخذ لاحقا  5الدستوري رقابة تلك القوانين

باعتبار أن دستورية تلك 1960جانفي  15لها، وذلك بمقتضى قراره المؤرخ في يعد ،

يكون بذلك المجلس الدستوري الفرنسي . القوانين العضوية الأصلية لا يمكن منازعتها

 بل، 92لم يستبعد فقط من مجال الرقابة القوانين العضوية المتخذة في إطار المادة 

 46ة استبعد من الرقابة حتى تلك المتخذة لاحقا بمقتضى الإجراءات الواردة في الماد

رقابتها المجلس الدستوري  ىتفادلقد وفتتمتع إذن بدستورية مفترضة،  ،من الدستور

  . 6إلى القوانين العضوية الأصلية تخوفا من أن تمتد الرقابة

حيث قبِل ب ،1960أولا من صرامة قراره لعام الفرنسي خفف المجلس الدستوري 

28قتضى قراره المؤرخ في بم ،ل وحتى أن تلغى القوانين العضوية الأصليةأن تعد 

                                                 
1 - Alinéa 1e de l’article 91 de la constitution de 1958 :“ Les institutions de la République 
prévues par la présente constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à 
compter de sa promulgation.”  
2 - Alinéa 1e de l’article 92 :“ Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des 
institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront 
prises en conseil des ministres après avis du conseil d’Etat, par ordonnances ayant force de 
loi.” 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 164.  
4 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, 5e édition, coll. Que sais-
je, P.U.F, Paris, 1991, pp. 70 et s ; Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux 
constitutionnel, op. cit, p. 164.    
5 - Abdelkhaleq BERRAMDANE, La loi organique et l’équilibre constitutionnel, 
Chronique constitutionnelle, R.D.P, 1993, p.734. 
6 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 165. 
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حتى  ةبرقا هأصبح بإمكان إذ، 1960، ثم تخلى نهائيا عن اجتهاده لعام 1976 جانفي

كما  ،لهاتلك القوانين العضوية الأصلية بمناسبة النظر في دستورية قانون عضوي يعد

  .1فعل ذلك بشأن القوانين العادية

المجال المخصص للقوانين يرى الفقه الفرنسي أنه لا يمكن أن تتخذ أوامر في 

، بالمقابل يمكن أن يتم سن مواضيع 92العضوية باستثناء تلك المتخذة بمقتضى المادة 

تدخل في المجال المخصص للقوانين العضوية عن طريق الاستفتاء، ولكن في هذه 

 . 2الحالة لا يمكن أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري

أن تتخذ قوانين عضوية عن طريق سي من الدستور الفرن 11طبقا للمادة يمكن 

رئيس الجمهورية، أثناء دورتي البرلمان، بناء على هذه المادة ل بحيث تخو ،الاستفتاء

) 1/5(أو بمبادرة من خمس اقتراح من الحكومة أو بناء على اقتراح من الغرفتين معا، 

، 3الانتخابية من الناخبين المسجلين في القوائم) 1/10(أعضاء البرلمان مدعمة بعشر 

، وهو المجال 4عرض أي مشروع على الاستفتاء يتضمن تنظيم السلطات العمومية

 5يسمح هذا الإجراء التخلص من إجراءات تعديل. المخصص للتشريع العضوي

القوانين العضوية بما فيها الإجراء المتعلق بعرضها على رقابة المجلس الدستوري، بما 

ل اختصاصه القوانين التي يتم المصادقة عليها عن أن هذا الأخير قد أخرج من مجا

يمكن أيضا التهرب من رقابة المجلس الدستوري للقوانين العضوية، . 6طريق الاستفتاء

   . 7بتضمين القوانين العادية مواد يعود الاختصاص فيها للمشرع العضوي

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 165. 
2 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 155 et s.  

  .2008جويلية  23استحدث هذا الإجراء بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في  -  3
  . قد يتعلق المشروع أيضا بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية -  4
   .لأن هذه القوانين قد تم إصدارها في مجملها -  5

6 - Pierre LE MIRE, Article 46, in La constitution de la République française, analyses et 
commentaires sous la direction de François LUCHAIRE et Gérard CONAC, 2e édition, 
Economica, Paris, 1987, p. 903.  
7 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p.155. 
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يمكن لرئيس الجمهورية في إطار الدستور الجزائري، لتفادي إجراءات سن 

إلى الاستفتاء  أتشريع العضوي، بما فيها الرقابة الوجوبية للمجلس الدستوري، أن يلجال

كما يمكنه أن يعرض . لاعتماد قوانين عضوية أو تعديل محتوى تلك السارية المفعول

مشروع قانون عادي على الاستفتاء، يتضمن أحكام تدخل في المجال المخصص لقانون 

ا لرئيس الجمهورية المصادقة على معاهدة تتضمن يمكن أيض. عضوي أو تعدل محتواه

  .  تعديل قانون عضوي

يؤدي غياب الرقابة على القوانين المعتمدة عن طريق الاستفتاء، إلى الحصول 

على صنفين من القوانين العضوية، فمن جهة نجد القوانين العضوية البرلمانية 

أخرى نجد القوانين العضوية  الخاضعة للرقابة الإلزامية للمجلس الدستوري، ومن جهة

1ل الدستورالتي يصادق عليها الشعب والتي تفلت من هذه الرقابة وبذلك يمكنها أن تعد . 

يمكن للبرلمان بدوره أيضا أن يتفادى إجراءات القوانين العضوية وبالتالي الرقابة 

ال الإلزامية للمجلس الدستوري، بتضمين القوانين العادية أحكاما تدخل في المج

القوانين العادية دستورية المخصص للقانون العضوي، باعتبار أن الرقابة على 

   .2اختيارية

المجلس الدستوري للاختصاص الموضوعي  رقابة: الفرع الثاني

  والنوعي للقوانين العضوية

المجالات المخصصة للتشريع العضوي  لىعلى سبيل الحصر عالمؤسس نص 

التشريع لكل من  قد حددالمؤسس يكون بذلك  .العاديالتشريع مجالات عن  والتي تتميز
                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, préface de Louis Favoreu, Economica, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, Aix-en-Provence, Paris, 2004, p. 96.  

غير أنه يمكن انين، لا يمكن تصوّر هذه الحالة إلا بتواطىء من رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحق إصدار القو -  2

تدارك ذلك بالرقابة اللاحقة، بحيث يمكن للمجلس الدستوري بناء على إخطار من قبل الهيئات المختصة، إلغاء تلك 

الأحكام العضوية الواردة في القانون العادي، كما يمكن للبرلمان تقديم اقتراح قانون عضوي أو للحكومة تقديم 

حكام العضوية الواردة في القانون العادي، وذلك في إطار التداول على مشروع قانون عضوي، لتعديل تلك الأ

  . يستغرق ذلك مدة طويلةسالسلطة أي بعد تغير إحدى الأغلبيتين و
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رغم أن كلاهما يدخل و كل منهما، هالمواضيع التي يتناوللالعادي  والتشريعالعضوي 

، إلا أنهما يخضعان لإجراءات إعداد مختلفة ضمن الاختصاص التشريعي للبرلمان

مقررة لوضع بحيث تعد تلك المقررة لسن القوانين العضوية أكثر صرامة من تلك ال

  . التشريع العادي

اها المادة يشرع البرلمان بمقتضى قوانين عضوية في الميادين التي حددتها له إي

 :من الدستور والمتمثلة في 123

 تنظيم السلطات العمومية وعملها،  -

 نظام الانتخابات،  -

 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،  -

 القانون المتعلق بالإعلام،  -

 ساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،القانون الأ  -

 القانون المتعلق بقوانين المالية،  -

 . القانون المتعلق بالأمن الوطني  -

ع البرلمان أيضا بقوانين عضوية بمقتضى مواد أخرى في الدستور في يشر

  :المجالات التالية

ت المتعلقة بوفاة أحد المترشحين للانتخابا 89تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة   -

 .1الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له

 .2تحديد كيفيات تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار  -

                                                 
 .أعلاه من الدستور 89المادة  -  1
  .92المادة  -  2
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 ،تحديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم  -

 .1وحالات التنافي ،ونظام عدم قابليتهم للانتخاب ،وشروط قابليتهم للانتخاب

 .2د الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائهتحدي  -

 .3تحديد شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده  -

وكذا العلاقات  ،تحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  -

 .4الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .5مانتحديد شروط نشر مداولات جلسات البرل  -

تحديد تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم   -

 .6واختصاصاتهم

 .7تحديد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى  -

تحديد تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات   -

 .8المطبقة

 .9تحديد الإجراءات الأخرى لسن التشريع  -

                                                 
  .أعلاه من الدستور 103المادة  -  1
  .108المادة  -  2
  .112المادة  -  3
   .115ى من المادة الفقرة الأول -  4
  .116الفقرتان الأولى والثانية من المادة  -  5
  .153المادة  -  6
  .157المادة  -  7
  .158المادة  -  8
  .120الفقرة الأخيرة من المادة  -  9
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من  سنة) 14(أربعة عشرة تم إصدار البعض فقط من هذه القوانين بعد مرور 

المشرع العضوي المواضيع التي تتناولها  من، مع الملاحظ أن العديد 1صدور الدستور

  . قد أدمجت في تشريع عضوي واحد

أكّد المجلس الدستوري على أهمية المواضيع التي تنظمها القوانين العضوية 

  :2002نوفمبر  16في رأيه المؤرخ في  بتخصيص مجالها

واعتبارا من جهة أخرى أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي " 
المطة الخامسة،  123للقضاء ضمن مجالات التشريع بقوانين عضوية بموجب المادة 

فإنه يكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعية بالنظر لأهمية المواضيع التي 
  2..."تضمنها

مدى احترام المشرع العضوي للمجالات  رقابةختص المجلس الدستوري في ي

مدى  رقابةالتي خصصها له إياه الدستور من جهة، ومن جهة أخرى يختص في 

عدم تداخل الموضوعات التي يحرص على احترامه للمجالات النوعية المحددة له، أي 

  .يشرع فيها المشرع العضوي

  

  

  

                                                 
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية؛ القانون العضوي : قوانين عضوية والمتمثلة في ةتم إصدار تسع - 1

ظام الانتخابات؛ القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛ القانون العضوي المتعلق بن

المتعلق بمحكمة التنازع وتنظيمها وعملها؛ القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

لعضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء؛ القانون وعمليهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ القانون ا

العضوي الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته؛ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي؛ 

  .القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية
  .11، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، 02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  2
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للقوانين  الاختصاص الموضوعيوري المجلس الدسترقابة : أولا

  العضوية

راقب المجلس الدستوري توزيع الاختصاصات بين المشرع العضوي والمشرع 

وذلك المتروك للنظام الداخلي العادي، كما راقب المجال المخصص للمشرع العضوي 

  . البرلمانيتين الغرفتين لكل من

صات بين المشرع اختصاص المجلس الدستوري في رقابة توزيع الاختصا - 1

  العضوي والمشرع العادي

دعا المجلس الدستوري المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة احترام التوزيع 

العادي والعضوي، أي احترام المجال  التشريعالدستوري للاختصاصات بين 

الموضوعي المخصص لكل منهما من جهة، ومنعه من جهة أخرى من إخضاع أحكام 

وضرورة  ،لقانون العادي لإجراءات سن التشريع العضويتدخل في مجال اختصاص ا

  :احترام مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني

 ،من النظام الداخلي موضوع الإخطار 59اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة  "
حكما أو أحكاما من اختصاص  نكل مشروع قانون أو اقتراح قانون تضم عتخض

المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها،  القانون العضوي للإجراءات
مما يستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام التي هي من مجال القانون العادي الواردة في 

القانون  لها نفس النص والمصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع
  العضوي،

ومجال تدخل القانون العضوي  واعتبارا أن كلا من مجال تدخل القانون العادي -
والأحكام الأخرى من الدستور، وأن  123والمادة  122محددان على التوالي في المادة 

المؤسس الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، على 
 123من المادة  3و 2عكس القانون العادي، تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين 



 
 الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري قواعدتعدد ال: الفصل الثاني                                 :الباب الأول

 165

الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته  من
  للدستور،

واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بين ما يدخل في مجال القانون  -
 ،لإجراءات مصادقة مختلفة اوأخضعهم ،العضوي وما يدخل في مجال القانون العادي

نظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون تستمد من مبدأ تدرج النصوص في ال
العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما 

 يستنتج أن اإلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مم

عادي لنفس المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما من مجال القانون ال
  إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،   

يكون قد أخل بتوزيع  ...واعتبارا بالنتيجة أن المجلس الشعبي الوطني -
  ."1الاختصاصات المحددة في الدستور

اعتمد المجلس الدستوري الفرنسي في حالة احتواء القانون العضوي على أحكام 

 ou Reclassement " تقنية إعادة التصنيف ،تدخل في مجال القانون العادي

Déclassement "2، إذن لا يصرح  .أي يصرح بأن تلك الأحكام تكتسي طابعا عاديا

المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية تلك الأحكام المتعلقة بالقانون العادي الواردة 

قت الذي يمارس في القانون العضوي، إنما يمارس رقابة الدستورية عليها في نفس الو

الرقابة على القانون العضوي الذي تضمن تلك الأحكام، ولكن ليس باعتبارها أحكام 

يعيد تصنيفها في مجالها الخاص بها، وهو ما ف ،عادية اأحكامباعتبارها عضوية إنما 

  . 19883مارس  10وقرار  1987جوان  26ذهب إليه في قرار 

إذا تعلق الأمر  ،، أي إعادة التصنيفهذات اعتمد المجلس الدستوري الفرنسي الحل

باحتواء القانون العضوي أحكام تدخل في مجال اختصاص النظام الداخلي لإحدى 

                                                 
  .18، 17، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1

2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, p. 136. 
3 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 157.   
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إذا تضمن بالمقابل التشريع العادي أحكاما تدخل ضمن المجال المخصص . 1الغرفتين

للقانون العضوي، فإن المجلس الدستوري الفرنسي قد ذهب عكس اجتهاده السابق، إذ 

التشريعية الواردة في المجال المخصص للمشرع  ح بعدم دستورية تلك الأحكامصر

  . 2العضوي

توزيع الاختصاص بين المشرع العضوي لرقابة المجلس الدستوري  - 2

  للغرفتين البرلمانيتين والأنظمة الداخلية

راقب المجلس الدستوري اعتداء المشرع العضوي على المجال المخصص للنظام 

فبراير  21حيث جاء في رأيه المؤرخ في  ،كل من الغرفتين البرلمانيتينالداخلي ل

1999:  

أن  ،من الدستور 119، 117، 113، 111اعتبارا أنه يستنتج من المواد  - "
المؤسس الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب 

  واللجان الدائمة دون غيرها،

 ،من هذا القانون 9شرع حين أضاف بموجب المادة واعتبارا أن الم -
قد  ،المجموعات البرلمانية إلى أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  أخل بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه،

واعتبارا بالنتيجة أن المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون  -
  3" ...العضوي

توري بالمقابل تخلي المشرع العضوي عن اختصاصه كما راقب المجلس الدس

  :لصالح النظام الداخلي لمجلس الدولة

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, p. 136. 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 334 ; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 164. 

  .12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  3
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 ،من الدستور 153اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة  -"
  تحديد تنظيم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضوي،

 ،النحو المذكور أعلاه واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه الفقرة على -
أن  ،يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة

لأنه في حالة العكس يكون قد أحال  ،ولةنيته هي تحديد كيفيات تنظيم وعمل مجلس الد
مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمجلس الدولة ويكون 

   1" ...من الدستور 153بمقتضيات المادة قد أخل  ،بذلك

  رقابة المجلس الدستوري للاختصاص النوعي للمشرع العضوي: ثانيا

راقب المجلس الدستوري المجالات المخصصة لكل قانون عضوي على حدة، 

فارتأى عدم دستورية أحكام متعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 

  :ي للقضاء محل الإخطارتضمنها القانون الأساس

القانون "  واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، ورد تحت عنوان - "
وتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا الأحكام المتعلقة بتشكيل " الأساسي للقضاء 

  المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى،

ون الأساسي للقضاء ضمن واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أدرج القان -
من الدستور، وخص الأحكام  123المجالات النوعية للقوانين العضوية بموجب المادة 

منه، فإنه  157المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى بالمادة 
  يكون قد بين اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعين،

خص  ،حين أقر قانونين عضويين منفصلينواعتبارا أن المؤسس الدستوري  -
الأول للمواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والثاني للمواضيع الخاصة بالمجلس 
الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى، فإنه قد أقر توزيعا صارما للمجالات التي 

  ...يدخل فيها كل قانون عضوي
                                                 

  . 34 ، صالمرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم ر -  1
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رج في نص واحد المواضيع التي يعود واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أد -
 ."1مجالها لقانونين عضويين منفصلين، فإنه يكون قد أخل بهذا التوزيع

المجلس الدستوري مطابقة القوانين العضوية  رقابة: الفرع الثالث

 للدستور من الناحية الموضوعية

اشترط القانون العضوي محل رقابة المجلس الدستوري في كل مشروع أو اقتراح 

مخالفا لكي يكون مقبولا أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر على شكل مواد،  ،قانون

لم يرتئي المجلس الدستوري عدم مطابقة هذه الشروط للدستور . بذلك أحكام الدستور

  :إنما اكتفى بإبداء تحفظا تفسيريا مفاده أن المشرع استعمل تعبيرا غير ملائم 

 ،ى لقبول اقتراح أو مشروع قانوناعتبارا أن المشرع أضاف شروط أخر - "
كما يتبين ذلك من  ،من الدستور 119إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  الصياغة التي اعتمدها،

من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط  119واعتبارا أن المادة  -
  قبول مشاريع واقتراحات القوانين، 

رع إضافة شروط أخرى في هذا المجال واعتبارا أنه ليس من اختصاص المش -
  ،ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة

واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يتخذه مشروع أو اقتراح قانون  -
ليكون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  يات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط،من الدستور وإنما يشكل إحدى الكيف 119

واعتبارا، بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المشرع لا يمكن أن تكون سوى  -
  ."2نتيجة استعمال لتعبير غير ملائم

                                                 
  .12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  1
  .13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  2
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راقب المجلس الدستوري أيضا مطابقة القوانين العضوية للحقوق والحريات 

ات ضمان المساواة لكل هدف المؤسس مساواة المواطنين أمام القانون،ك :1العامة

المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان 

التمتع بالحقوق المنبثقة عن  والجزائريات، تشكل تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين

 الحق في اختيار موطن داخل أو خارج التراب الوطني، اكتساب الجنسية الجزائرية،

، العمل على ترقية المكونات الأساسية 2مكونات الأساسية للهوية الوطنيةمنع ضرب ال

 عدم انتهاك الحياة ،5استقلالية السلطة القضائية، 4الفصل بين السلطات، 3للهوية الوطنية

، ممارسة الحقوق والحريات يكون في إطار احترام ممارسة الحقوق 6الخاصة للمواطن

   .7المعترف بها للغير

البرلمان خضوع النظام الداخلي لكل من غرفتي : نيالمطلب الثا

   للدستور لرقابة المطابقة

أخضع المؤسس النظام الداخلي لكل من الغرفتين البرلمانيتين لرقابة المطابقة 

برقابة النظام الداخلي  إضافة إلى ذلكقام المجلس الدستوري و ،)الفرع الأول( للدستور

  ). الفرع الثاني( ديةلقوانين العضوية والعاإلى ابالنظر 

  

    

                                                 
  .وما يليها 89، ص أعلاه أنظر -  1
  .15، ص المرجع السابققه الدستوري الجزائري، الفأحكام ، م د/ عضق . أ.ر -01رأي رقم  -  2
  .20، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ،م د/ عضق . أ.ر - 02رأي رقم  -  3
رأي رقم ؛ 34، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06رأي رقم  - 4

  .43، ص المرجع السابقالفقه الدستوري الجزائري،  ، أحكام98/ م د / ع . ق. ر/  07
  . 30ص ، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم ر -  5
  .17، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 04/ م د/ ع. ر ق/  01رأي رقم  -  6
  .أعلاه 04/ م د/ ع. ر ق/  01رأي رقم  -  7
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لكل من غرفتي البرلمان إخضاع المؤسس النظام الداخلي : الفرع الأول

  لرقابة المطابقة للدستور

أخضع المؤسس النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لرقابة المطابقة للدستور 

  .1651بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

المجلس الدستوري منذ رأيه الأول على الطابع الإلزامي لرقابة المطابقة  رأص

التي يمارسها على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وعلى كون هذه الرقابة 

رغم أن المؤسس لم يفصح  ،سابقة، أي تمارس قبل دخول النظام الداخلي حيز التطبيق

بمقتضى هذا الرأي الدستوري المجلس ميز ف، 19892عن ذلك صراحة في ظل دستور 

القوانين العادية والنظام الداخلي عن غيره من القوانين المتمثلة في المعاهدات طبيعة 

  :والتنظيمات، وميز بين نوعي الرقابة اللتين تخضع لهما مختلف هذه القوانين

من الدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ  155من المادة  2ونظرا لكون الفقرة  "
الاستقلالية التنظيمية المذكور، مقرونا تلازميا بالرقابة الواجبة الموكولة إلى المجلس 

  الدستوري قبل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق،

المطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستورية، المحددة في الفقرة  رقابةونظرا لكون 
لمخصصة للمعاهدات والقوانين والتنظيمات، من الدستور، ا 155الأولى من المادة 

وكون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس الشعبي 
الوطني صلاحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من 

  ."3غير القانون أو التنظيم
                                                 

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام : " 1996من دستور  165تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -  1

  ." الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة
بقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي كما يفصل في مطا: " 1989من دستور  155تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 2

  ."الوطني للدستور
أكد . 33، 32، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رأي رقم  - 3

، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89م د  - د. ن. ق -  3المجلس الدستوري رأيه هذا في حيثيات قراره رقم 

  .25، ص المرجع السابق
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يل يلحق النظام الداخلي ألزم المجلس الدستوري كل من الغرفتين بعرض أي تعد

  :لها على رقابته

 ،من الدستور) الفقرة الثالثة(115واعتبارا بالنتيجة أن النص المذكور في المادة " 
وكل تعديل قد يدخله عليه لا يكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية، 

وري بمطابقته وبالتالي لا يمكن الشروع في تطبيقه إلا من يوم تصريح المجلس الدست
  ."1للدستور

أوضح المجلس الدستوري أن اختصاص النظام الداخلي لا يقتصر فقط على 

 ةالمعني للغرفة، إنما يحق ا صراحة الدستور والقانون العضويالمواضيع التي أحال إليه

إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بالعمل الداخلي الداخلي  امهافي نظحدد تأن 

  :اله

اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، وإن تضمن إجراءات تطبيقية و -  "
لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي على أساس إحالة صريحة من الدستور 

ي نظامه الداخلي ف إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدد... أو القانون العضوي
شريطة أن لا تمس هذه  ،عمله الداخليإجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة ب

  2" ...الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى

يعد أيضا نظاما داخليا القواعد التي تضبط سير البرلمان المنعقد بغرفتيه 

من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس  100المجتمعتين معا، طبقا للمادة 

  :قة الوظيفية بينهما وبين الحكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلا

                                                 
  .10، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1
  .28ص المرجع السابق، ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د / د . ن. ر/  09رأي رقم  -  2
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تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام " 
داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسهما أكبر الأعضاء سنّا، ويصادق 

  ."1عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته

على مثل هذا النظام، أي لا يوجد أساس دستوري لوضع نظام  لم ينص الدستور

داخلي يضبط سير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ويستتبع ذلك عدم وجود 

لم يرتئي . نص دستوري يخضعه للرقابة المطابقة للدستور من قبل المجلس الدستوري

مثل هذا النظام  إعدادا أيد إنم، للدستورالأحكام  هذهعدم مطابقة  المجلس الدستوري

لغرفتين فيما يخص إعداد هذا النظام توجيهات لالمجلس الدستوري مسبقا م قدوالداخلي، 

بألا تدرجا في مضمونه مواضيع تكون من اختصاص القانون بحيث دعاهما مستقبلا، 

  :العضوي

 واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما - "
في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة  ،يكون مجتمعا بغرفتيه

من الدستور، فإنه يتعين ألا تدرج في هذا النص، عند إعداده مواضيع من  115
   ."2اختصاص القانون العضوي

بعد أن يتم إعداده وقبل  النظام الداخلي للغرفتين المجتمعتين معا ينبغي أن يخضع

وذلك قياسا على اختصاص  ،للرقابة من قبل المجلس الدستوري، حيز التطبيق أن يدخل

لم يكن  .هذا الأخير في رقابة مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

الأمر كذلك بحيث لم يسبق أن عرض مثل هذا النظام الداخلي على رقابة المجلس 

مؤتمر مرتين للمصادقة على مشروعي  رغم اجتماع الغرفتين على شكل ،الدستوري

  .التعديل الدستوري

                                                 
، يحدد 1999مارس سنة  8الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02 - 99القانون العضوي رقم  - 1

تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة 

  .15، العدد 1999مارس  9الرسمية المؤرخة في 
  .21، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د / ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  2
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المجلس الدستوري الفرنسي اختصاص رقابة نظام مؤتمر البرلمان،  قبِل بالمقابل

أي اجتماع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية على شكل مجلس مشترك للمصادقة على 

  . 19631ديسمبر  20تعديل الدستور، وذلك بمقتضى قراره المؤرخ في 

لكل من غرفتي رقابة المجلس الدستوري النظام الداخلي : لفرع الثانيا

  بالنظر إلى القانون العضوي والعاديالبرلمان 

يراقب المجلس الدستوري مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

ة النظام هو الاختصاص الذي حدده له إياه المؤسس، كما يراقب مطابق، وللدستور

وانين العضوية وللقوانين العادية إذا ما تضمن قانون ما حكما أو أحكاما للق الداخلي

، وذلك على غرار المجلس الدستوري يتينالبرلمان نغرفتيالتتعلق بسير إحدى أو كلتا 

  .2الفرنسي

لكل من غرفتي المجلس الدستوري مطابقة النظام الداخلي  رقابة: أولا

  للقانون العضويالبرلمان 

رغم أن دستوري مطابقة النظام الداخلي للقانون العضوي راقب المجلس ال

  :الدستور لم يخوله صراحة هذا الاختصاص

واعتبارا أن موضوع الجلسة العلانية أو المغلقة يضبط من قبل مكتب  - "
  من القانون العضوي المذكور أعلاه، 18المجلس بالتشاور مع الحكومة وفقا للمادة 

د أي جلسات علانية أو مغلقة خارج أحكام المادة واعتبارا بالنتيجة، فإن عق -
، من 18، 17، 16من الدستور وكيفيات إعداد جدول الأعمال المنظم بالمواد  116

  ."3القانون العضوي المذكور أعلاه، يعد غير مطابق للدستور

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 165, 166. 
2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1: organisation et attributions, 
op. cit, pp. 129 et s.  

  .29ص المرجع السابق، زائري، ، أحكام الفقه الدستوري الج99/ م د / د . ن. ر/  09رأي رقم  -  3
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من النظام الداخلي، موضوع الإخطار  88واعتبارا أنه إذا كانت أحكام المادة  -  "
المذكور  20ي حكم أو مبدأ دستوري فإن شطر الجملة الوارد في المادة لا تخل بأ

أعلاه، من شأنه أن يفسر في صياغته الحالية تفسيرا مغايرا للمعنى الذي تقصده المادة 
  ."1من القانون العضوي المذكور أعلاه 102

المجلس الدستوري الأحكام التي يتضمنها النظام الداخلي والتي تعد أيضا اعتبر 

ن إدراجها بتلك الطريقة يسمح لأ ،نقلا حرفيا عن القانون العضوي مخالفة للدستور

ويعد ذلك إخلالا بتوزيع الاختصاصات  ،بتعديلها وفقا لإجراءات تعديل النظام الداخلي

   :المحددة في الدستور

واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس  - "
لا يشكل في حد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم  ،أو نقل مضمونها/ و الأمة حرفيا

دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعد في الواقع نقلا إلى 
التي يخضع إعدادها  ،النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي

ي، فإن إدراجها في النظام والمصادقة عليها للإجراءات المقررة في الدستور وبالتال
وبالتالي يكون قد أخل ... الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراء تعديل النظام الداخلي

   ."2من الدستور في فقرتها الأولى والثالثة 115بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 

لكل من غرفتي المجلس الدستوري مطابقة النظام الداخلي  رقابة: ثانيا

    لقانون العاديلالبرلمان 

راقب المجلس الدستوري مطابقة النظام الداخلي للقانون العادي في رأيه المؤرخ 

  :2000ماي  13في 

                                                 
  .12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1
أنظر أيضا . 28، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د / د . ن. ر/  09رأي رقم  - 2

  .20، 19، ص المرجع السابقام الفقه الدستوري الجزائري، ، أحك2000/ م د/ د. ن. ر/  10أي رقم الر
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واعتبارا أن المشرع، حرصا منه على عدم الإخلال بمبدأ الفصل بين  - "
 من 61السلطات، قد خول المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

 15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21 - 90اني من القانون رقم الفصل الث
صلاحية تضمين نظامه الداخلي قواعد  ،والمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990غشت سنة 

  تنفيذ ميزانيته،

أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس  ،واعتبارا والحال هذه -
ذاته صلاحية تمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني من  لا يعد في حد ،الشعبي الوطني

وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، المذكور 
أعلاه، وإنما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي 

  1..."الوطني

التشريع، غير أن السؤال  لا يمكن إذن للنظام الداخلي لإحدى الغرفتين أن يخالف

يطرح بالنسبة لمدى إمكانية التصويت على قانون مخالف للنظام الداخلي لإحدى 

الغرفتين؟ أجاب الفقه الفرنسي بالسلب أي أنه لا يمكن التصويت على قانون مخالف 

 هم على كون الأنظمة الداخليةجيؤسس هؤلاء حج. للنظام الداخلي لإحدى الغرفتين

والقوانين العضوية تخضع لرقابة آلية وإجبارية من قبل المجلس  لمانيتينللغرفتين البر

الدستوري، فهي ذات أهمية لأنها تتعلق بسير المؤسسات، فإذا كان النظام الداخلي قد 

خضع لرقابة المجلس الدستوري وصرح هذا الأخير بمطابقته للدستور، فما هو الداعي 

ميز هؤلاء . نه أن يصوت على قانون مخالفا لهمن هذه الرقابة إذا كان البرلمان يمك

، الفقهاء بين الأحكام الواردة في النظام الداخلي التي تضع حيز التنفيذ قواعد دستورية

المعنية فالأولى فقط تعد  ،وتلك التي لا تتعلق بوضع حيز التنفيذ مادة معينة في الدستور

تتعلق بوضع حيز التنفيذ مادة معينة  المجلس الدستوري، أما إذا كانت المخالفة لا بةقابر

  . 2في الدستور، فإن المجلس الدستوري لا يمكنه أن يحمي مثل هذه الأحكام

                                                 
  .13، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ،2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1

2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 171 et s. 
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للأنظمة الداخلية في الرجوع إلى  رقابتهأثناء إذن يقتصر المجلس الدستوري  لم

يفسر بعض الكتاب . الدستور، إنما رجع لأحكام ذات طبيعة عضوية وأخرى تشريعية

تداد للقواعد المرجعية، في رغبة المجلس الدستوري في رقابة الأنظمة الداخلية هذا الام

مهما تكن مرتبة تلك الأحكام في  كام المتعلقة بالقانون البرلمانيبالنسبة لجميع الأح

التدرج القانوني، وبهذا فالمجلس الدستوري يعتمد على المعيار المادي لتحديد القواعد 

  . 1ظمة الداخليةالمرجعية التي تلزم الأن

يتطابق لها النظام الداخلي لكل من  التي ينبغي أنلا تتمتع جميع القواعد المرجعية 

بالنسبة للأنظمة الداخلية  القواعد المرجعيةتتضمن ف ،2البرلمان بقيمة دستوريةي غرفت

 3المجلس الدستوري رقابة المشروعيةيمارس إذن . أحكام ذات مرتبة أدنى من الدستور

  .4قط رقابة الدستوريةوليس ف

بالنسبة للأنظمة الداخلية ورقابة مطابقة هذه الأخيرة العادية لا تعد رقابة القوانين 

 بالنسبة للأولى بمسألة تدرج، إنما هي مسألة تنسيق وانسجام بين النصوص القانونية

   .وتفادي التناقض والتعارض بين مختلف هذه النصوص

   

                                                 
1 - Sophie De CACQUERAY, Le conseil constitutionnel et les règlements des assemblées, 
op. cit, p. 38. 
2 - Ibid. 

  .المشروعية المقصودة هنا ليست المشروعية بمفهوم القانون الإداري -  3
4 - Sophie De CACQUERAY, Le conseil constitutionnel et les règlements des assemblées, 
op. cit, p. 51.   
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  المبحث الثاني

  الخاضعة لرقابة الدستورية قواعدالتعدد 

لرقابة الدستورية، بينما سكت عن البعض  القواعدأخضع المؤسس العديد من 

التي  القواعدتتمثل . خضوعها للرقابة ولم يمنع ذلك صراحة لىالآخر فلم ينص ع

والتنظيمات،  أخضعها المؤسس للرقابة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات

بينما يبقى التساؤل مطروحا في مدى خضوع كل من الأوامر التشريعية والتشريعات 

يمكن منح هذا الأخير  وهلوالتعديل الدستوري لرقابة المجلس الدستوري،  الاستفتائية

   ؟اختصاصات لم يسندها له صراحة الدستور

للرقابة ضوع نستخلص ونصل إلى إمكانية خ ،عندما نتمعن في نصوص الدستور

لا . هذا الإجراءالتي لم يرد بشأنها نص صريح يخضعها أو يستثنيها من  القوانينتلك 

التي أسندها إليه المؤسس  القواعديقتصر إذن اختصاص المجلس الدستوري على 

، إنما يمكن أن يمتد اختصاصه إلى ما وراء ذلك ليشمل )المطلب الأول(صراحة 

  ).  المطلب الثاني(س التي سكت عنها المؤسلقواعد ا

أخضعها المؤسس صراحة لرقابة  قواعد: المطلب الأول

  الدستورية 

من  1681والمادة  165يختص المجلس الدستوري حسب الفقرة الأولى من المادة 

) الفرع الأول( في الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات ،الدستور

  ).نيالفرع الثا( والقوانين والتنظيمات

                                                 
يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى : " 1996من دستور  165المادة  تنص الفقرة الأولى من -  1

الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، 

تأى المجلس إذا ار: " 168، تنص المادة ."إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية
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لرقابة الدولية خضوع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات : الفرع الأول

  الدستورية

وفي  1صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

لقد أخضع المؤسس المعاهدات التي تحتاج إلى التصديق سواء تلك التي . 2ميادين شتى

لرقابة الدستورية الاختيارية،  ،تلك التي لا تتطلب موافقتهتتطلب موافقة البرلمان أو 
                                                                                                                                                    

، يقابل هذان النصان على التوالي ."الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها

  . 1989من دستور  158والمادة  155الفقرة الأولى من المادة 
التي انضمت إليها  محمد الطاهر أرحمون، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: أنظر في هذا الشأن - 1

، ص 1998، 1، رقم 36الجمهورية الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 

155 ،159 .  
انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالرق، المعدلة بموجب : أنظر في مجال حقوق الإنسان على سبيل المثال - 2

ية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ انضمامها إلى بروتوكولات، والاتفاق

الاتفاقية الدولية لحظر التجارة بالنساء البالغات؛ الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالرقيق الأبيض؛ الاتفاقية 

مصادقة الجزائر على اتفاقية . 1963سبتمبر  11الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير في 

؛ انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1992ديسمبر  19حقوق الطفل في 

؛ انضمامها إلى 1989ماي سنة  16الاختياري في  لوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكو

؛ مصادقتها على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة 1996يونيو  22اء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في اتفاقية القض

، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 1982يناير  2الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها في 

منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ، اتفاقية 1988غشت  2العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية في 

، الاتفاقية 1987فبراير  3مصادقة الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب في . 1963سبتمبر  11

صادقت الجزائر في مجال الإعلام على اتفاقية إنشاء الوكالة . 1998ديسمبر  7العربية لمكافحة الإرهاب في 

انضمت في مجال التعليم والثقافة إلى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في . 1981مايو  30للأنباء في  الإفريقية

، كما صادقت على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العلمي والثقافي والطبيعي في 1968أكتوبر  15ميدان التعليم في 

سبتمبر  23لى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأزون في في مجال حماية البيئة انضمت الجزائر إ. 1973يوليو  25

، الاتفاقية 1992سبتمبر  23منريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأزون في  لوانضمت إلى بروتوكو 1992

، الاتفاقية 1982ديسمبر  25الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض في 

، اتفاقية حظر استخدام تقنيات 1998مايو  16التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في  بشأن

، الاتفاقية الدولية حول 1991سبتمبر  28التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى في 

طاهر أورحمون، دليل المحمد : والاتفاقيات أنظر فيما يخص هذه المعاهدات. 1985مايو  7حماية النباتات في 

  . 2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1998 -  1963معاهدات واتفاقيات الجزائر المنشورة في الجريدة الرسمية 
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بينما سكت  ،1لرقابة وجوبية أخضعهاباستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم التي 

  .المؤسس على المعاهدات ذات الشكل المبسط

قبل أن يصادق عليها رئيس  2تتمثل المعاهدات التي تتطلب موافقة البرلمان

تفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة ا: الجمهورية في

بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها 

أن المؤسس أغفل العديد من البعض لاحظ ي. 3نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

قائمة المعاهدات التي يستلزم عرضها على التي يرى ضرورة إدراجها في و ،الاتفاقيات

موافقة البرلمان قبل التصديق عليها، كاتفاقات القروض، والاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات 

التي لم يخضها المؤسس لموافقة الملاحظ أن معظم الاتفاقيات و. ..وغيرها 4الدولية

ة عليها دون اشتراط فالسماح بالمصادق ،لهذا الأخيرتتعلق بالمجال المخصص البرلمان 

يتيح الفرصة لرئيس الجمهورية بتعديل التشريع  ،موافقة البرلمان الصريحة عليها

الذي تصدى لهذا  1976، وذلك خلافا لدستور بالمصادقة على اتفاقية مخالفة له

ل بضرورة عرض المعاهدات التي تعددستور هذا المن  158المادة  تقضي .5الاحتمال

                                                 
 تيوقع رئيس الجمهورية اتفاقيا): " 1989من دستور  91تقابلها المادة ( 1996من دستور  97تنص المادة  - 1

ويعرضهما فورا على كل . ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما. لسلمالهدنة ومعاهدات ا

  ."غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة
علي إبراهيم، الوسيط في : أنظر فيما يخص المعاهدات التي تحتاج إلى موافقة البرلمان قبل التصديق عليها - 2

 .وما يليها 277، ص 1995ار النهضة العربية، القاهرة، المعاهدات الدولية، الطبع الأولى، د
يصادق رئيس الجمهورية على : " 1989من دستور  122وتقابلها المادة  1996من دستور  131تنص المادة  - 3

ن اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانو

الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من 

  ."البرلمان صراحة
التي تترتب عليها نفقات غير أو المعاهدات  ونرى خلاف ذلك لأنه في الحقيقة يمكن إدراجها ضمن الاتفاقيات - 4

  . واردة في ميزانية الدولة
5 - Abdelmedjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U, Alger, 
2000, pp. 270 et s.    
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وذلك على  ،1المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها صراحةمحتوى القانون على 

 . 2من الدستور الفرنسي 53غرار المادة 

ميز المؤسس الفرنسي في الباب السادس منه المخصص للمعاهدات والاتفاقات 

يتمثل أساس هذا . 3بين المعاهدات والاتفاقات 55إلى المادة  52من المادة  ،الدولية

الإجراءات التي تخضع لها كل من المعاهدات  الفرنسي فيلدستور ا التمييز الذي أقامه

والاتفاقات، فالمعاهدة هي تلك التي يتفاوض بشأنها أو باسمه رئيس الجمهورية 

أما الاتفاق هو ذلك الذي تتفاوض بشأنه أو باسمها الحكومة ويخضع  ،ويصادق عليها

جرى من لمفاوضات التي تُبشرط أن تبلغ إلى علم رئيس الجمهورية كل ا ،لموافقتها

إذا تناولت المعاهدة أو الاتفاق . 4أجل إبرام الاتفاق الذي لا يخضع لإجراء التصديق

فلا يتم المصادقة عليها أو الموافقة عليها حسب  53إحدى المواضيع المبينة في المادة 

ين بالنسبة إلا بمصادقة البرلمان عليها بمقتضى قانون، أو بموافقة السكان المعني ،الحالة

  .للمعاهدات المتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الإقليم

أخضع المؤسس الفرنسي بعض المعاهدات والاتفاقات الدولية على موافقة الشعب 

تتمثل في المعاهدات والاتفاقات التي يكون لها تأثير و، 5تطبيقا للديمقراطية المباشرة
                                                 

تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية : " أعلاه 1976من دستور  158تنص المادة  - 1

  ."لمجلس الشعبي الوطنيوالمعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من ا
2 - Article 53 de la constitution française : “ Les traités de paix, les traités de commerce, les 
traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de 
l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législatives, ceux qui sont relatifs à 
l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne 
peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils prennent effet qu’après avoir 
été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est 
valable sans consentement des populations concernées.”  
www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm 

، الوسيط في المعاهدات علي إبراهيم: أنظر فيما يخص تمييز الفقه بين المصطلحين ومصطلحات أخرى - 3

، ص 1999وما يليها؛ محمد المجذوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق،  123الدولية، المرجع السابق، ص 

  .وما يليها 489
4 - Article 52 de la constitution française : “ Le président de la République négocie et 
ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord 
non soumis à la ratification.” 
5 - Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op. cit, pp. 153 et s. 
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بناء على  ،لجمهورية بعرضها على الاستفتاءعلى سير المؤسسات، بحيث يقوم رئيس ا

أو بمبادرة من خمس  ،اقتراح الحكومة أو بناء على اقتراح الغرفتين البرلمانيتين معا

الناخبين المسجلين في القوائم الانتحابية، ) 1/10(بعشر  ةأعضاء البرلمان مدعم) 1/5(

  .1من الدستور 11حسب ما جاء في المادة 

إبرام المعاهدات اختصاص يتقاسمه كل من رئيس جعل المؤسس الفرنسي 

والشعب، خلافا للمؤسس الجزائري الذي جعله حكرا والبرلمان الجمهورية والحكومة 

، ومنع المؤسس 2من الدستور 77من المادة  11على رئيس الجمهورية بمقتضى البند 

عيمن نصوإن كان لا يوجد  ،3تفويض في هذا المجال على رئيس الجمهورية أي 

معاهدة دولية على  قبل التصديق علىجوء إلى الاستفتاء من الل صراحة هذا الأخير

  .4من الدستور 77من المادة  10أساس البند 

                                                 
1 - Art.11, alinéas de 1 à 3,  de la constitution française : “ - Le Président de la République, 
sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition 
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum 
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives 
à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics 
qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à 
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le 
référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Un référendum portant sur un objet 
mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres 
du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette 
initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation 
d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.”  

يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه : " 11في البند  77تنص المادة  - 2

برم المعاهدات الدولية ويصادق ي -  11... صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية

  .أعلاه 132، 131، 97أنظر أيضا المواد  ، ."..عليها
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس : " 87تنص الفقرة الثانية من المادة  -  3

... 77الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 

  ." ستورمن الد
يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق : " أعلاه 77من المادة  10ينص البند  -  4

  ."الاستفتاء
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رغم أن رئيس الجمهورية هو المختص في التصديق على المعاهدات إلا أن 

تحديد هذا الاختصاص  تم، و1الحكومة تختص في إبرام المعاهدات ذات الشكل المبسط

يتمثل الإشكال المطروح بالنسبة . 3التنظيممن قبل و 2الدستور حكومة من قبللل

في مدى إمكانية رقابة دستوريتها، فهي تدخل حيز  ،للمعاهدات ذات الشكل المبسط

أن المعاهدات التي  ،168يفهم من ظاهر نص المادة ف ،التنفيذ بمجرد التوقيع عليها

  . على رقابة المجلس الدستوري تستوجب التصديق هي فقط التي يمكن عرضها

 عرض ،من أن تطلب من رئيس الجمهوريةالحكومة يمنع يوجد رغم ذلك ما لا 

على رقابة المجلس الدستوري ليتأكد من مدى مطابقتها للدستور قبل  تلك المعاهدات

يعرضها من تلقاء نفسه على رقابة  نويمكن لرئيس الجمهورية أ، التوقيع عليها نهائيا

لدستوري، لأن الوزير الأول لا يوافق على الاتفاقيات الدولية بعد التعديل المجلس ا

المجلس  أن يخطَركما يمكن  .الدستوري الأخير إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية

رئيس إحدى الغرفتين البرلمانيتين إذا علما بها، فالبرلمان قليل ما يعلم الدستوري بشأنها 

                                                 
1 - Abdelmedjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie, op. cit, pp. 290 et s. 

فقة على الاتفاقيات التي لا تستوجب التصديق طبقا للفقرة بالموا) رئيس الحكومة سابقا(يختص الوزير الأول  - 2

توافق و." للوزير الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود : " من الدستور 125الثانية من المادة 

: 85المادة من  3الحكومة الجزائرية على الاتفاقيات بموجب مرسوم تنفيذي بعد موافقة رئيس الجمهورية طبقا للبند 

لا تخضع الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ." يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك" 

  .الجزائرية قبل تعديل هذه المادة لموافقة رئيس الجمهورية
فمبر نو 26الموافق  1423رمضان عام  21مؤرخ في  403 - 02من المرسوم الرئاسي رقم  3تنص المادة  - 3

، 2002، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول ديسمبر سنة 2002سنة 

ويمكن . يعبر وزير الشؤون الخارجية عن مواقف الجزائر ويتخذ الالتزامات الدولية باسم الدولة: " 79العدد 

خولة من وزير الشؤون الخارجية، عند أشخاصا مفوضين قانونا من رئيس الجمهورية أو يتمتعون بسلطة م

تقوم وزارة : " من المرسوم ذاته 11؛ تنص المادة ."الاقتضاء، التعبير عن مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي

الشؤون الخارجية، باسم الدولة الجزائرية، بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا تلك الجارية 

يمكن أن يعهد . وهي مخولة لتوقيع أي اتفاق واتفاقيات وبروتوكولات وتنظيمات ومعاهدات. دوليةمع منظمات 

بقيادة التفاوض وإبرامه أو التوقيع على اتفاق إلى سلطة أخرى بموجب رسائل تفويض تعدها وزارة الشؤون 

  . "الخارجية
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المجلس  على قبولطبعا ذلك يتوقف و ،كومة بإبرامهابتلك المعاهدات التي تقوم الح

  .هذا الاختصاصلالدستوري 

قاعدة قانونية، إنما مجرد  168لا تعتبر المعاهدة أو الاتفاقية بمفهوم المادة 

فلا تترتب ، 1من الدستور الفرنسي 54مشروع قاعدة قانونية وذلك على غرار المادة 

مصادقتها عليها إذا ارتأى المجلس الدستوري أية مسؤولية على الجزائر في حالة عدم 

المؤسس عن الحل الذي يمكن اعتماده في حالة ما إذا لم ينص بالمقابل . عدم دستوريتها

تبين أن المعاهدة أو الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها مخالفة للدستور، بسبب امتناع 

قبل التصديق  ذا الحقن ممارسة هعالسلطات المخولة حق إخطار المجلس الدستوري 

رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية اختياري مجال ، لأن الإخطار في عليها

  . 2وليس وجوبي

المعاهدات التي صادق عليها رئيس  ،لا يمكن أن تخضع للرقابة اللاحقةيظهر أنه 

لا ف ،3وبالخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، فهي تلزم الجزائر الجمهورية

 26تين التذرع بعدم مطابقتها للدستور وذلك طبقا للمادالتحلل من الالتزام بها ويمكن 

 بالاختصاص بعقدباستثناء ما يتعلق  ،من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 27و

   .4المعاهدات

                                                 
1 - Catherine BLAIZOT-HAZARD, Les contradictions des articles 54 et 55 de la 
constitution face à la hiérarchie des normes, op. cit, p. 1302. 

  .أعلاه 97باستثناء ما ورد في المادة  -  2
  .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 60من المادة  5أنظر الفقرة  -  3
: الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي أعلاهمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي انضمت إليها  26تنص المادة  - 4

لا : " من نفس الاتفاقية 27؛ تنص المادة ."كل معاهدة نافدة تلزم أطرافها ويجب أن ينفذها الأطراف بنية حسنة" 

وليس في هذه القاعدة ما يخل . يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما

لا يجوز للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة  - 1: " 46تنص المادة  ؛."46بالمادة 

ما قد تم على وجه ينطوي على خرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كمبرر 

 -  2. أهمية أساسية من قواعد قانونها الداخلي لإبطال موافقتها تلك ما لم يكن هذا الخرق بينا ومتصلا بقاعدة ذات

 ."يكون الخرق بينا إذا اتضح موضوعيا لأية دولة تتصرف في الأمر طبقا للممارسات المعتادة وبنية حسنة
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يبدو بذلك من غير الممكن القول بخضوع المعاهدات للرقابة اللاحقة كما يدعي 

لتبرير خضوع المعاهدات من الدستور  165د هؤلاء إلى نص المادة استناو، 1البعض

حدد فيه المؤسس التصرفات لأن هذا النص جاء عاما  ،مردود عليهلرقابة لاحقة 

وجاء التخصيص بالنسبة للمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاضعة للرقابة، 

  .168نص المادة  ىبمقتض

 54رنسي أن تعبير الالتزام الدولي الوارد في المادة اعتبر المجلس الدستوري الف

أوسع من مفهوم المعاهدة أو الاتفاق، فاعترف لنفسه بحق رقابة مطابقة  2من الدستور

يخطر إذن المجلس يمكن أن  .3القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية للدستور

تعلق الأمر بمشروع التزام دولي للدستور، وي الدستوري الفرنسي لرقابة مطابقة أي

التزام دولي، لأن إذا تمت المصادقة أو تم قبول الالتزام فلا يمكن أن يكون موضوع 

تعتبر الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي في هذا المجال . رقابة لاحقة

من نوع خاص، لأن في حالة تصريح المجلس الدستوري بعدم مطابقة النص للدستور، 

ل وليس الالتزام الدولي، أي النص المرجعي هو الذي يعدل هو الذي يعد فهذا الأخير

  . 4عكس ما هو معتاد

على دستورية الجزائري التي يمارسها المجلس الدستوري تعتبر الرقابة 

قبل  فقط وتمارس 5اختياريةلأن هذه الرقابة  ،محدودةوالاتفاقيات الدولية المعاهدات 

رقابة  علىينص الدستور  لمكما  ،رئيس الجمهورية بلمن قالتصديق على المعاهدة 

                                                 
1 - Abdelmedjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie, op. cit, pp. 284 et s. 
2 - Art. 54 de la constitution française : “ Si le conseil constitutionnel, saisi par le Président 
de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou de l’autre assemblée 
ou par soixante députés ou soixante sénateurs, à déclaré qu’un engagement international 
comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver 
l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la 
constitution.” 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 160, 161.       
4 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 89, 90. 

  .باستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم التي تخضع لرقابة سابقة وجوبية -  5
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قبل  ولكن أيضا امكنكان ذلك موإن  الحكومة عليها دستورية الاتفاقيات التي توافق

   .الالتزام بها

  خضوع التشريع والتنظيم لرقابة الدستورية: الفرع الثاني

أخضع المؤسس كل من التشريع والتنظيم لرقابة الدستورية من قبل المجلس 

يتخلص يمكن أن  .1691والمادة  165المادة من الدستوري بمقتضى الفقرة الأولى 

من أغلبية الأحكام غير الدستورية التي يمكن  2مجلس الدولة بالنسبة لمشاريع القوانين

جرى أن تتواجد في النص القانوني محل الإعداد، غير أنه وفي إطار المناقشات التي تُ

، لذا لا يمكن الاعتماد فقط 3طرأ عليه العديد من التعديلاتبشأن هذا القانون يمكن أن ت

  .على يقظة مجلس الدولة

دستورية القوانين،  برقابةفي إطار اختصاصه المتعلق قام المجلس الدستوري 

برقابة توزيع الاختصاصات بين التشريع والتنظيم كما راقب دستورية الإجراء 

  .التشريعي

    لمجالين التشريعي والتنظيميرقابة المجلس الدستوري ل: أولا

اختصاص وضع القواعد القانونية بين السلطتين التشريعية المؤسس  عوز

الذي يعود للسلطة  المجال التشريعي وأطلق المجال التنظيميوالتنفيذية، فحدد 

                                                 
نصا  إذا ارتأى المجلس الدستوري أن): " 1989من دستور  159المادة (من الدستور  169تنص المادة  - 1

  ."تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ : " من الدستور 119من المادة  ةتنص الفقرة الثالث -  2

   ".مكتب المجلس الشعبي الوطني الوزير الأولبرأي مجلس الدولة، ثم يودعها 
3 - Bernard DU GRANRUT, Faut-il accorder aux citoyens le droit de saisir le conseil 
constitutionnel ?, R.D.P, 1990, p. 312. 
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لكل من بحماية المجال الذي يعود المجلس الدستوري في هذا الإطار قام ف، 1التنفيذية

  . والتنظيمية يةريعلتشا ،السلطتين

  لمجال التنظيميل هتحديد المؤسس للمجال التشريعي وإطلاق - 1

من الدستور الميادين التي يشرع فيها  122حدد المؤسس بمقتضى المادة 

بمقتضى  2البرلمان، بينما أطلق مجال السلطة التنظيمية الذي يعود لرئيس الجمهورية

 :125المادة 

برلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، يشرع ال " : 1223تنص المادة 
  :وكذلك في المجالات الآتية

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية  - 1
  وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين،

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وحق الأسرة لاسيما  - 2
  لطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،الزواج، وا

  شروط استقرار الأشخاص، - 3

  التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، - 4

  مة المتعلقة بوضعية الأجانب،االقواعد الع - 5

  مة المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،االقواعد الع - 6

                                                 
بن سباع نورة، مجال التشريع والتنظيم : أنظر في مجال توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنظيمية - 1

معمري، معهد العلوم  دماجستير في قانون التنمية الوطنية، جامعة مولو، بحث لنيل درجة ال1989في دستور 

  ؛ 1997القانونية والإدارية، تيزي وزو، 
A. DJEBBAR, La loi et le règlement dans la constitution du 28 novembre 1996, Idara, 
Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, vol. 7, n°1, 1997, pp. 7 - 13. 

وما  81نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص  - 2

  .يليها
  .1989من دستور  116تقابلها المادة  -  3
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ائية، لاسيما تحديد الجنايات قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجز - 7
والجنح، والعقوبات المختلفة المطبقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام 

  السجون،

  القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، - 8

  نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية، - 9

  التقسيم الإقليمي للبلاد، -  10

  مصادقة على المخطط الوطني،ال -  11

  التصويت على ميزانية الدولة، -  12

إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها  -  13
  ونسبتها،

  النظام الجمركي، -  14

  نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، -  15

  بحث العلمي،القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، وال -  16

  القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان، - 17 

مة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق االقواعد الع - 18
  النقابي،

  القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية، -  19

  ة الثروة الحيوانية والنباتية،القواعد العامة المتعلقة بحماي -  20

  حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه، -  21

  النظام العام للغابات والأراضي الرعوية، -  22
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  النظام العام للمياه، – 23

  النظام العام للمناجم والمحروقات، -  24

  النظام العقاري، -  25

  ساسي العام للوظيف العمومي،الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأ -  26

القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات  - 27
  المسلحة،

  قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، -  28

  إنشاء فئات المؤسسات، -  29

  ."ألقابها التشريفيةو إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها -  30

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير  : "125لمادة تنص ا
  ."1المخصصة للقانون

يبدو إذن مبدئيا أن المجال التشريعي محدد ومقيد بينما المجال التنظيمي مطلق، 

  :وهو ما أكده المجلس الدستوري نفسه في رأيه

حددة في المادة ونظرا لكون الصلاحيات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني م" 
من الدستور، فإن المجلس الشعبي الوطني حين كون لجنة دائمة لتطلع على  115

العرائض التي ترسل إليه، وتدرسها، وتخطر إذا اقتضت الحال الأجهزة والهياكل 
التابعة للدولة، قد تجاوز في هذا الجانب الأخير مجال اختصاصه، كما أن هذه 

  ."2كام الدستوريةالصلاحية الأخيرة مخالفة للأح

                                                 
  .1989من دستور  115تقابلها المادة  -  1
  .35، ص مرجع السابقال، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر -1رأي رقم  -  2
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الذي لم يحدد اختصاصات السلطة التشريعية إذ نص فقط  19631باستثناء دستور 

على كون المجلس الوطني، معبرا عن الإرادة الشعبية ويتولى التصويت على 

، درجت الدساتير الأخرى على تقييد وتحديد المجال التشريعي وإطلاق المجال 2القوانين

  .التنظيمي

ريع بمفرده حتى في الميادين المخصصة له للتشريع فيها، فتدخله لا يتدخل التش

فاستعمل المؤسس لتحديد تلك الميادين عبارات  بقا للمواد أعلاه مقيد مرة أخرى،ط

المبادئ " ، " ...النظام العام" ، " ...التشريع الأساسي" ، " ...القواعد العامة"  :عديدة
، ..."الخطوط العريضة" ، " ...الخطوط الأساسية "، " ...تحديد سياسة" ، " ...الأساسية

يؤدي هذا الاختلاف والغموض في التعبير، رغم وجود مواد  " ...الضمانات الأساسية" 

رة للبعض من تلك المجالات في الدستور ذاته، إلى التساؤل عن الفرق أخرى مفس

لأشكال عن ما هو الفرق بينها وبين اوالموجود بين تلك المصطلحات من جهة، 

  .3 من جهة أخرى الأخرى لتدخل السلطة التشريعية

التشريعي والتنظيمي غير  ينيظهر بذلك أن الحد الفاصل بين كل من المجال

"  المبدأ "واضح، لكن ليس إلى حد القول أن اختصاص السلطة التنظيمية هو 

إلى ، فهناك العديد من المواد التي تحيل " لاستثناءا "والاختصاص التشريعي هو

، إلا أنها توسع 122الاختصاص التشريعي وإن كان البعض منها مفسرة لأحكام المادة 

من اختصاص السلطة التشريعية، هذا إلى جانب استحداث القوانين العضوية بمقتضى 

 .19964من دستور  123المادة 

                                                 
، العدد 1963سبتمبر  10الجزائري، نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في  1963من دستور  28تنص المادة  - 1

  ."يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية ويتولى التصويت على القوانين، ويراقب النشاط الحكومي: " 64
مجلة المدرسة الوطنية ، "إدارة " كل من الجزائر والمغرب وتونس، سعيد بوالشعير، مجال القانون في دساتير  -  2

  .23 - 3، ص 2، العدد 1 د، المجل1991للإدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، 
3 - TALEB Tahar, Le Président de la République secrétaire général du F.L.N, Thèse pour 
l’obtention du grade de Doctorat d’Etat en droit, Université Clermont 1, Faculté de droit et 
des sciences politiques, 1985, pp. 690 et s.    

  .وما يليها 161ص  ،أعلاهأنظر  -  4
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تتمثل المواضيع التي أحال إليها المؤسس صراحة إلى الاختصاص التشريعي في 

  :اد أخرى في الدستورإطار مو

  ،1تحديد خاتم الدولة -

 ، 2تحديد مشتملات الملكية العامة، تحديد وتسيير الأملاك الوطنية -

  ، 3تحديد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها -  

  ، 4نزع الملكية وترتيب تعويض قبلي ومنصف -

  ، 5لإدارةالمعاقبة على التعسف في استعمال السلطة، ضمان عدم تحيز ا -

تعريف الجنسية الجزائرية وشروط اكتسابها والاحتفاظ بها أو فقدانها أو  -

    ، 6إسقاطها

المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس  -

  ، 7سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

  ، 8ممارسة حرية التجارة والصناعة -

حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه،  حماية حقوق المؤلف، حماية -

  ، 9ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن

                                                 
 08لقد خول أيضا المؤسس المشرع العادي، قبل تعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم . من الدستور 5المادة  -1 

  .  أعلاه، تحديد العلم الوطني وكذا النشيد الوطني واللذان أصبحا محددان بالدستور بمقتضى هذا التعديل 19 –
  .على الترتيب 18و 17المادتان  -  2
  .19المادة  -  3
  .20المادة  -  4
  .23و 22المادتان  -  5
  .30المادة  -  6
  .35المادة  -  7
  .37المادة  -  8
  .40والفقرة الأولى والثانية من المادة  39والفقرة الأولى من المادة  38من المادة  الفقرتان الأولى والثانية -  9
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  ، 1تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات -

ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة ومبدأ الشرعية، تحديد حالات وأشكال  -

 المتابعة والتوقيف والاحتجاز، تحديد شروط تمديد مدة التوقيف للنظر، تحديد شروط

 ، 2وكيفيات التعويض عن الخطأ القضائي

  ، 3تحديد شروط تقلد المهام والوظائف في الدولة -

  ، 4حماية تخصيص الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية -

  ، 5تحديد شروط التعليم المجاني -

ضمان أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة وتحديد كيفية ممارسة  -

  ، 6الراحة، تحديد شروط ممارسة حق الإضراب والحدود الممكنة لممارستهالحق في 

المعاقبة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة  -

  ،7ضد أمن الدولة

إحداث الضرائب مع التزام المشرع بعدم إحداثها أو إحداث جباية أو رسم أو  -

  ، 8أي حق كيفما كان نوعه بأثر رجعي

مجازاة الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم، ومجازاة الأبناء على القيام  -

  ، 9بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم

                                                 
  .أعلاه من الدستور 43المادة  -  1
  .49إلى  45المواد من  -  2
  . 51المادة  -  3
  . 52المادة  -  4
  .53المادة  -  5
  .57و 55المادتان  -  6
  .61الفقرة الثانية من المادة  -  7
  .64المادة  -  8
  .65المادة  -  9
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حماية الأجنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأملاكه، عدم تسليم  -

منع تسليم أو المجرمين خارج التراب الوطني إلا بناء وتطبيقا لقانون تسليم المجرمين، 

  ، 1طرد لاجئ سياسي المتمتع قانونا بحق اللجوء

تحديد ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس  -

  ، 2الأمة

وضع قواعد ممارسة السلطة القضائية، وتحديد شروط استعانة القضاة  -

  ، 3بمساعدين شعبيين

لمتقاضي من تعسف أو من أي شرعية وشخصية العقوبات الجزائية، حماية ا -

  ، 4انحراف يصدر من القاضي

  . 5تحديد صلاحية مجلس المحاسبة وضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته -

 123فقط والمادة  122لا ينحصر إذن اختصاص السلطة التشريعية في المادة 

ا ، إنما يمتد أيضا اختصاصها إلى ميادين أخرى نصت عليه)بالنسبة للتشريع العضوي(

مواد أخرى في الدستور، إما بطريقة صريحة كما نلاحظه من خلال المواد المذكورة، 

  .6وإما بطريقة ضمنية تجعل تلك المجالات من اختصاص التشريع

                                                 
  .من الدستور 69إلى  67المواد من  -  1
  .115المادة  -  2
  .147، 146، 138المواد  -  3
  .150، 142المادتان  -  4
  .170المادة  -  5
حريات : " 41؛ المادة ... "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية: " 3المادة : نذكر على سبيل المثال -  6

  ."الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين: " 56؛ المادة ."، والاجتماع، مضمون للمواطنالتعبير، وإنشاء الجمعيات
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يوسع المجلس الدستوري الفرنسي المجال التشريعي بصفة مستمرة وذلك بتخليه 

صلا مقيدا من قبل ، بعد أن كان هذا المجال أ1عن المفهوم الموضوعي للتشريع

  .1958من دستور  37و 34المؤسس بمقتضى المادتين 

ضمن بنود  34حدد الدستور الفرنسي اختصاص البرلمان أساسا في المادة 

لا يضع القانون بمقتضى هذه . 2معدودة، إلى جانب مواد أخرى متناثرة في الدستور

 Détermine les" لمبادئ العامة أو تحديد ا " Fixe les règles "المادة إلا القواعد العامة 

principes fondamentaux "3،  على أن المسائل  37ونصت الفقرة الأولى من المادة

  . 4غير المخصصة للقانون تعود إلى المجال التنظيمي

منه  41والمادة  37أسس الدستور الفرنسي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

شريع والتنظيم، بينما أثير تساؤل عن مدى إجراءات لرقابة الحدود الموضوعة للت

المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين  61إمكانية اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة 

  .5من أجل رقابة المجالين التشريعي والتنظيمي

تمارس الرقابة على الحدود التشريعية والتنظيمية إما أثناء الإجراء التشريعي 

من الدستور، وإما بعد الإصدار وذلك  41ى القانون بمقتضى المادة وقبل التصويت عل

إذا تبين أثناء إعداد التشريع  أنه 41ورد في المادة . 376حسب الفقرة الثانية من المادة 

يمكن للحكومة أو لرئيس … أن اقتراح قانون أو تعديل لا يدخل في المجال التشريعي

ة، وفي حالة الاختلاف بين الحكومة ورئيس الغرفة المخطرة أن يعترض بعدم القابلي

إحدى الغرفتين المعنية، يفصل المجلس الدستوري في الأمر بطلب من أحدهما في 

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Chroniques constitutionnelles françaises, Le droit constitutionnel 
jurisprudentiel en 1981 - 1982, R.D.P, 1983, pp. 333 - 400 ; Loïc PHILIP, Développement 
du contrôle de constitutionnalité et l’accroissement des pouvoirs du juge constitutionnel, 
R.D.P, 1983, pp. 401 - 418. 
2 -  Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 133.    
3 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 362. 
4 - Alinéa 1e de l’art. 37 : “ Les matières autres qui sont du domaine de la loi ont un 
caractère réglementaire.” 
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 134.    
6 - Ibid. 
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النصوص التشريعية  على أن 37جاء في الفقرة الثانية من المادة  .1ظرف ثمانية أيام

جلس التي وردت في المجال التنظيمي، يمكن تعديلها بمقتضى مرسوم بعد أخذ رأي م

الدولة، أما النصوص التي ترد في هذا المجال بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، لا يمكن 

تعديلها بمقتضى مرسوم إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري أنها ذات طابع 

  .3المادة الأكثر استعمالا من قبل الحكومة تعد هذه. 2تنظيمي

جويلية  30ؤرخ في رفض المجلس الدستوري الفرنسي ابتداء من قراره الم

المتعلقة برقابة  61، رقابة المجالين بعد إخطاره بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 1982

قبِل بالمقابل عند إخطاره بمقتضى هذه المادة رقابة تخلي المشرع . دستورية القوانين

بصورة مفرطة عن اختصاصه لصالح السلطة التنظيمية، أي رقابة عدم الاختصاص 

فيفري  21، قرار 1985جويلية  10لمشرع، بمقتضى عده قرارات، قرار السلبي ل

  .19934أوت  5، قرار 1992

المبادئ " ل وسع المجلس الدستوري الفرنسي مجال التشريع بإعطاء مفهوم واسع 

، فطبقا لاجتهاد المجلس 34الواردة في المادة " الضمانات الأساسية " و" الأساسية 

شرع بوضع القواعد العامة، إنما يمكنه أن ينزل أبعد من ذلك في الدستوري لا يتقيد الم

  .5تنظيم الموضوع المعني

                                                 
1 - Art. 41 : “ S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un 
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en 
vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer 
l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée 
intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un 
délai de huit jours.”  
2 - Alinéa 2e de l’art. 37 : “ Les textes de forme législative intervenus en ces matières 
peuvent être modifiés par décret pris après avis du conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui 
interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente constitution ne pourront être 
modifiés par décret que si le conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère 
réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.”  
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 243.   
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 136.    
5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 235 et s.    
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مصادر أخرى  34وجد أيضا المجلس الدستوري الفرنسي خارج المادة 

حالة من الدستور أو إلاختصاص المشرع، فاعتبر أنه يدخل في اختصاص التشريع كل 

كما استخلص المجلس . ن لكي يتدخلإلى القانو 1946أو ديباجة دستور  1789إعلان 

مبادئ عامة للقانون، وهي تلك القواعد التي لا نجدها في نص محدد، لكن يضعها 

ويخلقها القاضي بعد تفكير في روح النظام القانوني، واعتبر المجلس الدستوري أن 

المشرع هو الوحيد الذي لديه اختصاص تعديل وإلغاء هذه المبادئ ذات القيمة 

أضف إلى ذلك أن بعض القوانين العضوية يمكن أن تحيل إلى القانون  .1ةالتشريعي

  .2وتنشئ اختصاص للتشريع العادي

ردا  1982جويلية  27ح المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في صر

على أصحاب الإخطار الذين عارضوا اختصاص التشريع، أن الموضوع الذي تناوله 

في المجال التشريعي بالنظر إلى هدفه، فيكون المجلس  القانون محل الإخطار يدخل

  .3الدستوري قد رجح روح الدستور على الأحكام الصريحة له

جويلية  30صرح المجلس الدستوري الفرنسي أيضا بمقتضى قراره المؤرخ في 

بشأن دستورية أحكام تنظيمية  ،61بعد إخطاره بناء على الفقرة الثانية من المادة  1982

واردة في التشريع محل الإخطار، أن الدستور لم يقصد اعتبار الأحكام الواردة في 

فلا يمكن إذن الاستناد إلى . القانون والتي تدخل في المجال التنظيمي غير دستورية

 ، إنما يسمح4تدخل المشرع في المجال التنظيمي للتمسك بعدم دستورية الحكم المنتقد

  .5فقط هذا الإجراء للحكومة بحماية مجالها إذا أرادت ذلك

عمل المجلس الدستوري الفرنسي أيضا على حماية المجال التشريعي، فراقب عدم 

، بمنعه من التخلي 6الاختصاص السلبي للمشرع، فهي بمثابة حماية للمشرع ضد نفسه
                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 238, 239. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 138. 
3 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 391. 
4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 240. 
5 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 392.   
6 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 136. 
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أخرى، أو وضعها عن اختصاصاته التشريعية المحددة له في الدستور لصالح هيئات 

بصورة عامة تترك سلطة تقديرية واسعة للسلطة التنظيمية، بحيث يمكن لهذه الأخيرة 

التدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وبناء على ذلك ألزم المجلس الدستوري 

يراقب بذلك المجلس . 1المشرع بالذهاب بعيدا لتحديد بدقة القواعد التي يضعها

  .2د المفرط للمشرع لمجال اختصاصهالدستوري الفرنسي التقيي

أدى اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي إلى توسيع مجال التشريع وإلى إعادة 

اعتباره، مما أدى بالفقه الفرنسي إلى التساؤل والاعتقاد باختفاء الحد الفاصل بين 

التشريع والتنظيم، وإلى حد القول باختفاء التنظيم المستقل والتخلي عن المفهوم 

ويرى البعض من الفقهاء أن ذلك عارضا . موضوعي للتشريع لصالح المفهوم الشكليال

وراجع إلى اعتبارات ظرفية، تتمثل في تفادي المعارضة استعمال حقها في اللجوء إلى 

الأحكام المؤسسة في هذا المجال لكبح النشاط التشريعي، ويمكن للحكومة دائما اللجوء 

، بعد عملية الإصدار عن طريق 3لاسترجاع مجالها 37 إلى الفقرة الثانية من المادة

إعادة التصنيف، وخاصة أن هذه المادة لم تقرن ذلك بميعاد معين، فإذا كان الحد 

الفاصل لتوزيع الاختصاصات تغيرت حدوده لصالح التشريع وتقلص المجال التنظيمي، 

  .4لا يعني هذا أنه قد اختفى

ءات التي يتم بمقتضاها حماية المجالين الدستور الفرنسي المؤسس للإجرا يعد

التشريعي والتنظيمي وبالخصوص التنظيمي، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمؤسس 

الجزائري الذي لم يلجأ إلى تأسيس مثل تلك الإجراءات، غير أن المجلس الدستوري 

 .الجزائري يحاول بمقتضى اجتهاده حماية المجالين

 

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 394. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 139, 140. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 240 et s.  
4 - Ibid, p. 242 ; Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 141 et s. 
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  حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي - 2

منذ البداية السلطة التشريعية قام المجلس الدستوري بحماية المجال التنظيمي ومنع 

1989أوت  30أمر إلى السلطة التنفيذية، فجاء في قراره المؤرخ في  من توجيه أي:  

يندرج بتاتا  ونظرا لكون هذا الإجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية ولا "
على هذا النحو يستبعد مبدأ  21ضمن صلاحيات النائب الدستورية، ونص المادة 

  ."1الفصل بين السلطات

الذي يعود لرئيس التنظيمي المستقل لم يكتف المجلس الدستوري بحماية المجال 

الذي يعود لرئيس التنفيذي الجمهورية فحسب، إنما امتدت حمايته إلى المجال التنظيمي 

 .)الوزير الأول حاليا( حكومةال

        حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي المستقل /أ

لمجال التنظيمي الذي يعود ل تهحمايفي إطار المجلس الدستوري جاء في قرار 

  :لرئيس الجمهورية

نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الأعراف الدولية، لكل سلطة تابعة " 
همة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة، وبهذه للدولة ملزمة بم

من  116و 74و 67الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 
  ،2الدستور

من  1153ونظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة 
ائق السفر أو وضعها حيز التداول أو أن ينص على كيفيات تسليم وث ،الدستور

                                                 
  .22، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  1
  .1996على الترتيب من دستور  125و 77و 70تقابلها المواد  -  2
  .1996من دستور  122تقابلها المادة  -  3
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استعمالها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 
  1" ...من الدستور 116

  :المجلس الدستوري جاء في رأيكما 

أن المرتبة  ،123و 122واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لاسيما من المادتين  -  "
واستفادته في سفره في  ،المرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمانالتشريفية اللائقة و

مواضيع لا  ،الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية
  تندرج ضمن مجال القانون،

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من  -
ئل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها من الدستور، أن المسا 125المادة 

 للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،

واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا  -
   ."2القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات

  ومةلمجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكلحماية المجلس الدستوري  /ب

اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية التي تحيل على مكتبي الغرفتين 

، تهالتشريعيتين، لتحديد بموجب تعليمة كيفيات تطبيق بعض أحكام القانون محل رقاب

الوزير ( على المجال التنظيمي المخصص لرئيس الحكومة امخالفة للدستور لاعتدائه

  :)الأول حاليا

تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه  ،م المواد المذكورة أعلاهاعتبارا أن أحكا - "
الأحكام بموجب تعليمة على كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس 

  الأمة،

                                                 
  .23، ص المرجع السابقالدستوري الجزائري، ، أحكام الفقه 89 -  م د –ق . ق – 2قرار رقم  -  1
  .11، 10، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د/ ق .ر/  12رأي رقم  -  2
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من ) الفقرة الثانية( 125واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة  -
  ذي يعود لرئيس الحكومة،في المجال التنظيمي ال ...يندرج" الدستور أن تطبيق القانون 

أن المشرع في هذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات المادة  ةواعتبارا بالنتيج -
  ."1من الدستور المذكورة أعلاه) الفقرة الثانية( 125

  حماية المجلس الدستوري للمجال التشريعي - 3

أكد المجلس الدستوري على اختصاصه في رقابة السلطة التشريعية حين 

  :ا لاختصاصاتها التشريعيةممارسته

واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون والتصويت عليه بكل " 
فإنه يعود للمجلس الدستوري،  من الدستور،) الفقرة الأخيرة( 98سيادة طبقا للمادة 

بمقتضى اختصاصاته الدستورية أن يسهر على احترام المشرع الأحكام الدستورية حين 
  ."2سلطته التشريعية ممارسته

حدود اختصاصاتها التي رسمها  مراعاةألزم المجلس الدستوري السلطة التشريعية 

  :لها الدستور

واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا يعود بموجب  - "
ولا يمكن  ،والأحكام الأخرى من الدستور إلى مجال القانون 123و 122المادتين 

 120في المادة المقررة يخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار بالتالي أن 
  ."3من الدستور 126والفقرة الأولى من المادة 

واعتبارا أن المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،  -  "
، كلما مارس صلاحية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص يمطالب بأن يراع

                                                 
  .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  1
  .أعلاه  98/ م د / ق . ر/  04الرأي رقم  -  2
  .11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  3
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ض عليه بحيث لا يدرج ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجالات المعرو
   ."1نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون

تعود  ،راقب المجلس الدستوري اعتداء المشرع على اختصاصات سلطات أخرى

كل من المؤسس والمشرع العضوي وتشريع عادي آخر والنظام الداخلي للكل من 

  :غرفتي البرلمان

واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون، والنظام  "
لا يشكل  ،أو نقل مضمونها/ الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إلى هذا القانون حرفيا و

بل يعد في  ،في حد ذاته تشريعا على أساس إحالة من الدستور أو القانون العضوي
لأحكام يعود فيها الاختصاص لعدة نصوص لا  ،نقلا إلى هذا القانونحقيقة الأمر 

  تخضع لنفس إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،

 ،واعتبارا أنه إذا كانت نية المشرع، إلى جانب سن أحكام تخص عضو البرلمان "
تي تكفل المؤسس ال ،جمع مختلف الأحكام المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة

الدستوري بتنظيم البعض منها ووزع البعض الآخر على نصوص أخرى لتكون في 
قد أدرج في هذا القانون أحكاما تعود لمجالات نصوص مختلفة  قانون واحد، فإنه يكون

   ."2الاختصاصات قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع وبالتالي يكون

مجال التشريعي أيضا، تخلي المشرع راقب المجلس الدستوري في سبيل حماية ال

كل من السلطة التنظيمية والنظام  متمثلة فيلصالح سلطات أخرى،  اتهاختصاصعن 

  :البرلمانيين للمجلسينالداخلي 

                                                 
  .8، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د / ق . ر/  12رأي رقم  -  1
  .أعلاه 01/ م د / ق. ر/  12رأي رقم  -  2
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اختصاصه لصالح السلطة عن المجلس الدستوري لتخلي المشرع  رقابة/ أ

  التنظيمية

لت إلى التنظيم لتحديد عدد التي أحا ،اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية

غير دستورية لكون تلك الأحكام تدخل أصلا في  ،ومقر ودائرة اختصاص المحاكم

  :المجال التشريعي ولا تدخل في المجال التنظيمي

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي  2واعتبارا ومن جهة أخرى، أن المادة  -  "
على  ،مقر ودائرة اختصاص المحاكمموضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد و

الفقرة الأولى من  125التنظيم بموجب مرسوم رئاسي، قد أخلت بأحكام المادة 
التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل  ،الدستور

  ."1غير المخصصة للقانون

لدستوري، ففي لقد أخرج الدستور الفرنسي التنظيمات من مجال رقابة المجلس ا

حالة اتخاذ تنظيم يدخل موضوعه في المجال التشريعي فلا يمكن للمجلس الدستوري 

ختصاص في مجال هذه الرقابة إلى مجلس الدولة الذي يمكن أن يلغي الايعود . التدخل

التنظيم لتجاوز السلطة، ولكن وإن كان ميعاد الطعن محدد بشهرين من تاريخ نشر 

اءات إلى غاية إصدار قرار الإلغاء يمكن أن تدوم عدة أشهر أو التنظيم، إلا أن الإجر

سنوات، ويظهر من ذلك عدم التناسب في الحماية المقررة للمجالين التشريعي عدة 

  .   2والتنظيمي

تخلي المشرع لاختصاصه لصالح مكتب المجلس الشعبي الوطني  رقابة /ب

  البرلمانيين لنظام الداخلي للمجلسينلو

جلس الدستوري الأحكام التشريعية التي تحيل تقدير المنحة الشهرية التي اعتبر الم

على مكتب المجلس الشعبي  ،تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج
                                                 

  .12توري الجزائري، المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدسم د -رأ  4رأي رقم  -  1
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 151. 
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تقدير تعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو  الأحكام التي تحيلالوطني، و

  : البرلمان على المجلسين، مخالفة للدستور

أن  ،من الدستور 115واعتبارا أنه يستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة  -"
نية المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء 

التعويضات التي تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية  بما في ذلك ،مجلس الأمة
 يضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق،والتعو ،المقيمة في الخارج

واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي  -
تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي 

البحث والتوثيق،  وأحال تقدير التعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان، عن ،الوطني
  ."1من الدستور 115على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

المجلس الدستوري للقواعد الموضوعية للإجراءات  رقابة: ثانيا

  التشريعية

لكل غرفة راقب المجلس الدستوري مطابقة التشريع العضوي والنظام الداخلي 

 .موضوعية المتعلقة بالإجراءات المحددة في الدستورللقواعد المن غرفتي البرلمان، 

  قوانينحق الحكومة في المبادرة بال - 1

أكد المجلس الدستوري على حق الحكومة في المبادرة بالتشريع تطبيقا للمادة 

  :من الدستور 1132

ونظرا في النهاية إلى أن محرر الدستور حين بين بدقة أن بعض هذه "... 
بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وعمله، عائدة لمجال القانون لم يكن  المضامين المتعلقة

                                                 
  .15، 14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/  م د/ ق .ر/  12رأي رقم  - 1
  .1996من دستور  119تقابلها المادة  -  2
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قصده أن يحد من المبادرة في هذا الصدد لفائدة النواب وحدهم، كما يستخلص ذلك من 
  من النص المعروض لتقدير المجلس الدستوري، 186المادة 

ضى تغا ،أما المجلس الشعبي الوطني حين نص على هذه المسائل بتلك الكيفية 
  1..."التي أسندت إلى الحكومة صلاحية المبادرة بالقوانين ،من الدستور 113عن المادة 

بين المجلس الدستوري في رأي لاحق له أن اختصاص إيداع مشاريع القوانين 

يعود إلى رئيس الحكومة وحده وليس إلى الحكومة  ،لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

للمجلس الشعبي الوطني محل رقابة المجلس كما ورد ذلك في النظام الداخلي 

 :الدستوري

 ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 68واعتبارا وبخصوص المادة  -  "
 ،فإن نصها على إيداع الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

تلك المهمة من الدستور التي أناطت  119الفقرة الثالثة من المادة  بمقتضياتيخل 
 ."2برئيس الحكومة

  شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين - 2

المجلس الدستوري اشتراط المشرع العضوي في كل مشروع أو اقتراح  ارتأى

شروطا  ،قانون، لكي يكون مقبولا أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر في شكل مواد

  :غير ملائم تعبيربذلك اعتبرها ف، إضافية

 ،ن المشرع أضاف شروطا أخرى لقبول اقتراح أو مشروع قانونواعتبارا أ - "
كما يتبين ذلك من  ،من الدستور 119إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .الصياغة التي اعتمدها

                                                 
  .34، 33ص  ،المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رأي رقم  -  1
، يتعلق 1997يوليو سنة  31الموافق  1418ربيع الأول عام  26مؤرخ في  97/  م د/  د. ن. ر 03رأي رقم  -  2

غشت سنة  13الجريدة الرسمية المؤرخة في ي للدستور، بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن

  .23، ص 1997، 2أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم ؛ 53، العدد 1997
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من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط  119واعتبارا أن المادة  -
  قبول مشاريع القوانين،

اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال  واعتبارا أنه ليس من -
  ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة،

واعتبارا والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون  -
ليكون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  1" ...ل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروطمن الدستور، وإنما يشك 119

  عرض مشاريع القوانين دون سواها على مجلس الدولة - 3

أن مشاريع القوانين هي وحدها دون سواها التي بالمجلس الدستوري  صرح

  :ليبدي رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء ،تعرض وجوبا على مجلس الدولة

تصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستوري على واعتبارا أن الاخ - "
تتعلق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس  ،سبيل الحصر

الفقرة ( 119طبقا للمادة  ،قبل عرضها على مجلس الوزراء ،الدولة لإبداء الرأي فيها
  من الدستور،) الأخيرة

ومشاريع المراسيم  ،الأوامر واعتبارا أن المشرع بإقرار عرض مشاريع -
من  4كما ورد في المادة  ،الرئاسية والتنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها

القانون العضوي، موضوع الإخطار، لم يتقيد بالنص الدستوري بل أضاف 
وبالتالي يكون قد استأثر  ،اختصاصات استشارية أخرى لم يقرها المؤسس الدستوري

من الدستور، مما يفضي إلى ) الفقرة الأخيرة( 119ي به أحكام المادة لنفسه ما لم تقض
  ."2بمقتضياتها الإخلال

                                                 
  .14، 13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/  م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  1
  .32، 31، ص المرجع السابقه الدستوري الجزائري، ، أحكام الفق98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم ر -  2
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عدم أحقية مجلس الأمة إجراء التعديلات على القوانين المعروضة عليه  - 4

  لمناقشتها والتصويت عليها

اعتبر المجلس الدستوري أن الأحكام التي تمنح مجلس الأمة حق إجراء التعديلات 

  :مخالفة للدستور ،القوانين المحالة عليه لمناقشتها والتصويت عليهاعلى 

من النظام الداخلي  76و 75والمادتان  68إلى  63فيما يخص المواد من  -  "
  ...لمجلس الأمة، الخاصة بإجراء التعديلات على النصوص القانونية

ن الدستور، م 120واعتبارا أنه بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  -
تنصب مناقشة المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه، وأن مناقشة 
مجلس الأمة تنصب على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم 

  فإن المؤسس الدستوري يقصد من خلال هذه الأحكام تحديد إطار تدخّل كلّ غرفة،

من الدستور تقر احتمال حدوث  120ادة واعتبارا أن الفقرة الرابعة من الم -
وتضع لذلك تدابير حلّه بإسناد مهمة اقتراح نص يتعلق بالأحكام  ،خلاف بين الغرفتين

مشكّلة من ممثلين عن غرفتي البرلمان،  ،محلّ الخلاف إلى لجنة متساوية الأعضاء
توري لا تجتمع بناء على طلب من رئيس الحكومة، مما يترتب عليه أن المؤسس الدس

منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي تعديل على النص  ،يقصد على الإطلاق
 1" ...المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار

  محدودية الأطراف التي لها حق طلب توقيف الجلسة - 5

اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التي تمنح لرئيس كل مجموعة برلمانية حق 

فة لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي طلب توقيف الجلسة، مخال

  :الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

                                                 
  .20، 19، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  1
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اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني خول بموجب الفقرة الثالثة من المادة  - "
ة، في إطار الفقرة المذكورة أعلاه، لرئيس كل مجموعة برلمانية طلب توقيف الجلس

من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  34الثالثة من المادة 
  ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

 ،من القانون العضوي المذكور أعلاه 34واعتبارا أن الفقرة الثالثة من المادة  -
ممثل : لأطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهيحددت على سبيل الحصر ا

  الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، 

واعتبارا بالنتيجة أن المجلس الشعبي الوطني حين خول صلاحية طلب توقيف  -
تجاوزا لأحكام  افإنه يكون قد أضاف طرفا آخر ،الجلسة لرئيس كل مجموعة برلمانية

  ."1من القانون العضوي المذكور أعلاه 34لفقرة الثالثة من المادة ا

سكت عنها المؤسس  قواعدإمكانية خضوع : المطلب الثاني

  لرقابة الدستورية

ن خضوع الأوامر التشريعية والتشريعات موقفه صراحة مالمؤسس  لم يبين

عرض هذه صراحة س المؤسلم يمنع بالمقابل . لرقابةل والتعديل الدستوري الاستفتائية

اختصاص مما أدى بهذا الأخير إلى قبول على رقابة المجلس الدستوري،  القوانين

يمكننا تصور خضوع التشريعات و ،)الفرع الأول(رقابة دستورية الأوامر التشريعية 

التعديل الرقابة إلى نعتقد بامتداد أن  نا، كما يمكن)الفرع الثاني(لرقابة سابقة  الاستفتائية

   ).الفرع الثالث(ستوري الد

                                                 
  .18، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  1
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قبول المجلس الدستوري اختصاص رقابة الأوامر : الفرع الأول

  التشريعية

بعد  ،1976و 1963الأوامر التشريعية على غرار دستوري  1996أسس دستور 

  .1989أن اختفت في دستور 

بأوامر  ،لرئيس الجمهورية أن يشرع"  :1976من دستور  153جاء في المادة 
عن طريق إصدار أوامر تعرض على  ،أخرى للمجلس الشعبي الوطنيبين دورة و

  ."موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة

ع فيها رئيس الجمهورية عدم تحديده للمواضيع التي يشر 1976يأخذ على دستور 

يكون رئيس الجمهورية بذلك صاحب الاختصاص التشريعي الكامل أثناء المدة . بأوامر

يعتبر رئيس الجمهورية من جهة أخرى صاحب  .ة أي فيما بين دورتي البرلمانالمحدد

فيعتبر اختصاصه أصليا لأنه غير  ،الاختصاص الأصلي والشخصي في هذا المجال

يستمد اختصاص التشريع بأوامر مباشرة من الدستور، إذ مفوض فيه من قبل البرلمان، 

تكتسب تلك . تخاذها مجلس الوزراءلا يشاركه في ا إذويعتبر اختصاصه هذا شخصيا 

الأوامر الصبغة التشريعية بمجرد إصدارها، وإن كان الدستور يشترط عرضها على 

موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة له، إلا أنه يصوت عليها بدون أية 

ن قبل لم يحدد الدستور الطبيعة القانونية لتلك الأوامر في حالة عدم عرضها م. مناقشة

مصير الأوامر التي لم أيضا لم يحدد الدستور . 1رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان

لم  1976باعتبار أن دستور  ،لرقابة الدستورية هاخضعيوافق عليها البرلمان، كما لم ي

  . يؤسس الرقابة على دستورية القوانين على الرغم من أنه دستور شكلي

                                                 
وامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية شعير، التشريع بأالسعيد بو -  1

  .353 - 330، ص 1988، مارس 1رقم  ،27والاقتصادية والسياسية، المجلد 
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 1963عن تلك التي أسسها دستور  1976دستور تختلف الأوامر التي جاء بها 

رئيس الجمهورية لا فصبغة تفويضية،  الثانيةتكتسي بحيث  ،1منه 58بمقتضى المادة 

المتمثل في تفويض من صاحب الاختصاص الأصلي بيشرع بأوامر إلا بترخيص أو 

لك أن تتخذ تيجب . لمدة محدودةو الوطني، بعد أن يطلب ذلك رئيس الجمهورية المجلس

الأوامر في مجلس الوزراء وأن تعرض في أجل ثلاثة أشهر على مصادقة المجلس 

  .الوطني

الجزاء المترتب عن عدم  1976على غرار دستور  1963لم يحدد دستور 

عرض تلك الأوامر على مصادقة البرلمان، أو عدم موافقة هذا الأخير عليها بعد 

على خلاف دستور  1963تور أخضع صراحة دس. عرضها عليه في الآجال المحددة

  .2منه 64الأوامر التشريعية لرقابة المجلس الدستوري بمقتضى المادة  1976

، عن 1243بمقتضى المادة  1996ها دستور لا يختلف نظام الأوامر التي أسس

لا تكتسي الصبغة  الأوامر التشريعية من حيث كون 19764دستور ذلك الذي أسسه 

في  ،ة صاحب الاختصاص الأصلي في التشريع بأوامرلتفويضية، فرئيس الجمهوريا

أو في الحالة الاستثنائية  ،حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان

تشترك أيضا هذه الأوامر في عدم . من الدستور 93المنصوص عليها في المادة 

ش موضوعها خضوعها لمناقشة البرلمان، حيث يكتفي بالتصويت عليها بدون أن يناق

                                                 
يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة : " 1963من دستور  58تنص المادة  - 1

اذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تتخذ في نطاق مجلس الوزراء، وتعرض على محدودة حق اتخ

  ."مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر
يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب : " 1963من دستور  64تنص المادة  -  2

  ."من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني
  .أعلاه -  3
لرئيس الجمهورية أن يشرع، فيما بين دورة وأخرى للمجلس الشعبي : " 1976من دستور  153المادة تنص  - 4

  ." الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة
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، كما لم يبين الدستور مصير الأوامر التي لم 1أو محتواها أو أن يقدم أي تعديل بشأنها

 . يقم رئيس الجمهورية بعرضها على موافقة البرلمان

 ،1976عن تلك التي جاء بها دستور  1996تختلف نوعا ما الأوامر في دستور 

سس جزاء قانوني على عدم تتخذ في مجلس الوزراء، كما رتب المؤ الأولى في كون

 .موافقة البرلمان عليها وهو الإلغاء

على خضوع الأوامر لرقابة المجلس  1963خلافا لدستور  1996لم ينص دستور 

قد  179الدستوري، غير أن الأوامر المتضمنة القوانين العضوية الصادرة تطبيقا للمادة 

كما قبل المجلس . 2ن عضويةتم إحالتها على المجلس الدستوري ولكن باعتبارها قواني

الأمر و 3الأمر المتعلق بالتقسيم القضائيفي رقابة دستورية  هالدستوري اختصاص

المجلس  ماصادق عليه نيلّذال 4المحدد للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى

 . من الدستور 179في إطار أحكام المادة  الوطني الانتقالي

رقابة  فيالمجلس الدستوري بمدى اختصاص  يبقى السؤال مطروحا فيما يتعلق

من الدستور،  120الأوامر الصادرة طبقا للفقرتين السابعة والثامنة من المادة دستورية 

صوت قانون المالية الذي لم ي اللتان تمنحان رئيس الجمهورية حق إصدار بموجب أمر،

                                                 
لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الذي يحدد تنظيم ا 02 - 99من القانون العضوي رقم  38تنص المادة  - 1

يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر : " وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة أعلاه

وفي هذه الحالة، لا . من الدستور 124التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 

يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع . عديليمكن تقديم أي ت

  ."إلى تقرير اللجنة المختصة
 155نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص  - 2

  .وما يليها
  .وما يليها 11، ص المرجع السابقستوري الجزائري، ، أحكام الفقه الدم د - رأ 4رأي رقم  -  3
  .وما يليها 6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د/  أ. ق/  02قرار رقم  -  4



 
 الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري تعدد القواعد: الفصل الثاني                                 :الباب الأول

 210

، رغم أنه من 2القانونيةيعتبر ذلك ممكنا من الناحية  .1عليه البرلمان في الآجال المحددة

بعد تماطل البرلمان عن  ،الناحية العملية يتخذ قانون المالية بأمر كإجراء استعجالي

   . المصادقة عليه في الآجال القانونية

بين الأوامر التي تعرض  124في إطار المادة بالمقابل ميز المجلس الدستوري 

  :جراءعلى موافقة البرلمان وتلك التي تستثنى من هذا الإ

 ،من هذا القانون) الفقرة الأولى( 38واعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى المادة " 
دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية بتطبيق إجراء التصويت 

من الدستور، دون أن يحدد الأوامر التي  124على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 
  وافقة،تعرض على كل غرفة من البرلمان للم

 ،من الدستور 124واعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادة  -
لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين 
 دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، على أن تتخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء،

 124من المادة  3و 2، 1خصص الفقرات اعتبارا أن المؤسس الدستوري حين  -
ي حالة شغور المجلس الشعبي فللأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية  ،من الدستور

الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي 
ذلك إلى  ءيمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من ورا

التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من 
  ذلك،

                                                 
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة : " من الدستور 120تنص الفقرتان السابعة والثامنة من المادة  - 1

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل . من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة) 75(ة وسبعون يوما أقصاها خمس

  ."المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر
يخضع أيضا الأمر المتضمن قانون المالية لرقابة المطابقة للقانون العضوي المتعلق بقوانين من المفروض أن  - 2

  .لية الذي لم يصدر بعدالما
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واعتبارا، بالنتيجة، أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية  -
من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة  124الأوامر المذكورة في المادة 

  ."1من الدستور 124الحالة يكون قد خالف أحكام المادة  الاستثنائية، ففي هذه

أن هناك تقييد آخر لبسط البرلمان  ،نلاحظ من خلال رأي المجلس الدستوري هذا

لأوامر التشريعية، فإذا كان البعض من الأوامر أي تلك المتخذة في حالة لى اعرقابته 

هذا الأخير بالتصويت  يكتفي ،شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان

، فإن المجلس 2عليها بدون أية مناقشة في موضوعها ولا تقديم أي تعديل بشأنها

الدستوري استثنى الأوامر الأخرى حتى من هذا التصويت، إذ لا تعرض مطلقا على 

   .البرلمان

 الدولةاستثنى أيضا المجلس الدستوري مشاريع الأوامر من عرضها على مجلس 

  :اريع القوانينمقارنة بمش

واعتبارا أن الاختصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستوري على  - "
سبيل الحصر تتعلق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس 

الفقرة ( 119الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادة 
  من الدستور،) الأخيرة

مشاريع المراسيم مشاريع الأوامر، و تبارا أن المشرع بإقرار عرضواع -
من  4الرئاسية والتنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، كما ورد في المادة 

القانون العضوي، موضوع الإخطار، لم يتقيد بالنص الدستوري بل أضاف 
ي يكون قد استأثر اختصاصات استشارية أخرى لم يقرها المؤسس الدستوري وبالتال

من الدستور، مما يفضي إلى ) الفقرة الأخيرة( 119نفسه ما لم تقض به أحكام المادة ل
 3" ...الإخلال بمقتضياتها

                                                 
  .15، 14 ص، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  1
  .أعلاه 02 – 99من القانون العضوي رقم  38لمادة تطبيقا ل -  2
  .32، 31ص ، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06ي رقم رأ -  3
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 ،منه 38الأوامر التشريعية بمقتضى المادة  1958أسس الدستور الفرنسي لعام 

ل الدستور يخو. بشروط وقيود تختلف عن تلك الواردة في الدستور الجزائريوأحاطها 

الفرنسي الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها، حق طلب من البرلمان إذنا باتخاذ تدابير 

إطار مجلس تتخذ في تدخل أصلا في مجال الاختصاص التشريعي، بمقتضى أوامر 

تدخل هذه الأوامر حيز والوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الدولة ولمدة زمنية محدودة، 

عديمة الأثر إذا لم يعرض مشروع قانون الأوامر  تصبح. تنفيذ بمجرد نشرهاال

لا يمكن أن تعدل هذه . التصديق على البرلمان في المدة المحددة من قبل قانون التأهيل

إلا بمقتضى تشريع حينما يتعلق الأمر بالأحكام  ،الميعاد المحدد انقضاءالأوامر بعد 

 ،وامر طابعا تفويضياتكتسي إذن هذه الأ. 1التي تدخل أصلا في المجال التشريعي

فالسلطة التشريعية لديها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الحكومة وفي تحديد 

 .2برنامج أو موضوع ومدة التفويض

أن  ،1958أوت  8رفض المجلس الدستوري الفرنسي بمقتض قراره المؤرخ في 

وامر تبقى من الدستور، فالأ 38تمتد رقابته إلى الأوامر المتخذة بمقتضى المادة 

تخضع لرقابة القاضي وتصرفات إدارية ما لم يتم المصادقة عليها بمقتضى قانون 

اعترف بالقابل . الإداري، لكن بمجرد أن يصادق عليها البرلمان تكتسب صبغة تشريعية

على  ةالمصادقالذي يتضمن بمناسبة رقابة القانون  ،المجلس الدستوري الفرنسي لنفسه

                                                 
1 - Art. 38 de la constitution française : “ Le gouvernement peut, pour l’exécution de son 
programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un 
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont 
prises en conseil des ministres après avis du conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès 
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas 
déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du 
délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être 
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.” 
2 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, 23e édition, op. cit, pp. 622 et s ; François TERRÉ, Introduction générale 
au droit, op. cit, p 183  
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تقدير دستورية الأحكام التي تمنح لها المصادقة صبغة  باختصاص ،هذه الأوامر

  .1تشريعية، أي النظر في دستورية محتوى الأوامر

قرر أيضا المجلس الدستوري الفرنسي أنه لا يمكن للأوامر المتخذة بمقتضى 

  .2أن يمتد موضوعها إلى المواد المخصصة للقوانين العضوية ،المذكورة 38المادة 

دستوري الجزائري رغم قبوله اختصاص رقابة دستورية نلاحظ أن المجلس ال

 .الأوامر التشريعية إلاّ أنه قد زاد في تحريرها من القيود في مجال إعدادها

  لرقابة سابقة ئيةإمكانية خضوع التشريعات الاستفتا: الفرع الثاني

د يعتبر الاستفتاء وسيلة لإنشاء قواعد قانونية، دستورية أو عضوية أو عادية، فيع

أسست بعض الدساتير رقابة على  .3الاستفتاء مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة

الدستور البرتغالي ا همن بين ،دستورية القوانين التي يتم إعدادها عن طريق الاستفتاء

بصفة 4الاستفتاءومشروعية رقابة دستورية  1989المحكمة الدستورية منذ ل الذي خو ،

   .5هالفقرة الثانية من 223 طبقا للمادة مسبقة وذلك

إشكالية، فإذا تم تأسيس مثل هذه  ئيةتطرح الرقابة على دستورية القوانين الاستفتا

يعني ذلك أنه يمكن تقييد وتحديد سلطة الشعب، كما أن الجهاز المكلف بضمان  الرقابة

احترام دولة القانون، أي المكلف بالرقابة، يتشكل من أشخاص معرضون للضغوطات 

لتأثيرات، فكيف يمكن قبول هدم إرادة الشعب بأكمله أو أغلبيته، بمقتضى قرار وا

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 151 ; Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux 
constitutionnel, op. cit, p. 155. 
2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 151. 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 153. 
4 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 28. 
5 - Article 223 alinéa 2e de la constitution portugaise : “ 2. Il incombe également au 
Tribunal constitutionnel :… f) de vérifier au préalable la constitutionnalité et la légalité des 
référendums nationaux, régionaux et locaux, y compris d'apprécier les conditions relatives 
à leur système électoral.” mjp.univ-perp.fr/constit/por1976a.htm 
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إذا لم يتم  .صادر من قبل فئة معينة من الأشخاص لا تتمتع بالشرعية الديمقراطية

فإنه يمكن للأغلبية مخالفة مبادئ دستورية بما  ،بالمقابل قبول رقابة دستورية الاستفتاء

التناقض بين سلطة الشعب من هنا يظهر . ساب الأقليةفيها الحقوق الأساسية على ح

  .1مقتضيات دولة القانونو

لهيئة الانتخابية سلطة تضعه خارج ل 2يمنح مبدأ سيادة الشعب الذي جاء به روسو

النظام القانوني، وهذا ما يبرر الحصانة ضد الرقابة التي يتمتع بها القانون المتبنى عن 

الرقابة على التشريعات الاستفتائية ضرورية لأن مفهوم  لبالمقابتعد . 3طريق الاستفتاء

ف بكونها حكومة الأغلبية، إنما الأخيرة ر، فأصبحت هذه الديمقراطية تطولا تُعر

  . 4مؤسسة أيضا على حماية الحقوق والحريات العامة

إثبات أن الشعب جهاز مؤَسس على غرار الأجهزة البعض من الكتاب يحاول 

للتدرج  ئيةة، لكي يتوصل إلى ضرورة إخضاع القوانين الاستفتاالأخرى في الدول

سس لا ينزع منه تكييف الشعب بجهاز مؤَ يعتبر هؤلاء أن. 5القانوني وبالتالي للرقابة

فعندما قام الشعب بوضع الدستور وذلك بصفته سلطة تأسيسية أصلية، قد  ،صفة السيادة

احترام و ،فقا لأحكام الدستور ذاتهله و قبِل ألا يتدخل إلا في الإطار الذي تم تحديده

يدل على أنه يتصرف  ،خضوعه لهذه الإجراءاتوالشعب لإجراءات تعديل الدستور 

عن اعتبار الهيئة الانتخابية التي تتصرف عن طريق إذن يترتب . كسلطة مؤسسة

 هؤلاءبعد ذلك يبرر . 6الاستفتاء جهاز كغيرة من أجهزة الدولة، واجب احترم الدستور

  .عن طريق الاستفتاء للرقابة بعدة حجج التي تعتمدوجوب خضوع القوانين 

 الذيتضليل وال التعتيميشكل الاستفتاء خطرا على الفصل بين السلطات بفعل 

يمكن أن يتعرض له الشعب، فيمكن للشعب باعتباره سلطة مؤسسة أن يتعدى على 
                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 25. 
2 - Ibid, p. 43. 
3 - Ibid, p. 82. 
4 - Ibid, p. 30. 
5 - Ibid, p. 81. 
6 - Ibid, pp. 83, 84. 
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هذه ستفتاء من قبل إحدى اختصاصات السلطات الأخرى، كما يمكن أن يستعمل الا

قد يمس أيضا الاستفتاء باستمرارية الدولة، . غيرهاسلطات من أجل الاعتداء على ال

فيجب أن يتم تقييد الشعب باعتباره سلطة مؤسسة بالنسبة لممارسة بعض الاختصاصات 

المتعلقة بالسيادة، فمثلا إلغاء الضرائب يؤدي إلى وضع حياة الدولة في خطر بحيث لا 

أن يشكل الاستفتاء خطورة أيضا يمكن  .الضرورية لسير مؤسساتها المواردزود بتت

  .1على الحقوق الأساسية وحقوق الأقليات

القواعد التي يتم تبنيها من قبل الشعب أكثر خطورة أن بدو في بعض الأحيان ي

 لأن الناخبون قد يتعرضون للتضليل،من تلك التشريعات التي يصوت عليها البرلمان، 

في بعض الأحيان الأخرى يعتبر كما . 2ن طريق أسئلة شتى تحمل معاني مختلفةع

أكثر تطرفا مقارنة بالقانون الذي يتم اعتماده عن  ،اعتماد قانون عن طريق الاستفتاء

في حالة الاستفتاء بنعم أو لا على النص الذي  نيجيب المواطنو ، إذطريق البرلمان

يعتبر النص الذي يتم  بينما، الأشخاصشخص أو فئة من يعرض عليهم من طرف 

   . 3توفيقي مناقشته أمام البرلمان نص

لا يمكن أن نعرف أين يمكن أن  ناإذا كانت الحجج التي قدمها الكاتب مبررة إلا أن

تأسيسية،سة أو سلطة تتوقف سيادة الشعب، ومتى يتصرف الشعب باعتباره سلطة مؤس 

 .السلطتين فلا يمكننا معرفة الحدود الفاصلة بين

لا ف، 4القيود المقررة في الدستور أولا السلطة المكلفة بالمبادرة بالاستفتاء لزمتُ

الدعوة البأكمله الشعب  ر رفضيمكن تصومهما  ،قانون موجهة إليه للتصويت على أي

القوانين لا تحدد نسبة المشاركة  كما أن بعض، غير دستوري هبسبب أنكانت طبيعته 

إذن فيكمن الحل الوحيد ، في حالة افتراض وجود مقاطعة ون صحيحافي الاقتراع ليك

  .القانون قبل عرضه على الاستفتاءمشروع في اعتماد رقابة سابقة، أي رقابة دستورية 

                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, pp. 87 et s.  
2 - Ibid, p. 118. 
3 - Ibid, pp. 86, 87.  
4 - Ibid, p. 85. 
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القانون المعروض على  أي قبل التصويت ،السابقة يترتب عن ممارسة الرقابة

والجهاز المكلف ة بين الشعب فمن جهة يتم تفادي المواجه ،عدة مزايا الاستفتاءعلى 

   .1، كما يتم ربح الوقت والأموالبالرقابة

حق اللجوء إلى الاستفتاء حكرا على رئيس الجمهورية، الجزائري جعل الدستور 

 عليه بالمقابلمنع و ،2منحه حق استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنيةف

من يتولى رئاسة الدولة على الدستور منع  .3ختصاصهذا الاض يفوت يحصروبشكل 

، يمتد هذا الحظر إلى لى الأحكام المتعلقة بالاستفتاءإأن يلجأ من بالنيابة ورئاسة الدولة 

أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في بسبب وفاة  ،مدد مهامهرئيس الجمهورية الذي تُ

  .4الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له

لإرادة الشعب المباشرة لإنشاء قواعد يكون لها  يلجأأن  يحق لرئس الجمهورية

مدى إمكانية يتعلق بسؤال فيطرح عادي، أو  عضوي يتشريعدستوري أو طابع طابع 

في غياب نص صريح يخضع التشريع المعتمد  ،5ها لرقابة المجلس الدستوريخضوع

ي يعتمد من قبل عن طريق الاستفتاء لرقابة الدستورية، علما أن التشريع العادي الذ

  .البرلمان يخضع لرقابة اختيارية سابقة ولاحقة

                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 237.   

  .أعلاه 77من المادة  10البند  -  2
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي  " :87المادة الفقرة الثانية من  - 3

  ... "الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها
يوما المنصوص ) 60(يوما والستين ) 45(ة والأربعين لا يمكن، في فترتي الخمس: " 90الفقرة الثالثة من المادة  - 4

 79والمواد  77من المادة  10و 9، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 89و 88عليهما في المادتين 

  ".من الدستور 177و 176و 174و 137و 136و 129و 124و
، أما بالنسبة للتعديل الدستوري 160علاه، ص ، أنظر أسبق أن تناولنا هذه المسألة بالنسبة للقوانين العضوية - 5

   .وما يليها 236، ص أنظر أدناه



 
 الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري تعدد القواعد: الفصل الثاني                                 :الباب الأول

 217

المسعى العام  "ة رقابة على القانون المتضمن لم يمارس المجلس الدستوري أي

، الذي عرض على 1" لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني

 تلك العملية  ن عن نتائج، بل اكتفى بالإعلا1999سبتمبر  16الاستفتاء الشعبي بتاريخ 

المتعلقة  من الدستور، 163طبقا لاختصاصاته المحددة في الفقرة الثانية من المادة  2فقط

عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية صحة بالسهر على 

  .والإعلان عن نتائج هذه العمليات

رقابة غرار نظيره الفرنسي، على لا يوجد أي نص يخول المجلس الدستوري 

ولا رقابة دستورية القانون  ،دستورية قرار رئيس الجمهورية للجوء إلى الاستفتاء

  . 3لاستفتاءعلى االمعروض 

 .لتعديل الدستورقد يتم اللجوء إلى الاستفتاء لوضع قواعد ذات طبيعة تشريعية أو 

وضعها، إما ب يقوملتي ، وذلك بالنظر إلى هدف القاعدة اإذن الشعبيعتبر يمكن أن 

 ،ونظرا أن الاستفتاء إجابة بنعم أو لا على مشروع معين ،4اوإما مؤسس امشرع

فالشعب في أغلب الأحيان لا يعي رهنات مثل هذا الإجراء، وخاصة أنه قد يتعرض 

  .التعتيمللتضليل و

لتعديل الدستور إلى عدم معرفة متى يتصرف التشريعي يؤدي استعمال الاستفتاء 

 ،س، فهذا له أثر بالغ على مصير هذا التصرفع ومتى يتصرف كمؤسلشعب كمشرا

أما إذا هلفإذا تم تكييفه بتشريع فيعني هذا أنه يمكن للبرلمان أن يعد ،أنه  ف علىكي

                                                 
 1999ة نالموافق أول غشت س 1420ربيع الثاني عام  19المؤرخ في  169 - 99المرسوم الرئاسي رقم  - 1

شت غ 02، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1999سبتمبر  16والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 

    .51، العدد 1999
يتعلق بنتائج  1999سبتمبر  19الموافق  1420جمادى الثانية عام  09مؤرخ في  99/ م د. إ/  02إعلان رقم  -  2

أحكام الفقه الدستوري ؛ 66، العدد 1999سبتمبر  21الجريدة الرسمية المؤرخة في ، 1999سبتمبر سنة  16استفتاء 

  .اليهوما ي 51، ص 1999، 4الجزائري، رقم 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 176. 
4 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 166. 
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فهنا لا يمكن  ،تعديل للدستور على أساس أن الشعب مارس حقه باعتباره سلطة تأسيسية

  . بالإجراءات التشريعية أن يتدخل البرلمان لتعديله

سوى السهر  ،2008قبل تعديل  ل الدستور الفرنسي المجلس الدستوريلم يخو

من  46، غير أن المادة 1على رقابة صحة عمليات الاستفتاء والإعلان عن نتائجها

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس  1958نوفمبر  7الأمر المؤرخ في 

استشارة للحكومة  دميقبحيث  ،اختصاصات استشارية يرلهذا الأخالدستوري، منحت 

ميعاد بكل التدابير المتخذة في هذا  غ بدون أيبلّيفيما يخص تنظيم عمليات الاستفتاء و

 .2الشأن

درج المجلس الدستوري الفرنسي التمييز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الاستفتاء 

، ومرحلة ما بعد الاستفتاء يتمتع يتمتع فيها المجلس الدستوري باختصاصات استشارية

يفصل في الطعون المقدمة ضد  بحيثفيها المجلس الدستوري باختصاصات قضائية، 

في إطار المرحلة السابقة تقوم الحكومة . الاستفتاء أو ضد سيرها العاديعمليات نتائج 

بإحالة إلى المجلس الدستوري مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم عمليات للاستفتاء، 

الذي سيعرض على  نينص القانوبالالمذكورة وترفقه  46الاستفتاء، طبقا للمادة 

للمجلس الدستوري أن يبدي رأيه حول دستورية في هذه المرحلة يمكن ف، الاستفتاء

، 3مشروع القانون الذي سيعرض على الاستفتاءعلى و ،قرار اللجوء إلى الاستفتاء

  . 4ويبقى هذا الرأي سريا

أن المجلس الجديدة،  كالدنياالاستفتاء المتعلق بتقرير مصير  يلاحظ فيما يخص

في قراره  ،راقب حتى محتوى السؤال المعروض على الاستفتاءالفرنسي الدستوري 

                                                 
1 - Art. 60 de la constitution française : “ Le conseil constitutionnel veille à la régularité des 
opérations de référendum et en proclame les résultats.” 
2 - Art. 46 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le conseil constitutionnel: 
“ Le conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des 
opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.” 
www.conseil-constitutionnel.fr/textes/ord58.htm 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 176. 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 155. 
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بعد إخطاره من قبل البرلمانيين، إذ صرح أن الاستفتاء  1987جوان  2المؤرخ في 

مصداقية  " تمثلة فيدأ ولحتمية دستورية الملتقرير المصير يجب أن يستجيب لمب

ز السؤال بالوضوح ولا أن يتمي إذن فيجب ،"   Sincérité de la consultationالاستشارة

  .1يحتمل أي غموض

أن يمارس إلا رقابة سابقة على دستورية الفرنسي لا يمكن للمجلس الدستوري 

جلس رفض الم .2أن يتصدى للشعبالدستوري يمكن للمجلس  لاإذ القانون الإستفتائي، 

رقابة القانون الذي تم اعتماده  1962نوفمبر  6الدستوري في قراره المؤرخ في 

 23تأكد هذا القرار بمقتضى قرار آخر مؤرخ في  ،1962أكتوبر  28بمقتضى استفتاء 

، فالشعب " تعبير مباشر عن إرادة الأمة "، بحجة أن تلك القوانين تعد 1992سبتمبر 

  . ةبارقللأن يخضع صاحب السيادة لا يمكن 

، بكون هذا الأخير وضع الفرنسي  برر بعض الكتاب موقف المجلس الدستوري

سس الدستوري أُيراقب نواب الشعب فهؤلاء لديهم اختصاصات محددة، والمجلس ل

بما  ،لسلطات العموميةبين امن أجل أن يحافظ على توزيع الاختصاصات  خصيصا

من قبل السلطة لها في الإطار المحدد  وتثبيتها ،لة للشعبالسلطة الممثِّتلك  فيها

التأسيسية، فهناك فرق بين هذه السلطة وتلك السلطات، فالسلطة التأسيسية هي التي 

اختصاصات فتقييدها،  لها حقالتي تتلقاها، و ىتخول الاختصاصات للسلطات الأخر

نلاحظ أن  .3لا يمكن أن تخضع للرقابةكما دة وغير محدوحدها السلطة التأسيسية 

  .بين الشعب المؤسس والشعب المشرعيخلط صاحب هذا الرأي 

ن رفض المجلس الدستوري الفرنسي يرى بالمقابل البعض الآخر من الكتاب، أ

رقابة دستورية التشريع المصادق علية عن طريق الاستفتاء، يعطي لهذه القواعد مكانة 

إذا كانت الأحكام ف ،نيمختلفة عن تلك المخصصة لغيرها من القواعد في التدرج القانو

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 177, 178. 
2 - Ibid, p. 177.  
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 158 et s. 
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تحتل قمة التدرج، سل الدستور، فإنها المصادق عليها من قبل الشعب من شأنها أن تعد

المقررة لتعديل  غياب الرقابة عليها يجعلها تفلت من القيود الشكلية منها والموضوعيةو

 تعلق بالمجال التشريعي العضوي أوتالاستفتاء موضوع الأحكام  تإذا كان. 1الدستور

     .2مع الدستور هاالعادي، فغياب الرقابة يزيد من احتمال تناقض

) 1/5(خمس ، ل2008جويلية  28التعديل الدستوري الفرنسي المؤرخ في سمح 

من الناخبين المسجلين في القوائم ) 1/10(أعضاء البرلمان وبتدعيم من قبل عشر 

الشعبي، ويشترط في هذا  الانتخابية، بالمبادرة باقتراح قانون ليعرض على الاستفتاء

من الدستور،  11الاقتراح أن يتعلق موضوعه بالمجالات المنصوص عليها في المادة 

خص الدستور . وألا يكون الغرض منه إلغاء قانون صدر في أقل من سنة واحدة

  .3احترام هذه الأحكام برقابة المجلس الدستوري

                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 96. 
2 - Ibid. 
3 - Art. 11 : “ Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la 
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal 
Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des 
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à 
autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des 
incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur 
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui 
est suivie d'un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut 
être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un 
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une 
proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative 
promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans 
lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa 
précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été 
examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la 
République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le 
peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne 
peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. 
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le 
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultats de la consultation.” 
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ريق الاستفتاء لرقابة إخضاع التشريع المعتمد عن ط ممكنالغير من إن كان 

باعتباره تعبير مباشر عن إرادة الشعب، نرى من اللاحقة، المجلس الدستوري 

ليتأكد من  ،لرقابة المجلس الدستوري هذا التشريعع والضروري أن يعرض مشر

وضع بعض  الجزائري دستوريته قبل أن يصوت عليه الشعب، وخاصة أن الدستور

ض منع على رئيس الجمهورية من أن يفوبحيث ، هذا الإجراءإلى  وءللّجالقيود 

منع على من يتولى رئاسة الدولة و ،إرادة الشعب المباشرةاختصاصه في اللجوء إلى 

يمتنع أيضا من كما بالنيابة ورئاسة الدولة من أن يلجأ إلى الأحكام المتعلقة بالاستفتاء، 

رئاسة الدولة الذي  اللجوء إلى هذا الإجراء رئيس الجمهورية أو الذي يمارس مهام

أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو تمدد مهامه، بسبب وفاة 

   .آخرقانوني أي مانع  له انسحابه أو حدوث

مهما يكن الموقف الذي سيتخذه المجلس الدستوري الجزائري، فيما يخص قبوله 

الرقابة السابقة،  إطاري ، فئيةأو رفضه اختصاص رقابة دستورية التشريعات الاستفتا

ونقصد هنا مشاريع القوانين الاستفتائية لأنه لا يمكن تصور رقابة لاحقة على الإرادة 

المباشرة للشعب، فإن هذه التشريعات تبقى تشريعات عادية رغم أنها صادرة عن 

لهاالشعب، فيمكن دائما للبرلمان أن يعد .  

أن القانون  1990جانفي  9رخ في جاء في قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤ

وأن  ،المعتمد عن طريق الاستفتاء، يعد قانونا عاديا يمكن أن يعدل من قبل البرلمان

الدستور لم يقم تدرجا بين طريقتي ممارسة السيادة، بطريقة مباشرة عن طريق 

هذا ق البعض على يعلّ .1الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثلي الشعب

بسب القوانين الإستفتائية خارج النظام القانوني  يضعالمجلس الدستوري أن بار قرال

عندما يتعلق الأمر بتعديلها  ولكن، تهادستوري رقابةأصلها الشعبي حينما يتعلق الأمر ب

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 148, 149.  
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على الطابع ) موضوع التصرف(الطابع الموضوعي المجلس الدستوري  يرجح

  . 1)صاحب التصرف(العضوي 

موضوع على أي  ،على القوانين الاستفتائيةإذن رقابة سابقة يمكن أن تمارس 

 ،وكذا على القيود الواردة عليه ،مشروع القانون المزمع عرضه على الاستفتاء الشعبي

في و الاختصاصصاحب من على الاستفتاء عرض المشروع أن يالمتمثلة في وجوب 

اللجوء إلى الاستفتاء ايحظر فيه لتيا ةالزمنية غير المد.   

  إمكانية بسط الرقابة على التعديل الدستوري : لثالفرع الثا

يعتبر تغيير وتعديل الدستور حق للأمة، وهو ما عبرت عنه صراحة الدساتير 

الناتجة عن الثورة الفرنسية، فجاء في المادة الأولى من الفصل السابع من دستور 

حق لا يتقادم في تغيير أن الأمة تتمتع بتعلن التأسيسية  الوطنيةالجمعية أن  1791

  .2دستورها

 يتمتع دائما بحق إعادة النظرالشعب  أن 1793من دستور  28المادة  جاء فيكما 

خضع لتشريعاته الأجيال وتغييره، فلا يمكن لجيل معين أن ي هفي تعديلو، في دستوره

  .3المقبلة

صلية، الأ التأسيسيةتوضع الدساتير الشكلية من قبل سلطة مختصة تدعى السلطة 

الفرعية عملا بالأحكام التي تحددها السلطة  التأسيسيةبينما تختص في تعديلها السلطة 

مقيدة ومشروطة، أي أن  سلطةالفرعية  التأسيسيةالسلطة تعد  .4الأصلية التأسيسية

                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 98. 
2 - Art. 1er du Titre 7 de la constitution française de 1791 : “ L’assemblée Nationale 
constituante déclare, que la Nation à le droit imprescriptible de changer sa constitution...” 
www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1791.htm 
3 - Art. 28 de la constitution française de 1793 : “ Un peuple à toujours le droit de revoir, 
de réformer et de changer sa constitution, une génération ne peut assujettir à ses lois les 
générations futures.” www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1793.htm 
4 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 113. 
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الأصلية  التأسيسيةالتعديل لا يتم إلا بمقتضى الأشكال والإجراءات التي تضعها السلطة 

ه، وقد لا يكون التقييد من حيث الإجراءات فقط إنما قد يمتد إلى في الدستور ذات

  .1راء التعديلزمن إجموضوع و

وقيود زمنية وأخرى موضوعية لإجراءات الجزائري يخضع تعديل الدستور 

 ،بةاخضوع السلطة التأسيسية الفرعية للرقحول  ، ولقد اختلف الفقه الدستوري)ولاأ(

اها السلطة التأسيسية الإجراءات والقيود التي ألزمتها إيللتأكد من مدى احترامها لتلك 

رغم ف ،)ثانيا(المجلس الدستوري لرقابة خضوع التعديل الدستوري الأصلية، أي حول 

في هذا  هيبقى اختصاص على التعديل الدستوري بسط رقابتهمن إمكانية هذا الأخير 

  .)ثالثا( االمجال محدود

القيود الزمنية والموضوعية التي يخضع لها إجراءات تعديل الدستور و: أولا

 التعديل

كما وضعت  ءات التي يخضع لها تعديل الدستورالإجراالتأسيسية حددت السلطة 

يمكننا أن نستخلص من محتوى الدستور قيود  ، كمافي باب خاص موضوعيةله قيود 

   .هزمنية ترد على تعديل

    إجراءات تعديل الدستور  - 1

الباب الرابع من الدستور إجراءات تعديله  في 178إلى  174حددت المواد من 

  .   2وشروطه

جعل المؤسس حق المبادرة بتعديل الدستور حكرا على رئيس الجمهورية، وإن 

منح البرلمان حق المبادرة باقتراح التعديل  1989مقارنة بدستور  1996كان دستور 

ذه المبادرة يتوقف على إرادة رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية، إلا أن قبول ه

  .لعرض مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي
                                                 
1 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, 23e édition, op. cit, pp. 53, 54.  

  .1989من دستور  167إلى  163تقابلها المواد من  -  2
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يعرض مشروع التعديل على البرلمان ويبادر رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، 

في حالة موافقة  .ليصوت عليه بنفس الصيغة والشروط التي تطبق على نص تشريعي

نون المتضمن مشروع التعديل الدستوري على البرلمان على المشروع، يعرض القا

يصدر رئيس ثم الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين يوما التي تلي إقرار المشروع، 

يصبح القانون المتضمن مشروع . 1الجمهورية نص التعديل الذي وافق عليه الشعب

 ولا يمكن أن يعرض عليه المشروع مجددا في ،تعديل الدستور لاغيا إذا رفضه الشعب

  .، ويفهم أنه يمكن أن يعرض عليه مشروعا غيره2نفس الفترة التشريعية

د من من قبل البرلمان، فيجب أن ترِالدستوري إذا جاءت المبادرة باقتراح التعديل 

قبل ثلاثة أرباع أعضاء غرفتيه المجتمعتين معا، يعرض المشروع على رئيس 

ان، فله أن يعرض مشروع الجمهورية الذي يملك حق قبول أو رفض اقتراح البرلم

يصدر رئيس الجمهورية نص . التعديل على موافقة الشعب أو أن يمتنع عن ذلك

التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب، في حالة ما إذا قبل رئيس الجمهورية 

 .3اقتراح البرلمان

لم يمنح المؤسس البرلمان حق المبادرة بالتعديل الدستوري وإصدار نص التعديل 

، إلى خلو الدستور من مثل هذا الإجراءرجع البعض من الكتاب ي. التصويت عليه بعد

والتوسيع بالمقابل من  ،التخوف من التقليص والحد من سلطات المؤسسة التنفيذية

                                                 
، مع وجود خلاف 1989من دستور  167و 165و 163لمواد ، تقابلهما ا1996 من دستور 174و 175المادتان  - 1

طفيف من حيث أن البرلمان يتكون من غرفة واحدة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني، ومن حيث المدة التي 

يتوجب في خلالها عرض القانون المتضمن مشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي للموافقة عليه، متمثلة 

  .الأربعين يوما الموالية لإقرار التعديل من قبل المجلس الشعبي الوطنيفي الخمسة و
  . 1989من دستور  166، تقابلها المادة 1996من دستور  175المادة  -  2
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن ) 3/4(يمكن ثلاثة أرباع : " 1996من دستور  177تنص المادة  - 3

ويصدره في حالة . ستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبييبادروا باقتراح تعديل الد

  ."الموافقة عليه
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البعض الآخر  يبرربينما . 1صلاحيات المؤسسة التشريعية عن طريق هذه المبادرة

حالة المبادرة بالتعديل من قبل البرلمان، لكي اشتراط المؤسس اللجوء إلى الاستفتاء في 

  .2لا يتمكن الممثلون من تعديل الدستور لوحدهم

يمكن لرئيس الجمهورية الاستغناء مطلقا عن الإرادة المباشرة للشعب في تعديل 

مشروع التعديل أولا على المجلس الدستوري، ليتأكد بمقتضى ل هالدستور، بشرط عرض

لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،  رأي معلل من أن المشروع

وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس التوازنات الأساسية للسلطات 

يعرض بعد ذلك رئيس الجمهورية المشروع المتضمن التعديل . والمؤسسات الدستورية

در رئيس يص. الدستوري على البرلمان ليوافق عليه بثلاثة أرباع أعضاء غرفتيه

 .3الجمهورية نص التعديل الدستوري في حالة موافقة البرلمان

 القيود الزمنية والموضوعية التي يخضع لها التعديل الدستوري - 2

وضع الدستور إلى جانب القيود الشكلية قيود زمنية وأخرى موضوعية فيما 

  .يخص إجراء التعديل الدستوري

 ل الدستوريالقيود الزمنية التي ترد على التعدي /أ

على المتولي لرئاسة الدولة  1989من دستور  85المادة الفقرة الثالثة من منعت 

نستخلص أنه لا يمكن لرئيس الدولة  .4اللجوء إلى الاستفتاءأو لرئاسة الدولة بالنيابة 

والمواد من  163بالنيابة أن يتولى تعديل الدستور، طبقا للإجراءات الواردة في المادة 

من الدستور التي تتطلب موافقة الشعب على القانون المتضمن مشروع  167إلى  165

أن أو رئيس الدولة، رئيس الدولة بالنيابة لا يوجد بالمقابل ما يمنع  .التعديل الدستوري
                                                 

مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، ، "إدارة " بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير،  - 1

  . 49 - 15، ص 1998، 1، العدد 8المجلد 
2 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 153.    

  .1989من دستور  164، تقابلها المادة 1996من دستور  176المادة  -  3
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين يوما، تطبيق : " 1989من دستور  85تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 4

  ."من الدستور 128، و127، 120، 90، 75، والمواد 74من المادة  9و 8الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 
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التي تسمح  ،164بقا للإجراءات الواردة في المادة يشرع في التعديل الدستوري ط

ستوري بدون اللجوء إلى الاستفتاء، متى ارتأى لرئيس الجمهورية المبادرة بالتعديل الد

المجلس الدستوري أن مشروع تعديل الدستور لا يمس البتة المبادئ التي تحكم المجتمع 

وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شيء التوازنات  ،الجزائري

يعرض  .يهالأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وأن يعلل المجلس الدستوري رأ

رئيس الجمهورية المشروع على المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليه بثلاثة أرباع 

يصدر بعد ذلك رئيس الجمهورية نص التعديل الذي يوافق عليه المجلس  .أعضائه

أو رئيس الدولة في ظل هذا الدستور يمكن إذن لرئيس الدولة بالنيابة . الشعبي الوطني

  .عديل الدستورجراء لتاللجوء إلى هذا الإ

من دستور  90طبقا للفقرة الثالثة من المادة مطلقا لا يمكن أن يعدل الدستور 

أو رئيس  بالنيابةرئيس الدولة في الفترات التي يتم فيها تولي رئاسة الدولة  ،1996

، أو في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو 1الدولة

  .2ث له أي مانع آخرأو حدو هانسحاب

                                                 
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير : " 1996من دستور  88تنص المادة  - 1

يوما، رئيس مجلس الأمة الذي ) 45(يكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعين ... ومزمن

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين . من الدستور 90س صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة يمار

يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام ) 45(

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة . ..في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته... الفقرات الآتية

يتولى ... إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة... يوما) 60(أقصاها ستون 

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة ... رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة

  ... "من الدستور 90طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة  رئيس الدولة
في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو : " من الدستور أعلاه 89تنص المادة  - 2

ة الدولة في ممارسة انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاس

في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه . مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية

  ... "يوما) 60(الانتخابات لمدة أقصاها ستون
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  القيود الموضوعية التي ترد على التعديل الدستوري /ب

بقيود موضوعية لتعديل الدستور،  1989على خلاف دستور  1996جاء دستور 

 :إلى 178إذ لا يمكن أن يمتد التعديل حسب المادة 

 الطابع الجمهوري للدولة،  - 1

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،  - 2

 الإسلام باعتباره دين الدولة،  - 3

 ،العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية  -4

 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،  - 5

   ،سلامة التراب الوطني ووحدته  - 6

  .1العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية  - 7

 بفي الباب الأول المتعلق  نلاحظ بالتمعن في هذه البنود، أن جميعها واردة

مجتمعتين  176مع المادة  178، وبقراءة المادة "المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري"

معا، نستخلص أنه يمكن أن تعدل الأحكام الواردة في هذه البنود لكن ليس طبقا 

إذا  بحيث ،بمفهوم المخالفة لهذه المادةإنما ذاتها،  176للإجراءات الواردة في المادة 

ارتأى المجلس الدستوري أن موضوع التعديل يمس المبادئ التي تحكم المجتمع 

، فإنه لا يمكن لرئيس 178الجزائري، بما فيها أحد البنود أو أكثر الواردة في المادة 

يعود لكي يتمكن من وما عليه إلا أن  ،الجمهورية أن يواصل إجراءات تعديل الدستور

كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يرجع . 174اردة في المادة الإجراءات الوإلى  تعديلها،

من  10تطبيقا للبند  ،إلى إرادة الشعب مباشرة 178لتعديل الأحكام الواردة في المادة 

                                                 
  . المتضمن التعديل الدستوري أعلاه 19 – 08أضيف هذا البند بموجب القانون رقم  -  1
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التي تجعل من الشعب صاحب جميع السلطات بما فيها  7و 6تين المادوإلى  771المادة 

  .بشقيها الأصلية والفرعية التأسيسية

    تلاف الفقهي حول خضوع التعديل الدستوري للرقابةالاخ: ثانيا

 التأسيسيةإذا كان من خصائص الدساتير الشكلية أنها تقيم تمييزا بين السلطة 

الفرعية التي تقوم بتعديله من  التأسيسيةالتي تقوم بوضع الدستور والسلطة  ،الأصلية

د ختلف بين مؤيجهة والسلطات المؤسسة من جهة أخرى، إلا أن الفقه الدستوري ا

الفرعية لرقابة مدى احترامها  التأسيسيةخضوع السلطة فيما يتعلق  ،ومعارض

تعديل الدستور، أجل  منالأصلية  التأسيسيةللإجراءات والقيود التي وضعتها السلطة 

   .بحيث أن كل فريق من هؤلاء الفقهاء يحاول تبرير موقفه بجملة من الحجج

  التعديل الدستوريحجج معارضو الرقابة على  - 1

أنه إذا كان الدستور يمكنه أن  يرى معارضو الرقابة على التعديل الدستوري،

وتلك التي يمكن أن ل عن طريق الشعب، يحدد من بين قواعده تلك التي يمكن أن تُعد

ويؤسس بذلك تدرجا  ،تعدل من قبل البرلمان المؤسس والمؤهل في ذلك من قبل الشعب

وتلك التي يمكن أن تعدلها السلطة  مكن أن تعدلها السلطة التأسيسيةبين القواعد التي ي

قِ، إلا أن الدستور 2سةالمؤستمييز ضمن القواعد المتعلقة بتعديله، وعليه ال مثل هذام لم ي

  . 3لا يمكن التمييز بين البرلمان المؤسس والشعب المؤسس

التي يخضع تصور وجود قواعد أسمى من الدستور ومن جهة أخرى لا يمكن 

التي هذه الفكرة مثل توجد . التعديل الدستوري لاحترامها تحت رقابة المجلس الدستوري

في الدستور الألماني والإيطالي، وهو ما يؤدي إلى اعتبار مفادها وجود قواعد سامية، 

لأنه خاضع لاحترام القانون الطبيعي  ،أن الشعب ليس هو صاحب السيادة الحقيقي

                                                 
 .قبل تعديلهاأعلاه  77مادة من ال 8البند  -  1

2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 308. 
3 -  Ibid, p. 168 
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إذن لا يمكن . 1لها ريتولى القاضي الدستوري مهمة الرقيب والمفسو ،لحقوق الطبيعيةاو

، إلا إذا اعترفنا هذا الاتجاه الفقهيحسب  أن تكون هناك رقابة على التعديل الدستوري

  . 2بوجود ضمن الدستور ذاته قواعد تسمو عليه

ان تمتد الحصانة إلى التعديل الدستوري الذي تتم المصادقة عليه من قبل البرلم

التعديل الدستوري مثل هذا أن ينظر إلى يمكن مؤتمر، فلا على شكل المجتمع بغرفتيه 

حكام الأكصنف أو نوع من أنواع القانون، وإخضاعه بالتالي كما يدعي البعض، إلى 

  . 3المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين

تجرى ي يمكن أن استحالة الرقابة إلى تميز قواعد الدستور والتعديلات الت تعود

ه عن غيرها من القواعد القانونية، من حيث مضمونها إذ تحتوي قواعد تتعلق علي

تتعلق بحقوق  أخرىو بتنظيم الدولة وتوزيع الاختصاصات على مختلف السلطات

بتعقيد إجراءات إعداده، ومن حيث الدستوري يتميز أيضا التعديل . وحريات الأفراد

الفرعية التي تؤسسها هي الأخرى  التأسيسيةفي السلطة  صاحب إعداد التعديل المتمثل

يبدو أنه من غير المعقول حسب هذا الاتجاه أن يخضع . الأصليةالتأسيسية السلطة 

المؤسس كالمشرع العادي أو كالسلطات المؤسسة للرقابة، فمن بين وظائف المؤسس أن 

  . 4يعدل الدستور بحرية مطلقة وبدون أن تمارس عليه أية رقابة

أن تمارس وبصفة استثنائية يرى أنصار هذا الاتجاه، أنه إذا كان هناك بالإمكان 

رها إلا بالنسبة للتعديل الذي يتم بدون رقابة على التعديل الدستوري، فلا يمكن تصو

يمكن أن تمارس الرقابة على التعديل الذي يعرض على فاللجوء إلى الاستفتاء، 

يتم فيه التصويت على التعديل وفقا الذي و ،مؤتمرالغرفتين المجتمعتين على شكل 

   .5للأغلبية المطلوبة
                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 168. 
2 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 152.   
3 - Bruno GENEVOIS, Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir 
constituant, Revue française de droit administratif, vol. 5, 1998, p. 919. 
4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 181, 182. 
5 - Ibid, p. 182. 
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صاحب السيادة في تعديل الدستور، لكن الفقه الفرنسي إذن هو الشعب  رغم أن

  :ميز بين طريقتي ممارسة هذه السيادة واحتمال ممارسة الرقابة على التعديل

جد اتوفلا يمكن أن تاء، سيادته عن طريق الاستفتسلطته أو حينما يمارس الشعب 

يبرر الفقه موقفه بقرار المجلس . أية قيود يمكن أن تحد من هذه السلطةهناك 

سبتمبر  22الذي تأكد بقرار آخر مؤرخ في  1962نوفمبر  6الدستوري المؤرخ في 

  .القوانين المعتمدة عن طريق الاستفتاء بشأن الإخطارفيهما رفض  حيث ،1992

الشعب سيادته عن طريق ممثليه فالوضع يختلف، فهؤلاء  حينما يمارس بالمقابل

لا يمكنهم التصرف إلا في إطار الاختصاص المقيد من قبل الدستور، وذلك استنادا إلى 

جاء فيه أن  الذي، 19851أوت  23المؤرخ في الفرنسي قرار المجلس الدستوري 

واستنادا كذلك إلى  ،رالقانون لا يعبر عن الإرادة العامة إلا في إطار احترام الدستو

   .19922سبتمبر  22قراره المؤرخ في 

إذا كان التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء يفلت من رقابة المجلس الدستوري 

أين  من البعض من الكتابيتساءل يستغرب وباعتباره تعبير مباشر عن إرادة الأمة، 

ل التفسير المقدم في منح يتمث ؟3البرلمان حصانته يجرى بواسطةيستمد التعديل الذي 

اختصاص السلطة  لة تعديل الدستورالسيادة للسلطة المخو ،المعارضون للرقابة

السلطة المؤسسة الفرعية  تقييد أنالمنتقدون  هؤلاء يرى في حين ،4التأسيسية الأصلية

لضمان الحقوق الأساسية مهما تكن  يضرور ،التعديل الذي يقوم به المؤتمر في إطار

   .5ة البرلمانية التي تباشر التعديل الدستوريالأغلبي

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et 
troisième parties : l’Etat, op. cit, p. 26.  
2 - Ibid.   
3 - Wagdi SABÈTE, Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux, Etudes 
des fondements épistémologiques constitutionnels et européens de la limite matérielle du 
pouvoir constituant dérivé, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 15. 
4 - Ibid, p. 18. 
5 - Ibid, p. 131. 
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لذي يمنع المجلس الدستوري من رقابة القوانين المتعلقة االحقيقي يكمن السبب 

هذه ل المجلس الدستوري الدستور لم يخوفبالتعديل الدستوري في عدم الاختصاص، 

ل ولا يكمن في السيادة المطلقة للسلطة المخولة اختصاص التعدي الصلاحية،

   .1الدستوري

، فإذا 2لا يوجد إذن أي نص في الدستور يؤسس رقابة على التعديل الدستوري

لرقابة الدستورية لكن كلمة قانون واردة بمفهوم ضيق، أي يقتصر يخضع كان القانون 

على القانون العادي، بما أن القانون العضوي خصص له الدستور فقرة مستقلة، وعليه 

 .3ة دستورية القوانين إلى التعديل الدستوريلا يمكن أن تمتد رقاب

  حجج أنصار الرقابة الممكنة على التعديل الدستوري - 2

أن سلطة التعديل الدستوري سلطة من الناحية القانونية مشروطة أو  القول يعني

التعديل في ختصاص الا يرد علىهذا التقييد  ،مقيدة، تبني فكرة تقييد التعديل الدستوري

يمكن أن يمتد كما  ،بإتباع أشكال معينةبحيث لا يمكن أن يتم الشروع فيه إلا وإجراءاته 

 . 4الأحكام الموضوعيةالتقييد ليشمل 

هناك من الكتاب من يؤيد إمكانية الرقابة على إجراءات التعديل الدستوري 

مجرد أن تحترم سلطة التعديل فعليه  ،5هأن تمتد الرقابة إلى موضوعبالمقابل ويرفض 

توري القواعد الشكلية التي وضعها المؤسس، فيمكنها أن تعدل الدستور كما الدس

  .6تشاء

   

                                                 
1 - Wagdi SABÈTE, Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux, op. cit, 
pp. 123,124. 
2 - Ibid, p. 182. 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 154, 155. 
4 - Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, Léviathan, P.U.F, Paris, 1994, p. 330.  
5 - Bruno GENEVOIS, Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir 
constituant, op. cit, p. 919. 
6 - Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, op. cit, pp. 331 et s.  
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لى على التعديل الدستوري إيستند أنصار إمكانية بسط رقابة المجلس الدستوري 

  :1عدة حجج

من يرى هؤلاء أنه مهما تكن خصوصيات التعديلات الدستورية، فهي تبقى 

من  92من المادة  ةه الحجة على الفقرة الأخيرتتأسس هذ .قوانين ةشكليالناحية ال

ذ إ ورد فيها بصورة صريحة أن الدستور في حد ذاته يعد قانونا إذالدستور الفرنسي، 

يكون بذلك المؤسس قد  .2ينفذ هذا القانون بمثابة دستور الجمهورية والمجتمع :جاء فيها

   ". قانون"  بكيف الدستور 

 الجزائري 1996من دستور  182المادة  لفرنسيمن الدستور ا 92تقابل المادة 

يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ  ": التي تنص
  ".كقانون أساسي للجمهورية

أبريل سنة  10المادة الثانية من التعديل الدستوري المؤرخ في  كذلكتنص 

لرسمية للجمهورية الجزائرية ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة ا ": 2002
 ."3الديمقراطية الشعبية

على التعديلات التي يوافق عليها حسب هذا الاتجاه الفقهي لا تقتصر الرقابة 

البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين على شكل مؤتمر، إنما يمتد إلى التعديلات التي 

ن مشروع التعديل تتطلب الموافقة عليها من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء، لأ

  .4يعرض على موافقة البرلمان

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 182 et s.  
2 - 4e alinéa de l’article 92 de la constitution française : “ La présente loi sera exécuté 
comme constitution de la République et de la communauté.” 

 19 – 08من القانون  14أنظر أيضا المادة . أعلاه عديل الدستوريتضمن ت 03 -  02من القانون رقم  2المادة  -  3

  .المتضمن التعديل الدستوري أعلاه
4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 182. 
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أن السلطة المخولة التعديل الدستوري من الكتاب أن يبرهن الآخر يحاول البعض 

من الناحية الشكلية ومن الناحية  وبالتالي خضوعها للرقابة ،هي سلطة مؤسسة

  :الموضوعية

يخضع عندما يتصرف الشعب باعتباره سلطة مؤسسة، يجب أن فحسب هؤلاء 

لأن في الحالة العكسية يؤدي ذلك إلى الخلط  ،للحدود الموضوعية التي وضعها الدستور

بين السلطة المؤسل الشعب أن يخضع فعندما قبِ ،سة الفرعيةسة الأصلية والسلطة المؤس

كان قصده أن يلتزم بذلك في حالة ما إذا تم اللجوء إلى الأحكام المنصوص  ،لقيود

لا يعد ضمان احترام هذه الأحكام مساسا . لتعديل هذا الأخير عليها في الدستور

1ر عنها في الدستوربالسيادة، ولكن بالعكس يؤدي إلى احترام إرادة الشعب المعب ،

  .2فينبغي أن يشكل التعديل الدستوري درعا للدستور، وليس سلاحا موجها ضده

ة التأسيسية يرى هؤلاء ضرورة التمييز والاعتراف بوجود تدرج بين السلط

والسلطات المؤسسة، بما فيها السلطة المخولة التعديل الدستوري أي السلطة التأسيسية 

من النتيجة المترتبة عن التمييز بين  هذه الأخيرةلاستثناء  رلا يوجد أي مبرو ،3الفرعية

ضة مؤهلة من قبل السلطة التأسيسية والسلطات المؤسسة، فتعد سلطة التعديل سلطة مفو

  .4سة التي تخضع للدستوردستور وبالتالي تدخل في صنف السلطات المؤسال

عدم عن ذلك تعد السلطة التأسيسية وحدها غير القابلة للتصرف فيها، بحيث ينتج 

أن ذلك هذا الحظر موجه أيضا إلى صاحبها أي الشعب وممثليه، ويعني  ،نقلها جواز

لدستور إلى هيئة أخرى، وهي ض سلطته في وضع اصاحب السيادة لا يمكنه أن يفو

ما هو إلا عدم قابلية التصرف في السلطة التأسيسية ف ،الوظيفة التي يمارسها لوحده

   .5نتيجة لعدم قابلية التصرف في السيادة

                                                 
1 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 303. 
2 - Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, op. cit, p. 343.  
3 - Ibid, pp. 314 et s. 
4 - Ibid, p. 318.  
5 - Ibid, pp. 325 et s.  
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مفاده حظر نقل  ،يعتبر عدم قابلية التصرف في السلطة التأسيسية مبدأ أساسي

من السلطات المؤسسة  إلى أيالسلطة التأسيسية إلى سلطة التعديل الدستوري و

اعتداء محتمل من  في حماية الدستور من أي هذا المبدأ يتمثل الغرض من. الأخرى

التشريعية  تينالسلط الاعتداء الوارد منليس فقط أي السلطات العمومية، كافة قبل 

. الدستوري لتعديلاسلطة  الذي يمكن أن يرد منالاعتداء ذلك والتنفيذية إنما أيضا 

تقييد و ،ممارسة السلطة التأسيسية من قبل سلطة التعديل الدستوريامتلاك و إذنحظر ي

التعديل يعد من بين التقنيات المختلفة الموجهة لضمان عدم قابلية التصرف في السلطة 

  . 1السيادةفي التأسيسية و

يخضع إذن التعديل الدستوري للرقابة ليس فقط من الناحية الشكلية إنما أيضا من 

مكانية هدم لإ وتنظيمهم المؤسسون تبريرلا يمكن تصور ف ،لناحية الموضوعيةا

 . 3، فالدستور لا يمكن أن يحتوي بذور هدمه الذاتي2الدستور عن طريق التعديل

يحتل التعديل الدستوري مرتبة أدنى من الدستور وأسمى من القانون، فإذا كان 

"  عادي، فالتصرف التأسيسيبالإمكان للتعديل الدستوري أن يلغي القانون ال

constituant L’acte " فالتعديل الدستوري هو تصرف ساميبقى أعلى من كليهما ، " 

Acte de magistrature " وليس تصرف سيادي، لأنه خاضع للتصرف التأسيسي .

كل من القاعدتين، فالتصرف التأسيسي يمكنه للغاء الإفيوجد خلاف أساسي في خاصية 

قواعد القانونية، أما التعديل الدستوري يمكنه أن يلغي جميع القواعد أن يلغي جميع ال

   . 4القانونية باستثناء التصرف التأسيسي

يعد موضوع التعديل الدستوري للرقابة  خضوع يخلص صاحب هذا الرأي إلى أن

سة، بين السلطة ذات السيادة وبين نتيجة للتمييز بين السلطة التأسيسية والسلطات المؤس

                                                 
1 - Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, op. cit, pp. 325 et s.  
2 - Ibid, p. 341. 
3 - Ibid, p. 325.  
4 - Ibid, p. 352.  
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هذا فهي لسلطة التعديل الدستوري هي سلطة سامية وف ،)الخاضعة(لطات الأدنى الس

  .1خاضعة للدستور من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية

الأصلية،  التأسيسيةالفرعية بسلطة القرار كالسلطة  التأسيسيةالسلطة إذن لا تتمتع 

فهي حرة، لكن تعديل الدستور  فإعداد الدستور هو من عمل الأمة التي تتمتع بالسيادة

الفرعية أو المشتقة، والتي تستمد اختصاصاتها من التأسيسية يتم عن طريق السلطة 

 ،السلطة المؤسسة الفرعية حرةإذن  لا تعد. السلطة الأصلية، فالأولى خاضعة للأخيرة

إنما مشروطة بمختلف القواعد الشكلية والموضوعية التي وضعتها السلطة الأصلية 

يكون بذلك تدخل المجلس الدستوري مؤسس ليتأكد من أن أصحاب . تعديل الدستورل

   .2التعديل لم يتجاوزوا حدود الاختصاصات التي خولها لهم الدستور

يقتضي احترام إرادة الشعب كما حددها الدستور أن تتم الرقابة قبل أن يعرض 

لقيود التي ترد على سلطة اعلما أن  ،النص المتضمن التعديل الدستوري على الاستفتاء

تتمثل  .3قبل كل شيء السلطات المخولة حق المبادرة بالتعديل الدستوريتلزم  التعديل

ب الخلط بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة جنِّتُ هاأنفي مزايا الرقابة الاحتياطية 

  . 4التأسيسية الفرعية اللتان يمارسهما الشعب

التعديل الدستوري موضوع ود الواردة على يمكن التصدي على كل حال للقي

بإجراء تعديل مزدوج، ففي التعديل الأول يجرى إلغاء القواعد المتعلقة بالحظر وفي 

  .5التعديل الثاني يتم إدراج القواعد المراد تعديلها أصلا

واختصاص المجلس الدستوري رغم أن الرقابة على التعديل الدستوري مبررة 

 .لا أن هذه الإمكانية محدودةممكن في هذا المجال إ

                                                 
1 - Olivier BEAUD, La puissance de l’Etat, op. cit, p. 357.  
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 182. 
3 - Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 303. 
4 - Ibid, p. 404. 
5 - Ibid, p. 307. 
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لمجلس الدستوري في الرقابة على التعديل ممكن ومحدود لاختصاص : ثالثا

  الدستوري

يخول المجلس الدستوري الرقابة على  1996نص في دستور  لا يوجد أي

دستورية التعديل الدستوري، سواء فيما يخص الإجراءات التي يتم بها التعديل أو على 

  . ضعتها السلطة المؤسسة الأصليةمدى احترام القيود الزمنية والموضوعية التي و

يتمثل القيد الوحيد الذي يخضع لرقابة المجلس الدستوري، في ذلك الذي حددته 

يؤدي هذا القيد إذا تأكد المجلس الدستوري من توافر شروطه . من الدستور 176المادة 

فإذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع  ،إلى تغيير إجراءات التعديل الدستوري

ديل يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن التع

وحرياتهما أو يمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، فلا يواصل 

رئيس أراد  إذا .رئيس الجمهورية الإجراءات المتعلقة بالتعديل طبقا لهذه المادة

ما عليه إلا أن يلجأ إلى الإجراءات المحددة  ،يلأن يتمسك بالتعد رغم ذلكالجمهورية 

من  10أو اللجوء مباشرة إلى إرادة الشعب طبقا للبند  ،من الدستور 174في المادة 

رأي المجلس الدستوري إذن إلى تغيير يؤدي . من الدستور 7والمادة  77المادة 

 :ريالمجلس الدستو ذهب إليه، وهذا ما 1الإجراءات التي يتم بها التعديل

من الدستور، أن  176واعتبارا أنه يمكن رئيس الجمهورية، بمقتضى المادة  –" 
يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء 

  أصوات أعضاء غرفتي البرلمان،) 3/4(الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 

س الجمهورية إلى الاستفتاء واعتبارا أن هذا الإجراء لا يستثني لجوء رئي -
  ."2أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(الشعبي إذا لم يحرز هذا القانون ثلاثة أرباع 

                                                 
  .153مان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص نبالي فطة، دواعي وآليات ض -  1
، يتعلق 2008نوفمبر سنة  7الموافق  1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في م د  /ت د. ر 08/ 01رأي رقم  - 2

  .بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري أعلاه
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وأكد  ،مرتين من أجل تعديل الدستور 176إلى المادة لجأ رئيس الجمهورية 

في كل مرة أن التعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  المجلس الدستوري

ي، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس التوازنات الأساسية الجزائر

 : للسلطات والمؤسسات الدستورية

 ...واعتبارا بالنتيجة أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية -
لا يمس البتّة المبادئ العامة التي تحكم "...المعروض على المجلس الدستوري، 

، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية المجتمع الجزائري
   1" ...التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

الذي لجأ فيه رئيس الجمهورية  1989اكتفى المجلس الدستوري في تعديل دستور 

انية طبقا لأحكام الفقرة الث 2لإرادة الشعب المباشرة، بإعلان نتائج الاستفتاء الدستوري

  .إجراءاتهى لإ، بدون أن يبسط رقابته لا إلى موضوع التعديل ولا 153من المادة 

يبقى السؤال مطروحا في حالة ما إذا قامت إحدى السلطات المخولة حق إخطار 

أو  ،المجلس الدستوري، باستعمال هذا الحق بشأن مخالفة إجراءات تعديل الدستور

أو أن التعديل قد  ،يها الدستور إجراء التعديليمنع فالشروع فيه خلال الفترات التي 

فهل يعترف المجلس ، 178امتد إلى المواضيع المحظور تعديلها بمقتضى المادة 

يمتنع عن ذلك على غرار المجلس الدستوري هل أو  ؟الدستوري لنفسه بحق الرقابة

مؤسس لم أو على أساس أن ال ،الفرنسي الذي رفض رقابة التعبير المباشر لسيادة الأمة

  ؟يمنح له مثل هذا الاختصاص

                                                 
يتعلق بمشروع  2002أبريل سنة  3الموافق  1423عام محرم  20مؤرخ في /  م د/  ت د. ر/  01رأي رقم  - 1

 08/ 01أنظر أيضا الرأي رقم . وما يليها 6، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، تعديل الدستور

، يتعلق بمشروع القانون المتضمن 2008نوفمبر سنة  7الموافق  1429ذي القعدة عام  9مؤرخ في  م د /ت د. ر

  .أعلاه لدستوريالتعديل ا
 1417رجب عام  17يتعلق بنتائج استفتاء  1996الموافق أول ديسمبر  1417رجب عام  20إعلان مؤرخ في  - 2

؛ 76العدد  1996ديسمبر  8في تعديل الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1996نوفمبر سنة  28الموافق 

  .ما يليهاو 47، ص 1997، 1أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
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بدون عرض  إلى الاستفتاء مباشرة 1989لجأ رئيس الجمهورية لتعديل دستور 

يرى البعض من لذا  ،مشروع التعديل الدستوري مسبقا على البرلمان للموافقة عليه

، باعتبار أن إجراءات التعديل حددتها السلطة جراءهذا الإالكتاب عدم دستورية 

ة في باب خاص بالتعديل الدستوري، فلو كانت نية المؤسس أن يجعل التعديل التأسيسي

مباشرة عن طريق الاستفتاء لنص صراحة عن ذلك، أي بإمكانية إجراء التعديل بتطبيق 

وذلك في الباب المتعلق بالتعديل الدستوري، أو بتضمين ) 9البند ( 74و 7المادتين 

  . 1لتعديل الدستوريالمادتين إمكانية تطبيقهما في مجال ا

مهما تكن الاعتبارات السياسية التي جعلت رئيس الجمهورية يلجأ إلى إرادة 

الشعب المباشرة لتعديل الدستور، متجاوزا بذلك الأحكام الخاصة الواردة في الباب 

المتعلق بالتعديل الدستوري، كأن يكون رئيس الجمهورية متخوفا من معارضة البرلمان 

تكن الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء، إلا أنه من الناحية القانونية  للتعديل، ومهما

مبرر، فإذا كان الشعب صاحب السلطة التأسيسية الأصلية فإنه بالنتيجة يملك أيضا 

التي تجعل من الشعب  6السلطة التأسيسية الفرعية، يظهر ذلك جليا من نص المادة 

لم يميز الذي  7نص المادة من رعية، ومصدر كل سلطة بما فيها السلطة المؤسسة الف

جاءت بصفة مطلقة بدون " السلطة التأسيسية  "بين السلطتين الأصلية والفرعية فكلمة 

تخصيص أي.  

أن يجرى التعديل الدستوري طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من درج التقليد الفرنسي 

تعديل الدستوري من قبل تتم المصادقة على مبادرة رئيس الجمهورية بال، أي 89المادة 

البرلمان المجتمع على شكل مؤتمر، أي بدون اللجوء إلى الاستفتاء، فالديمقراطية 

  . 2النيابية تطغى في هذا المجال على الديمقراطية شبه المباشرة

                                                 
  .وما يليها 23بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، المرجع السابق، ص  -  1

2 - Bruno GENEVOIS, Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir 
constituant, op. cit, p. 912. 
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بحيث أن هذا الأخير  ،أيضا لتعديل الدستور الفرنسيتم اللجوء إلى الاستفتاء لقد 

الميادين التي يمكن أن تكون موضوعا للاستفتاء بمقتضى حدد على سبيل الحصر  قد

   .1ميادينفي حين لم يرد التعديل الدستوري من ضمن تلك المنه،  11المادة 

أنه ينبغي التمييز بين البرلمان المشرع والشعب المشرع،  ب الفرنسيوناالكتيرى 

 يمكن أن تمارس فعندما يتدخل الشعب في المجال التشريعي فإنه يمارس سيادته، لذا لا

الرقابة على دستورية القانون الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء، والشعب يمكنه أن 

ونفس الشيء  ،يخرق أو أن يعتدي على الدستور بدون أن يخضع هذا الاعتداء لجزاء

يقوم الشعب بإعادة النظر في  حينماف .عندما يتم اللجوء إلى الاستفتاء لتعديل الدستور

 ،بشكل مباشر عن طريق تعديله أو بشكل غير مباشر عن طريق خرقه الدستور

يقوم بالمقابل الشعب باعتماد  حينماو ،فالشعب يمارس حقه السيد وحقه كسلطة تأسيسية

فإن الشعب يتصرف  ،الدستورقانون طبقا للإجراءات وطبقا لاختصاصاته المحددة في 

التصرف الذي أعده كن أن يخضع لا يميخلص هذا الرأي إلى أنه . باعتباره مشرعا

لرقابة المجلس الدستوري، لأن هذا الأخير غير مختص في رقابة اعتداء أو الشعب 

  .2خرق الشعب للدستور

إمكانية رقابة المجلس الدستوري لاستبعاد الفقه الدستوري الفرنسي  يستدل

فيه  الذي رفض ،1962 نوفمبر 6المؤرخ في  المجلس قرارب ،للتعديلات الدستورية

تعبير مباشر عن إرادة  دلأنها تع ،رقابة دستورية القوانين المعتمدة عن طريق الاستفتاء

  .3الأمة

المجال أمام  1992سبتمبر  2المؤرخ في الفرنسي فتح قرار المجلس الدستوري 

رقابة دستورية في للاعتقاد باختصاص المجلس الدستوري  ،الفقه لفترة زمنية طويلة

التي تتم بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا على  ،يةالتعديلات الدستور

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, pp. 165, 166. 
2 - Ibid. 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 152. 
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جاء في هذا القرار محل الجدال الفقهي، أن السلطة التأسيسية ذات سيادة . شكل مؤتمر

لكن بشرط احترام القيود الواردة على التعديل الذي لا يمكن أن يشرع فيه في الفترات 

لا يمكن إذن حسب . 1)رة الرابعة والفقرة الأخيرةالفق( 89و 16و 7المحددة في المواد 

، وفي 2المجلس الدستوري الشروع في أي تعديل في حالة تولي رئاسة الدولة بالنيابة

، وعندما يكون 3الفترة التي يضع فيها رئيس الجمهورية حيز التنفيذ سلطاته الاستثنائية

، كما لا يمكن أن يمتد التعديل الدستوري إلى النظام 4هناك مساسا بالوحدة الترابية

 .5الجمهوري للحكم

الدستوري بالاعتقاد أن المجلس استنادا على ذات القرار، لم يكتف الفقه الفرنسي 

إنما ذهب أبعد من ذلك إذ  ،6يختص في مراقبة مدى التقيد بفترات التعديل وإجراءاته

حتى إلى موضوع التعديل، لأن النظام اعتبر أن رقابة المجلس الدستوري تمتد 

أنه لا يشمل المفهوم "  الجمهورية "الجمهوري يعد قيدا موضوعيا، ففسر هؤلاء الفقهاء 

منع لم ي، أي أن الدستور " الملكية " للهذا المصطلح الذي يدل على أنه نقيضا الضيق 

والمتمثل  أوسعوم كية من جديد، إنما يتضمن لفظ الجمهورية مفهفقط إعادة تأسيس الملَ

كاللائكية والمساواة والتضامن، ويشمل مبادئ كالفصل  ،ضرورة احترام بعض القيم في

مما يؤدي إلى توسيع ... السلطة القضائية ومسؤولية الحكومة يةبين السلطات واستقلال

  .7رقابة المجلس الدستوري على التعديل الدستوري

أحكام تسمو لى التساؤل عن مدى وجود إبالنسبة للبعض هذا القرار بالمقابل أدى 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  بحيث ،" supra-constitutionnelles "دستور العلى 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 182. 

  .من الدستور الفرنسي 7المادة  -  2
  .من الدستور نفسه 16المادة  -  3
  .من الدستور نفسه 89الفقرة الرابعة من المادة  -  4
  .أعلاه 89الفقرة الأخيرة من المادة  -  5

6 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 153.    
7 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 184. 
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تطلب أن تُراقب التعديلات الدستورية بالنظر إليها أي لهذه يو ،تكون محلا للتعديل

  .1الساميةالأحكام 

 26ار لاحق مؤرخ في عن تساؤلات الفقه بقرالفرنسي أجاب المجلس الدستوري 

بعد إخطاره من قبل واحد وستون شيخا، بشأن رقابة دستورية التعديل  ،2003مارس 

مارس والمتعلق بتنظيم اللامركزية،  17الدستوري الذي اعتمده مؤتمر البرلمان في 

د المجلس الدستوري أن الفقرة الخامسة من الدستور، فأكّ 89استناد إلى المادة 

الدستور، وهذا الأخير لم يخوله حق رقابة دستورية التعديل  اختصاصه مستمد من

 رغم ،3يعتبر إذن باب الجدال حسب بعض الفقهاء مغلقا في هذه المسألة .2الدستوري

   .4مقتنعا أن هناك حدودا للسلطة التأسيسية الفرعية مازال أن هناك من

 يمكن أن لاأنه إذا كان في غياب اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري، نرى 

تعبير مباشر عن  ، باعتبارهللرقابةيخضع التعديل الدستوري الذي صوت عليه الشعب 

التعديل المتضمن قانون المشروع تصور رقابة على بالمقابل يمكن إرادة الشعب، 

وذلك قبل  ،من الدستور 177و 174المادة الذي يتم إعداده طبقا لأحكام  ،الدستوري

القيود الشكلية كاحترام أغلبية ب الالتزامللتأكد من  ،لاستفتاء الشعبياعرضه على 

عرض المشروع من جديد  عدمو ،أصوات البرلمان المطلوبة للتصويت على التعديل

احترام القيود وعلى مدى على الشعب الذي سبق وأن رفضه في نفس الفترة التشريعية، 

  .والموضوعية الزمنية

مشروع قانون لى إأن يبسط رقابته ن ملا يوجد ما يمنع أيضا المجلس الدستوري 

وألا يكتف فقط برقابة عدم ، من الدستور 176الذي يجرى طبقا لأحكام المادة  ،التعديل
                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 72 et s. Cf. sur les normes 
supra-constitutionnelles : Serge ARNÉ, Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles ? 
Contribution à l’étude des droits fondamentaux et de la constitutionnalité, R.D.P, 1993, pp. 
459 et s. 
2 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 12e 
édition, Dalloz, Paris, 2003, pp. 941 et s. 
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 343. 
4 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, op. 
cit, pp. 947 et s. 
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مساس المشروع بالمبادئ والتوازنات الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة، إنما 

الزمنية أي إلى رقابة الإجراءات والقيود  ،إلى أبعد من ذلك تهد رقابتيمكن أن تم

أثناء عرض لأحكام الدستور، مخالفات الأن يثير من تلقاء نفسه  فله والموضوعية،

على رقابته، بما أن المجلس الدستوري قد اعترف رئيس الجمهورية مشروع التعديل 

لم يثرها التي أخرى في القانون محل رقابته حق إثارة عدم دستورية أحكام بلنفسه 

  . 1أصحاب الإخطار

لمجلس الدستوري برقابة الإجراءات التي تم بها التعديل الدستوري لقد قام ا

  :2008نوفمبر  15المؤرخ في 

القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء  "
  ."2من الدستور 176و) الفقرة الأولى( 174وفقا للمادتين 

عند  ،الإخطار المخولة حق من قبل الهيئاتالمجلس الدستوري خطر يمكن أن يلا 

 ،من الدستور 176طبقا لأحكام المادة  إحالة مشروع التعديل الدستوري إلى البرلمان

أن ينظر المجلس فلا يمكن  ،المجلس الدستوري سابق على تصويت البرلمان أير لأن

الدستوري ثانية في محتوى المشروع باعتبار أن آراء وقرارات المجلس الدستوري 

تعديلات على  يجريأن البرلمان لا يمكنه أن  وخاصةير قابلة للطعن، نهائية وغ

للبرلمان أن  يبقى. ة مناقشةبحيث يصوت عليه بدون أي الدستوري، مشروع التعديل

ويتوقف ذلك على ، إذا كان مخالفا للدستورالتعديل مشروع  لىيرفض التصويت ع

   .وجود معارضة فعلية

                                                 
  .وما يليها 261أنظر أدناه، ص  - 1
  .أعلاه لدستورييتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل ام د  / ت د. ر 08/ 01الرأي رقم  -  2
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   خلاصة الباب الأول

ممتد من حيث القواعد مجال يمارس المجلس الدستوري اختصاصات على 

  . المرجعية ومن حيث القواعد الخاضعة لرقابته

تتضمن الوثيقة الدستورية بالنظر إلى القواعد المرجعية، قائمة طويلة جدا من 

وق والحريات لا تقتصر الحق. حقوق وحريات تغطي الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

إنما تمتد إلى مبادئ خارجة عن هذه الوثيقة بإحالة من هذه مضمون هذه الوثيقة، على 

عمل المجلس الدستوري بدوره . الأخيرة، متمثلة في مبادئ الإسلام وقيم ثورة نوفمبر

واعترافه لنفسه بحق رقابة العمل  ،على تمديد هذه القائمة باستخلاصه لمبادئ دستورية

  . هاالتشريعي ل

حماية العديد من الحقوق والحريات  تجربتهتمكّن المجلس الدستوري في إطار 

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشكل تراثا مشتركا بين جميع : العامة

الجزائريين، المساواة أمام القانون، ضمان مساواة جميع المواطنين والمواطنات في 

التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، الحق في عدم  الحقوق والواجبات بإزالة العقبات

، الحق في اختيار موطن الجزائرية المتعلقة بالصبغةالتمتع بالحقوق التمييز، الحق في 

داخل أو خارج التراب الوطني، الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات، الحق في 

السيادة الشعبية وحق  الاقتراع العام والمباشر والسري، حرية الشعب في اختيار ممثليه،

المحافظة على الهوية الوطنية، ضمان استمرارية  رقابة الممثلين، السيادة الوطنية،

  . الدولة، الفصل بين السلطات، استقلالية السلطة القضائية

القوانين : القواعدالعديد من لاختصاصات المجلس الدستوري الرقابية تخضع 

ي البرلمان والقوانين العادية والمعاهدات العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفت

والتشريعات  ةسكت المؤسس عن الأوامر التشريعي. والاتفاقيات الدولية والتنظيمات

  . والتعديل الدستوري، ولم يبين مصيرها من الرقابة ئيةالاستفتا
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قد زاد ، إلا أنه اعترف المجلس الدستوري لنفسه بحق رقابة الأوامر التشريعية

من القيود في مجال إعدادها، بحيث استثنى المشاريع المتعلقة بها من ها في تحرير

من الخضوع  الآخر من الأوامرعرضها على مجلس الدولة، كما استثنى البعض 

ق الاستفتاء والتعديل يمد عن طرعتتالتي يبقى خضوع التشريعات . لموافقة البرلمان

في الإجرائية الزمنية ومن الناحية الموضوعية ولمدى احترام القيود  الدستوري للرقابة

، مرهونا بجرأة جهات الإخطار وبجرأة المجلس الدستوري في قبوله القوانينهذه  إعداد

 مشروع القانونكل من يمكن تصور رقابة سابقة على وإن كان  ،هذا الاختصاص

  .  موافقة الشعبعلى  يعرضاأن  أي قبل ،مشروع التعديل الدستوريو الاستفتائي

راقب المجلس الدستوري أثناء ممارسته لاختصاصاته في مجال رقابة المطابقة 

والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان العضوية ورقابة الدستورية، مطابقة القوانين 

، كما قام برقابة وحماية المجال الشكليةللدستور من الناحية الموضوعية ومن الناحية 

لمشرع العضوي وللنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان مخصص لكل من اال

    .والمشرع العادي والسلطة التنظيمية المستقلة والسلطة التنظيمية التنفيذية

مطابقة أو لا يفوت المجلس الدستوري أية فرصة أثناء إخطاره، من رقابة 

مما يفسر حمايته للعديد من  ،دستورية القانون من جميع جوانبه الشكلية والموضوعية

يبدو أن اجتهاد المجلس الدستوري غير منعدم في هذا المجال،  .الحقوق والحريات

يبقى محدود جدا وغير معتبر بالنظر إلى حجم القواعد المرجعية وإلى عدد ولكن 

بمناسبة ممارسته  تكانحققها  القواعد القانونية الخاضعة لرقابته، فالنتائج التي

  .، والإخطار لم يكن موجها خصيصا لحماية تلك الحقوقللرقابة الوجوبيةبالخصوص 

وضعها  إلى القيود التيتعود الحدود التي تعرفها حماية الحقوق والحريات 

الإجراءات التي تشكل عائقا أمامه  متمثلة أساسا في ،لمجلس الدستوريعلى االمؤسس 

سلطات المجلس إذن  المؤسسقيد . لترجمة الضمانة القانونية إلى حماية فعلية

التدخل في المجال الواسع المخصص من تمكن هذا الأخير دون  ذلك حالو ،الدستوري

  .تفعيل حماية الحقوق والحريات العامةله ل
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  الباب الثاني

المجلس حول : تفعيل حماية الحقوق والحريات العامة

  المحدود  الدستوري
يؤدي احترام القواعد الإجرائية إلى حماية الحقوق والحريات العامة باعتبار أن 

فلا يكف الاعتراف بالحقوق والحريات ، 1)دعوى(الإجراء هو الحق في حالة حركة 

تدرج للقواعد القانونية لتكريس حماية فعلية المم لهرلسمى القاعدة الأبشكل مسهب في 

في حالة الاعتداء عليها، مرهون بمدى الاعتراف لصاحب الحق أو  تهاحمايلها، بل أن 

وبالسلطات الممنوحة لهذه  ،محل الاعتداء باللجوء إلى هيئة مخولة حمايتها ةالحري

    .الأخيرة للفصل في المسألة

د الإجرائية لممارسة اختصاصاته، من الدستور يستمد المجلس الدستوري القواع

ل هذين لم يتكف .ومن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

بتحديد جميع الإجراءات المتعلقة بممارسة المجلس الدستوري لاختصاصاته،  النصين

س الدستوري في فالقواعد الإجرائية قليلة جدا ومضمونها يقيد من إمكانيات تدخل المجل

التدخل في مجال الرقابة على دستورية القوانين والمجال الواسع المخصص له، سواء 

لفصل في المنازعات في مجال ا وأفي الحالات الخاصة التي نص عليها الدستور، 

  . وعمليات الاستفتاء الانتخابية

 النصوصمن أجل ممارسة مهامه، وأمام ضآلة يحاول المجلس الدستوري 

والاستعانة  الهيئات القضائية أمامبعض القواعد الإجرائية المتبعة استعارة ، الإجرائية

في  هاجتهادحصيلة نتاج الممارسة وعمل المجلس الدستوري فتعد معظم إجراءات  ،اهب

يبتعد بها ، والتي لم كرس البعض منها في النظام المحدد لقواعد عمله إذهذا المجال، 

 . له المؤسس عن المسار الذي رسمه
                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p.65.    
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يده قيوسيلة لتتشكل الإجراءات أو آليات تدخل المجلس الدستوري،  بذلكتبقى 

عامة سواء فيما يخص الحريات الحقوق وللمجال الممدود الحماية في  وتحديد دوره

أو فيما يخص المنازعات الانتخابية ) الفصل الأول(رقابة الدستورية ورقابة المطابقة 

  ).فصل الثانيال(وعمليات الاستفتاء 
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  الفصل الأول

تقييد المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية 

  ورقابة المطابقة

في رقابة  هجانب اختصاص فإلىيمارس المجلس الدستوري عدة اختصاصات 

يتمتع بسلطات دستورية يسمح له  للدستور، القوانيندستورية ومطابقة مختلف 

ثبت من حقيقة حدوث المانع بمقتضاها المؤسس بالتدخل في حالات خاصة، كالتدخل للت

تقرير رئيس الجمهورية اللجوء لكما يستشار المجلس الدستوري  ،لرئيس الجمهورية

رئيس المجلس الدستوري لتقرير حالة  ويستشير هذا الأخير إلى الحالة الاستثنائية،

حالة وفاة أحد المترشحين  فيالمجلس الدستوري أيضا يتدخل  .الطوارئ أو الحصار

تستدعي . أي مانع آخرله ت الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث للانتخابا

هذه الحالات تدخل المجلس الدستوري نظرا لما لها من تأثير على الحقوق والحريات 

في  لابتعاد عن الشرعيةلأو نظرا في الأحوال غير العادية سواء بالتقليص منها  ،العامة

    .الحالات الأخرى

إلا أنه لم يزوده  ،قد وسع من اختصاصات المجلس الدستوري رغم أن المؤسس

وق والحريات لضمان حماية فعلية للحقوفعالة لممارسة تلك الاختصاصات  بوسائل

بين  التكافؤ، فهناك تفاوت وعدم العامة عن طريق رقابة الدستورية ورقابة المطابقة

، فلقد قيد له لبلوغ هذه الغايةالغاية المرجوة من المجلس الدستوري والوسائل الممنوحة 

، كما أن من )المبحث الأول( رقابةعن طريق إجراءات الالمؤسس المجلس الدستوري 

على فعالية الرقابة التي  شأن التشكيلة السياسية التي اختارها للمجلس الدستوري أن تأثر

   ).المبحث الثاني(يمارسها 
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  المبحث الأول

  ق إجراءات الرقابةتقييد المجلس الدستوري عن طري

خطار، ويقوم بناء لا يشرع المجلس الدستوري في ممارسة مهامه إلا بعد عملية الإ

يبدو ظاهريا أن المجلس . في إجراء تحقيق لاتخاذ قرار أو لإبداء رأي على ذلك بالبدء

الدستوري يتبع في مجال الفصل في دستورية القوانين، نفس الإجراءات المتبعة من قبل 

نلاحظ من خلال جميع المراحل الإجرائية أنها لا تكتسي غير أننا  ،ت القضائيةالهيئا

  .الطابع القضائي

لا يمارس المجلس الدستوري في الواقع إلا رقابة سياسية، وهي الوظيفة التي 

في تقييد المجلس الدستوري في مجال  هذا الأخير، ويترجم ذلك رغبة المؤسس ها لهأراد

  .بة المطابقةرقابة الدستورية ورقا

بما أن الإخطار يعد الوسيلة التي تحرك بها الرقابة فجعله المؤسس أول ضحية 

للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم،  لا يمتد حق إخطار المجلس الدستوري إلى الأفرادتقييد، فلا

كما لا يظهر الطابع الوجاهي في المنازعة الدستورية،  .التي اعترف لهم بها الدستور

علما أن إصدار الآراء ليس  ،ها المجلس الدستوري بموجب رأي أو قرارالتي يفصل في

أورد الدستور الأحكام المتعلقة بالمجلس الدستوري في . من اختصاص الهيئات القضائية

يكون المؤسس بذلك قد قضى فصل خاص مستقل عن ذلك المخصص للسلطة القضائية، 

المجلس الدستوري من دور تقييد  إذنيظهر  .على أي تشابه لهذه المؤسسة بهيئة قضائية

تحديد جهات إخطاره وحالات تم حيث  ،جميع مراحل المنازعة الدستوريةخلال 

لمنازعة في االطابع الوجاهي  انتفاءو) المطلب الأول(استشارته وتدخله بقوة القانون 

ب ، كما أن الجزاء الذي يوقعه المجلس الدستوري يتم بموج)المطلب الثاني(الدستورية 

   ). المطلب الثالث( غير قابل للطعنرأي أو قرار 
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إخطار المجلس الدستوري وحالات تقييد : المطلب الأول

  استشارته وتدخله بقوة القانون

يمارس المجلس الدستوري رقابة لاحقة، إلى جانب الرقابة السابقة التي تكون 

انين مما يوحي وجوبية في بعض الحالات، فيمارس رقابة مزدوجة على دستورية القو

غير أن الحقيقة غير ذلك فالهيئات المخولة حق بتمتع الحقوق والحريات بحماية واسعة، 

بدو غير تللرقابة لمجلس الدستوري ممارسة ا يةجازدواالإخطار محدودة جدا كما أن 

رئيس الجمهورية فيها يستشير الدستور الحالات التي أيضا حدد  .)الفرع الأول( ةالفع

  ).الفرع الثاني(بقوة القانون  هذا الأخيرفيها يتدخل والمواضع التي لدستوري المجلس ا

ازدواجية طرق عدم فعالية محدودية جهات الإخطار و: الفرع الأول

  ممارسة الرقابة

تعلق الأمر حدد الدستور الجهات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري سواء 

جعل  .)أولا( رقابة الدستورية يتعلق بممارسةفيما أو رقابة المطابقة للدستور بممارسة 

بحيث لا يمكن أن  ،رقابة المطابقة سابقة بينما رقابة الدستورية سابقة ولاحقة المؤسس

إلا  ،يفلت قانون ما من الرقابة بمجرد امتناع سلطات الإخطار من استعمال هذا الحق

  .)ثانيا( تهافي ممارس زدواجيةهذه الاغير فعالة رغم تبقى أن الرقابة 

  محدودية جهات الإخطار: أولا

 ،)1(يقتصر حق إخطار المجلس الدستوري على هيئات سياسية محدودة جدا 

بالرجوع إلى اجتهاد المجلس و، )2(بعد الأفراد من ممارسة هذا الحق بحيث استُ

، نلاحظ أن هناك حالات للإخطار الذاتي هالدستوري وإلى النظام المحدد لقواعد عمل

  ).3(س الدستوري للمجل
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  اقتصار حق الإخطار على هيئات سياسية محدودة جدا - 1

بالتمعن نلاحظ وحدد الدستور الهيئات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري، 

رئيس  وإلى بالنيابةرئيس الدولة أن هذا الحق يمتد آليا إلى في قراءة أحكام الدستور، 

  .  الدولة

  المجلس الدستوريالهيئات المخولة حق إخطار  /أ

من  19631على غرار دستور  1989يخطر المجلس الدستوري في ظل دستور 

الإخطار امتد حق  .2رئيس المجلس الشعبي الوطنيمن قبل  وأبل رئيس الجمهورية ق

يكون المؤسس . 3رئيس هذه الهيئة إلىبعد إنشاء مجلس الأمة  1996في ظل دستور 

 4عدم التوازنالتمتع بهذا الحق، فخلق نوع من بذلك قد أقصى السلطة القضائية من 

، مقارنة بحق التعيين في هذه الهيئة بحيث أن وعدم الإنصاف تجاه السلطات الثلاث

ينحصر حق . 5السلطات الثلاث ممثّلة في المجلس الدستوري ولو بشكل غير عادل

س الإخطار إذن في ثلاث هيئات سياسية فقط مقارنة بالحق ذاته بالنسبة للمجل

   .الدستوري الفرنسي

من قبل  ،من الدستور 61يخطر المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى المادة 

 ،رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ

                                                 
في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب يفصل المجلس الدستوري : " 1963من دستور  64تنص المادة  -  1

يخطر رئيس الجمهورية، : " 1989من دستور  156؛ تنص المادة ."من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني

  ."أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري
  .420، 419ص  ،1990جزائر، دار الهدى، عين مليلة، ال سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، -  2
يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس : " 1996من دستور  166تنص المادة  - 3

  ."مجلس الأمة، المجلس الدستوري
علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، الفكر  - 4

  .57، ص 2004العدد الخامس، البرلماني، 
  .386، ص أنظر أدناه -  5
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عرف هذا الدستور تعديلات أفضت إلى توسيع حق . 1وهي هيئات سياسية محضة

  . الأفرادوإلى  الإخطار إلى هيئات أخرى

نائبا ) 60(لستين  1974في أكتوبر أجري  الدستوري الذييمكن بمقتضى التعديل 

اقتصر هذا التعديل على أحكام المادة . إخطار المجلس الدستوري اشيخ) 60(أو لستين 

المتعلقة برقابة مطابقة الالتزامات الدولية  54بحيث استُثنيت المادة  ،من الدستور 61

لكي يمتد حق  ،1992جوان  25في أجري تعديل آخر . تعديلللدستور من هذا ال

ن يست وإلىن نائبا يإلى ست ،دستورية الالتزامات الدوليةلرقابة الإخطار أيضا بالنسبة 

ويمكن أن  ،يمكن أن يكون الإخطار بموجب رسالة واحدة تحمل ستون توقيعا. شيخا

   .2يتم الإخطار بموجب ستون رسالة مستقلة بعضها عن البعض

إخطار المجلس الدستوري الأفراد من  2008جويلية  23عديل تأخيرا مكّن 

، عن طرق الدفع أمام الجهات القضائية وتقوم محكمة 3بطريقة غير مباشرةالفرنسي 

  .  4الطعن إلى المجلس الدستوري ةالنقض أو مجلس الدولة حسب الحالة بإحال

 أجري علىالتعديل الذي  أي للمعارضة بمقتض ،يمكن إذن للأقلية البرلمانية

خطر المجلس الدستوري، وإن كان مفهوم المعارضة ليس دقيقا أن تُ ،الدستور الفرنسي

كما حدث ذلك في  ،جزء من الأغلبية بإخطار المجلس الدستوريقيام إذ يمكن تصور 

بالنسبة للقانون المرخص للإيقاف الإرادي للحمل  1975العديد من المناسبات، مثلا في 

                                                 
1 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, 2e édition, P.U.F, Paris, 1992, p. 89. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 29.   

  : أنظر بخصوص هذا التعديل -  3
François-Xavier MILLET, L’exception d’inconstitutionnalité en France ou l’impossibilité 
du souhaitable ?, R.D.P, N° 5, 2008, pp. 1305 – 1332. 
4 - Art. 61-1 : “ Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi 
du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une 
loi organique détermine les conditions d'application du présent article.” 
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)IVG( أخلاقيات البيولوجيا وبالنسبة لقانون  1974، وفي)Bioéthique( وفي ،

  . 1بالنسبة لقانون المالية التكميلي المتعلق بالمحاربين القدامى 1996

حسب هؤلاء هذا التعديل إذ يفتح بعض الكتاب، لا يخلو هذا التعديل من انتقادات 

  .2عرقلة العمل التشريعيالمجال للإخطارات الكثيرة لأسباب تافهة، الغرض منها 

توسيع ، 2008قبل تعديل الكتاب الفرنسيين من الآخر بعض بالمقابل ال اقترح

وذلك بالسماح للمجموعات البرلمانية بإخطار  ،الإخطار إلى المعارضة بصورة فعلية

تتكون هذه المجموعات من عشرين نائبا بالنسبة لغرفة النواب والمجلس الدستوري، 

  . 3بالنسبة لمجلس الشيوخ عضواعشر خمسة و

وجوبا فيما يتعلق رقابة الجزائري يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري 

ف بهذه المهمة بمقتضى القانون العضوي المتعلق دستورية القوانين العضوية، بينما يكلَّ

بالمجلس الدستوري الفرنسي، الوزير الأول الذي يحيل القوانين العضوية إلى المجلس 

  .4ريالدستو

مطابقة  رقابةيخطر أيضا رئيس الجمهورية وجوبا المجلس الدستوري فيما يتعلق 

جعل القانون العضوي المتعلق . النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان للدستور

من اختصاص رئيس كل غرفة بالنسبة  ،بالمجلس الدستوري الفرنسي هذه المهمة

إخطار  لدستور الجزائري اختصاصكان من الأحسن لو منح ا. 5لنظامها الداخلي

، للغرفة التي يترأسهالنظام الداخلي لرئيس كل غرفة بالنسبة ل ،المجلس الدستوري

وخاصة أن كل من رئيس باعتبار أن النظام الداخلي لا يخضع لعملية الإصدار، 

يتمتعان بحق إخطار المجلس الدستوري  ،المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 29. 
2 - Loïc PHILIP, Le développement du contrôle de constitutionnalité et l’accroissement des 
pouvoirs du juge constitutionnel, op. cit, p. 402. 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 30.  
4 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 191. 
5 - Ibid, p.190. 
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لا يمكننا تفسير اختيار الدستور لوساطة رئيس الجمهورية في . الأخرى لقوانينلبالنسبة 

إلا في إطار اعتبار رئيس الجمهورية  ،لقوانين العضويةل كذا الأمر بالنسبةهذا المجال و

ن إحالة ع، ويمكن اعتبار ذلك حل لتفادي امتناع رئيس إحدى الغرفتين 1حام الدستور

يترأسها إلى المجلس الدستوري، ويتم بذلك تطبيق نظام  النظام الداخلي للغرفة التي

يظهر أنه من الصعب على المؤسس أن ينظم كما  ،مخالف للدستورمحتمل أنه داخلي 

جزاء على امتناع رئيس إحدى الغرفتين من إحالة النظام الداخلي لرقابة المجلس 

  .  الدستوري

 أيعلى جلس الدستوري لم ينص الدستور أو النظام المحدد لإجراءات عمل الم

الداخلي عن  هاالبرلمان من إحالة نظامغرفتي تلتزم في خلاله كل غرفة من  ،ميعاد

رقابة مطابقته ل، لرئيس الجمهورية ليقوم بإخطار المجلس الدستوري هاطريق رئيس

   .، المهم أن يتم ذلك بعد التصويت على النظام الداخلي وقبل الشروع في تطبيقهللدستور

وإلى رئيس  بالنيابة داد حق إخطار المجلس الدستوري إلى رئيس الدولةامت /ب

 الدولة 

وإلى رئيس الدولة، يمتد حق إخطار المجلس الدستوري إلى رئيس الدولة بالنيابة 

من الدستور،  90من المادة والرابعة ويستخلص ذلك بمفهوم المخالفة للفقرتين الثالثة 

ورية التي لا يمكن أن تطبق خلال الخمسة التي أوردت الأحكام والنصوص الدست

طبقا ورئاسة الدولة أي خلال تولي رئاسة الدولة بالنيابة  ،والأربعين يوما والستين يوما

من الدستور، ولم يرد من ضمن هذا  89و 88 تينللأحكام المنصوص عليها في الماد

لقة بالرقابة على إلى الأحكام المتعورئيس الدولة  لجوء رئيس الدولة بالنيابة ،الحظر

بشأن  2لقد تم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة. دستورية القوانين

  .19953يوليو  29من قانون الانتخابات في  108دستورية البند السادس من المادة 

                                                 
  .أعلاه من الدستور 70الفقرة الثانية من المادة  -  1
  . من الدستور 88المرحلة الانتقالية ولم يتولى السلطة طبقا لأحكام المادة معين في  -  2
  .30، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ،95 –م د  -أ . ق -  01قرار رقم  -  3



 
 تقييد المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة: الفصل الأول          : الباب الثاني

 254

  استبعاد الأفراد من حق تحريك الرقابة  - 2

 Actio" الشعبية هي الاعتراف بالدعوىللدستور أن أحسن ضمانة  كلسنر باعت

popularis "، السماح للأفراد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية للنظر في صحة ب

هذا الحل الخطير في نظره لأنه من جهة أخرى الكاتب ينتقد  .القوانين والتنظيمات

   .1أخرى يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، لذلك يقترح حلولا

فة بتطبيق القاعدة القانونية والتي منح كل السلطات العمومية المكليقترح كلسن 

تراودهم شكوك في صحتها، حق الطعن أمام المحكمة الدستورية، أو منح هذا الحق 

يرى الكاتب كما . لبعض الهيئات السامية فقط أو جعله مقتصرا على الهيئات القضائية

كل بحيث يتم السماح ل ،اللجوء إلى المحكمة بالدعوى الشعبيةالحق في ضرورة تقريب 

 -  ضد تصرفات السلطات العامةطعن إثارة  ،طرف في الدعوى العادية أو الإدارية

على قانون غير دستوري أو تنظيم غير  ةمؤسسال -  إداريأو قرار قضائي حكم 

إنما طريقة غير مباشرة لإثارة تدخل  ،طعن مباشر من قبل الأفرادب ولا يعد ،مشروع

  .2المحكمة الدستورية

 نظرائهمعلى غرار الجزائري خطار المجلس الدستوري لا يمكن للأفراد إ

 المؤسسموقف آنذاك الفرنسي ، وبرر الفقه 2008قبل تعديل الدستور في  نالفرنسيي

من تضخم عدد الطعون من جهة وفتح  همثل هذا الحق، بتخوف هؤلاءمن عدم منح 

  . 3الباب أمام الطعون الكيدية من جهة أخرى

 ،لتي وجهت للرقابة على دستورية القوانين في فرنسااالشديدة نظرا للانتقادات 

تم تعديل الدستور لتكريس التي لا يسمح فيها للأفراد من إخطار المجلس الدستوري، 

 بطريقة غير مباشرة، بشأن قانون يمسحق هؤلاء في إخطار المجلس الدستوري 

                                                 
1 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 245. 
2 - Ibid, p. 246. 
3 - François LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et libertés, op. cit, pp. 
48, 49. 
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التعديل  مشروعإعادة بعث  ليعد هذا التعدي. حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور

  . 2008إلا في  فشل لمرتين فلم يلقى نجاحابالباء الذي  1990 الدستوري لعام

لمواطنين، وهو ا أمامالرقابة  1990مشروع التعديل الدستوري الفرنسي في  فتح

والمحكمة  1النموذج المستوحى من المحاكم الأوربية، كالمحكمة الدستورية النمساوية

والذي  1993غير أن المشروع فشل وأعيد إدراجه مرة أخرى في ، 2الفيدرالية الألمانية

  .باء بالفشل ثانية

رقابة عن طريق الدفع، فلا  1993و 1990يتضمن مشروعي التعديل لعامي 

مجلس الدستوري ويخطره، إنما يتقرر له ذلك بطريقة إلى اليمكن للفرد أن يلجأ مباشرة 

أمام المحكمة التي تنظر دستورية قانون مباشرة، فيمكن للمتقاضي أن يتمسك بعدم غير 

يثبت حق الدفع بعدم الدستورية ). محاكم الجنايات باستثناء(إدارية أم عادية النزاع، 

أن فله  ،لكل فرنسي أو أجنبي، طبيعي أو معنوي عام أو خاص يكون طرفا في نزاع

قانون محل ال يثير الدفع بعدم الدستورية لاعتداء واقع على حقوقه الأساسية من قبل

) أي الرقابة اللاحقة(يخرج من مجال الرقابة عن طريق الدفع . التطبيق على النزاع

المسائل المتعلقة بالعيوب التي تلحق الإجراء التشريعي، رغم أن مخالفة الإجراءات في 

يخرج أيضا من مجال الرقابة عن طريق . عد اعتداء على الحقوق والحرياتت اذاته حد

، والقوانين التي تم 3المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين القانون والتنظيمالدفع المسائل 

يتمتع أيضا القاضي بحق إثارة الدفع من تلقاء نفسه . 4عن طريق الاستفتاء اعتمادها

  .6، كما يتقرر ذلك للنيابة العامة5باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام

                                                 
  :أنظر في هذه النماذج -  1

Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, 2e édition, P.U.F, Paris, 1992. 
  :المحكمة بالخصوصأنظر في مجال هذه  -  2

Jean-Claude BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale 
d’Allemagne, coll. Droit positif, Economica, Paris, 1982. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 68. 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 108. 
5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 68. 
6 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 108. Voir également à 
propos de ce projet de réforme : François LUCHAIRE, Le contrôle de la loi promulguée 
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حسب ما جاء به  ،قدم به أحد أطراف النزاعتييخضع الدفع بعدم الدستورية الذي 

لم  قاضي من جدية الدفع وأن القانونمشروع التعديل إلى تصفية مزدوجة، فإذا تأكد ال

يسبق للمجلس الدستوري أن فصل في دستوريته بمقتضى قرار سابق له، وبعد أن يتأكد 

إذا . 1الحالةيقوم بإحالته إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة حسب  ،أن الدفع مؤسس

أو تقوم  مجلس الدولةأن الدفع مؤسس يقوم  تبين لمجلس الدولة أو لمحكمة النقض

في الموضوع المجلس الدستوري  يفصل. بإخطار المجلس الدستوريالنقض  محكمة

إذا صرح المجلس الدستوري بمطابقة . 2بثلاثة أشهرويصدر قراره في أجل يقدر 

وفة بالدفع تستمر في السريان، أما إذا صرح المجلس فالقضية الموق ،القانون للدستور

هذا القانون وتتوقف بذلك الدعوى  ييلغ ،الدستوري بعدم مطابقة القانون للدستور

من يسري أي  ،لا يكون الإلغاء رجعيا بل فوريا. 3الشروع فيهاوالإجراءات التي تم 

لا يمكن وزما للجميع تاريخ نشر القرار لضمان استقرار المعاملات، ويكون القرار مل

  .4تطبيق القانون غير الدستوري في الدعاوى الحالية والمستقبلية

تتمثل الحجج المستند إليها لتبرير التعديل، في كون الطعون المقدمة في شأن 

من رقابة المجلس  هاإذ فلت العديد من ،الرقابة على دستورية القوانين ضئيلة جدا

ي الفرنسي القوانين التي لم تكن محلا لرقابة المجلس يجمع الفقه الدستور. الدستوري

، وتلك الصادرة 1958تلك الصادرة قبل صدور دستور : الدستوري في ثلاث مراتب

الفترة التي لم تعتبر فيها الحقوق والحريات العامة  وتمثل 1971 - 1958سنتي بين 

الفترة التي كان وهي  1974و 1971رية، والفترة الممتدة بين من ضمن الكتلة الدستو

يعود سبب ضآلة الطعون إما أن  .فيها حق الإخطار مقتصرا على أربع هيئات سياسية

                                                                                                                                                    
sur renvoi des juridictions : Une réforme constitutionnelle différée, R.D.P, vol. 4 - 6, juil-
déc, 1990, pp. 1625 - 1649.  
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 68. 
2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 109. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 68. 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 110. 
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، 1كانت قليلة الحماس لإخطار المجلس الدستوري أو كان ذلك نتيجة إغفالتلك الهيئات 

  . 2بين الأغلبية والمعارضةللتواطؤ أو نظرا 

الانتقاد الموجه أساسا للرقابة في  ،لتبرير التعديلالمقدمة تتمثل الحجة الأخرى 

السابقة، حيث تعد رقابة غير مكتملة رغم توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية، فيبقى 

من تلك الهيئات  خطر أيتهيئات سياسية، فيمكن ألا مقتصرا على  تحريك الرقابةدائما 

مام هذا الموقف اعتبار كان، فالحل الوحيد أ المجلس الدستوري بتضامن فيما بينها لأي

الذين لا يترددون في منازعة دستورية قانون  هو منح حق الإخطار للأفراد ،السلبي

  . 3يمس حقوقهم وحرياتهم

يتأسس حق الأفراد في إخطار المجلس الدستوري على فكرة الديمقراطية، فإذا 

اد ولا يمكن من جهة أخرى إعطاء الشعب سلطة إعد ،ر إلغاء التمثيلكان لا يمكن تصو

، فبالمقابل يمكن الاعتراف للمواطنين بحق رقابة العملية بطريقة مباشرة القانون

ة القوانين التي صوت بمنحهم حق منازعة دستوري ،هموالتشريعية التي يمارسها ممثل

، فحماية الحقوق والحريات لا يمكن تفويضه، فهي ليست وظيفة الممثلين، عليها هؤلاء

  .4اطنين أنفسهمإنما هي مهمة وحق يعود للمو

يأخذ أيضا على الرقابة السابقة أن عيب عدم الدستورية قد لا يظهر أثناء إعداد 

ولا  5قد يبدو في البداية أي أثناء إعداده دستوريا ولا يظهر كذلك أثناء تطبيقهف ،القانون

إذ يظهر القانون من الناحية النظرية المجردة دستوريا  ،6أثناء ممارسة الرقابة عليه

  .كن أثناء تطبيقه على الوقائع والأشخاص يظهر خلاف ذلكول

ل بعض أحكام القانون مح ،المجلس الدستوري عن غير قصدهمل أو يقد يغفل 

وخاصة أن المجلس الدستوري ملزم بالفصل في  ،رقابته نظرا لتعدد تلك الأحكام

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 103. 
2 - Ibid, p. 104. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 65. 
4 - Ibid, p. 66. 
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 104.  
6 - Ibid, p. 105. 
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عدم يضا أ يكون هناكقد  .1دستورية القوانين المعروضة عليه في ميعاد قصير جدا

، ويعود 2التي يقوم بتحريرها بسرعة ،التطبيق الصحيح لقرارات المجلس الدستوري

   .لوجوب التزامه بالميعاد الضيق الذي حدده له الدستور دائماالسبب 

ر المنازعات الدولية لحقوق الإنسان يجد أيضا أنصار التعديل الدستوري في تطو

ذا كان المواطن بإمكانه اللجوء إلى المحاكم حجة لتوسيع حق الإخطار إلى الأفراد، فإ

والأولى ، فمن الأحسن والمعقول )المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(الدولية الإقليمية 

  .3المجلس الدستوري بما فيهأن يسمح له اللجوء إلى القاضي الوطني، حسب هؤلاء 

اللاحقة ستؤدي  على أساس أن الرقابة ،4د بالمقابل مشروع التعديل الدستوريانتق

ناتج عن إلغاء القانون الذي قرر المجلس الدستوري عدم دستوريته،  ،إلى فراغ قانوني

بينما اقترح البعض . كما أنه سيكون من الصعب التوفيق بين الرقابة السابقة واللاحقة

لمشروع التعديل، توسيع اختصاصات المجلس الدستوري لتشمل رقابة  من الكتاب تكملةً

 وق الأساسية في مواجهة البرلمان،لتنفيذية، فإذا كان المشروع يحمي الحقالسلطة ا

بوضع رقابة تكون  ،سلطات الهيئة التنفيذية أن يراقبأيضا المجلس الدستوري بإمكان ف

على شكل آراء فيما يخص التوقيع على الأوامر واللجوء إلى الاستفتاء واستدعاء 

   5...البرلمان لدورة غير عادية

أجري في جويلية  التعديل الدستوري الذي إثررا هذا المشروع نجاحا لقي أخي

، بحيث مكّن الأفراد من الطعن عن طريق الدفع في قانون يمس بحقوقهم 2008

    . وحرياتهم المضمونة في الدستور

إلا عشر الجزائري منذ أن بدأ في ممارسة مهامه لم يسجل المجلس الدستوري 

، وردت ستة منها من قبل رئيس الجمهورية لاختياريةاإخطارات في إطار الرقابة 
                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 104. 
2 - Ibid, p. 105. 
3 - François LUCHAIRE, Le contrôle de la loi promulguée sur renvoi des juridictions : Une 
réforme constitutionnelle différée, op. cit, pp. 1625 - 1649.  

  .1993 ،1990لأنه تكريس لمشروعي  2008تسري هذه الانتقادات على تعديل  -  4
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 115. 
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من قبل رئيس المجلس الشعبي  ينواحد من قبل رئيس الدولة، وورد إخطارإخطار و

إلى عدم  يعود سبب ضآلة هذه الإخطارات .الأمةمجلس من رئيس الوطني وواحد فقط 

لذا  لاستعمال هذا الحق ،وهي محدودة جداسلطات المخولة حق الإخطار التحمس 

 .هيظهر من الضروري توسيع

  حالات الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري - 3

يقصد بالإخطار الذاتي، تدخل المجلس الدستوري للفصل في دستورية تصرف 

على إخطار من قبل إحدى الهيئات المخولة دستوريا حق بناء بدون أن يكون ذلك  ،ما

   .نفسهالمجلس الدستوري لإخطار  فهوالدستور هذا الحق،  هالإخطار، وبدون أن يخول

تتميز . قضائيةهيئة  المجلس الدستوري عنلتمييز  ايعتبر الإخطار الذاتي معيار

هذه الأخيرة بإتباعها لإجراءات قانونية لممارسة اختصاصاتها تختلف عن تلك التي 

يتبعها المجلس الدستوري، فتتقيد الهيئة القضائية أثناء الفصل في النزاع المعروض 

ليها بطلبات الأطراف، ولا يتقد المجلس الدستوري بطلبات صاحب الإخطار، فله إلى ع

أن يثير من تلقاء نفسه عدم دستورية  ،جانب الأحكام المطالب بالفصل في دستوريتها

، وهو ما لا يمكن أن تقوم به هيئة 1أحكام أخرى في النص القانوني المحال عليه

  .2قضائية

عدة  1974دستوري الذي بادر به الرئيس الفرنسي في جاء في مشروع التعديل ال

، حيث اعترف المشروع دستورياقتراحات، من بينها توسيع جهات إخطار المجلس ال

طرأت على . بحق الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري ضمانا لحقوق وحريات الأفراد

التي خلصت إلى و ،البرلمان ة المشروع أماممناقش أثناء تعديلاتتلك الاقتراحات عدة 

باستبعاد إمكانية الإخطار الذاتي للمجلس  ،1974أكتوبر  29إجراء التعديل في 

في كفاية توسيع  ،هذه الإمكانيةالمقدمة لتبرير استبعاد  جتتمثل الحج. الدستوري

                                                 
1 - Abdelkader BENHENNI, Le conseil constitutionnel, organisation et compétence, in Le 
conseil constitutionnel, Fascicule 1, Alger, 1991, p. 72. 
2 - Arlette Heymann DOAT, Libertés publiques et droits de l’Homme, 3e édition, L.G.D.J, 
Paris, 1994, p. 123. 
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إلى المجلس من الإخطار إلى الأقلية البرلمانية لضمان إحالة النص غير الدستوري 

إلى جعله طرفا وحكما من جهة أخرى ذاتي للمجلس الدستوري ، يؤدي الإخطار الجهة

سيؤدي أيضا الإخطار الذاتي إلى تدخل المجلس الدستوري في  .في نفس الوقت

مما سيعرضه للانتقادات سواء أن اختار أن يتدخل أو أن يمتنع  ،المناقشات السياسية

  . 1عن ذلك

 حقلمجلس الدستوري الفرنسي ا نظيرهالجزائري على غرار  المؤسس يمنحلم 

   .مواضعأن المجلس الدستوري اعترف لنفسه بهذا الحق في عدة  غير ،الذاتيخطار الإ

  الاجتماع التلقائي للمجلس الدستوري/ أ

تلقائيا بدون أن يستند إلى نص  1995جويلية  25اجتمع المجلس الدستوري في  

ت المخولة هذا الحق، وبدون أن يكون ذلك بناء على إخطار من قبل الهيئا ،دستوري

إثر إعادة إدراج شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية 

في الأمر المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، حيث  ،الجزائرية الأصلية لزوج المترشح

سبق للمجلس الدستوري أن فصل بعدم دستورية هذا الشرط بمقتضى القرار المتعلق 

  :لمعدل، وأصدر المجلس الدستوري بيانابالقانون ا

  ):فيه(يذّكر ويتمسك "

غشت  20ل الموافق ه  1410محرم  18م د المؤرخ في  - ق. ق -1بقراره رقم 
م، المتعلق بقانون الانتخابات والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية  1989سنة 

إرفاق التصريح بالترشيح والذي قرر فيه أن شرط ... الجزائرية الديمقراطية الشعبية
غير مطابق  ،لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح

  ."2للدستور

                                                 
1 - Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Le droit constitutionnel, op. cit, pp. 49 et s. 

  .53، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1995يوليو  25بيان  -  2
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إثر هذا الاجتماع التلقائي أو  اأو رأي انلاحظ أن المجلس الدستوري لم يصدر قرار

رئيس البيان لم يصدر بتوقيع هذا كما نلاحظ أن إنما أصدر بيانا، الإخطار الذاتي، 

المجلس الدستوري كما هو مألوف في قراراته وآرائه الأولى، إنما ورد في آخر البيان 

  ". المجلس الدستوري "

بشأن هذا  ،أدى صدور هذا البيان برئيس الدولة إلى إخطار المجلس الدستوري

لهذا لقد كان  .1من قانون الانتخابات 108الشرط المدرج في البند السادس من المادة 

ن إذن تأثير وصدى حيث أدى إلى استصدار قرار بعد إخطار من قبل رئيس البيا

  .الدولة

ناسبتين، أثناء استقالة الرئيس قام المجلس الدستوري الفرنسي بإخطار نفسه في م

 "G. POMPIDOU "  وبومبيدالرئيس ووفاة  1969في  " DE GAULLE "غول  دو

ئاسة الجمهورية، رغم أن أعلن المجلس الدستوري عن شغور ربحيث ، 1974في 

   .2الدستور لم ينص على هذه الحالة للتدخل

 ،لتدخل الذي قام به المجلس الدستوري الجزائري بمقتضى البيان أعلاهايبقى 

يشكل في اجتهاده حالة منفردة لإخطار نفسه بنفسه، غير أنه تمكن في حالات أخرى 

  .وبتقنيات أخرى بالقيام بإخطار ذاتي

  ذاتي الجزئي للمجلس الدستوريالإخطار ال /ب

عندما يخطر المجلس الدستوري بشأن دستورية أحكام قانونية معينة، فيمكنه أن 

 ،ايثير من تلقاء نفسه دستورية أحكام أخرى في نفس القانون لم يخطر بشأنهيتصدى أو 

وهو ما انتهجه المجلس الدستوري منذ أول قرار له فجاء في الاعتبار السابع لهذا 

  :رارالق

                                                 
  .31، 30، ص 1989، 1أعلاه، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  95 -م د  -أ .ق -  01قرار  -  1

2 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 32. 
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 ،ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور "
  ."الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته بخصوص الأحكام

أكّد المجلس الدستوري على حقه في التصدي للأحكام الأخرى في القانون والتي 

  :لم يرد بشأنها إخطار في منطوق القرار

والأحكام الأخرى من قانون الانتخابات مطابقة  ...يصرح بأن المادتين"
  1" ...للدستور

حيث تنص  2النظام المحدد لقواعد عمله فيأدرج المجلس الدستوري هذا الاجتهاد 

  :منه 8المادة 

إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس  "
لاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الدستوري بشأنها ولها ع

الأحكام التي أخطر أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي إلى المساس ببنيته 
  ." كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة

ص لاختصالمن تلقاء المجلس الدستوري، نتيجة منطقية تعتبر الأسباب المثارة 

والذي يترتب عن الخصائص التي تميز المنازعات الدستورية  ،العام الذي يتعلق بالنظام

  .3المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين

المواد أو الأحكام التي لم تكن  رقابةلا يتردد المجلس الدستوري الفرنسي من 

هاده هذا القانون المعروض على رقابته، ويظهر اجت ة فيضمنالمتمحلا للإخطار 

  .19994مارس  15وقرار 1982نوفمبر  18بوضوح من خلال قراره المؤرخ في 
                                                 

؛ أنظر أيضا 18، 16، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د -ق . ق - 1قرار رقم  - 1

. ق - 3؛ قرار رقم 24، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ،89 –م د  - ق . ق – 2رقم  رقرا

  .25، ص 1989، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  - د . ن
، المحدد لقواعد عمل المجلس 2000يونيو سنة  28الموافق  1421ربيع الأول عام  25النظام المؤرخ في  - 2

  . 48، العدد 2000غشت سنة  6ة الرسمية المؤرخة في الجريد ،الدستوري
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 405. 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 34. 
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القوانين رقابة دستورية  يتعلقفيما المجلس الدستوري الفرنسي بالخصوص  يلتزم

الالتزامات الدولية، برقابة النص والعضوية والأنظمة الداخلية للمجلسين البرلمانيين 

بالنسبة  هنفسنهج ممجلس الدستوري الجزائري الانتهج ال. 1المعروض عليه بأكمله

دائما عبارة  يوردللقوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، بحيث 

لقانون العضوي أو يبين فيها أن الرقابة امتدت إلى جميع أحكام ا ،في منطوق رأيه

  :التالي على النحو النظام الداخلي

  " .مطابقة للدستور... انون العضوير الأحكام الأخرى للقتعتب "

  ."مطابقة للدستور... القول بأن باقي أحكام النظام الداخلي" 

الدستوري رقابة دستورية قانون بمناسبة إحالة قانون محل رقابة المجلس  /ج

  إليه

الذي هو إليه القانون  أحالقانون أحكام أخطر المجلس الدستوري نفسه بشأن 

  :بصدد النظر فيه 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  8اعتبارا أنه بمقتضى المادة و -  "
  ...الدستوري

من القانون موضوع  43و 38واعتبارا للعلاقة الموجودة بين المادتين  -
 14 - 89من القانون رقم  49، وبينهما وبين الفقرة الأولى من المادة 2الإخطار

المعدل للقانون  22 - 91من القانون رقم  49المذكور أعلاه والفقرة الثانية من المادة 
، فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام كلها لرقابة 3المشار إليه أعلاه 14 - 89رقم 

  ."4الدستورية نظرا لما لها من ترابط وتشابه في الموضوع

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 34. 

  .يتعلق بالقانون الأساسي لعضو البرلمان -  2
  .يتضمن القانون الأساسي للنائب وهو القانون الذي أحال إليه القانون محل رقابة المجلس الدستوري  -  3
  .17، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/  م د  / ق .ر/  12رأي رقم  -  4
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خلص المجلس الدستوري إلى إلغاء أحكام القانون المحال عليه من قبل القانون 

  :ى بعدم دستوريتها فجاء في البند الرابع من منطوق رأيهوالتي قض ،ةرقابالمحل 

 8المؤرخ في  14 - 89من القانون رقم  49القول أن الفقرة الأولى من المادة  "
من القانون  49والبنود الأول والثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة  ،1989غشت 
 ،1991ديسمبر  4لموافق ا 1412جمادى الأولى عام  27المؤرخ في  22 - 91رقم 

المتضمن القانون الأساسي  1989غشت سنة  8المؤرخ في  14 - 89المعدل للقانون 
  ."1للنائب غير دستورية

  للرقابة  المجلس الدستوري ممارسةازدواجية طرق الية عدم فع: ثانيا

 سابقة أي قبل صدور القانونرقابة  ،2يمارس المجلس الدستوري طبقا للدستور

يصبح واجب التنفيذ، فالرقابة السابقة بهذا المفهوم تمنع من صدور قانون  وقبل أن

ة في ضمان يالفعناقصة الالرقابة السابقة رغم اعتبارها وقائية فمخالف للدستور، و

يمارس المجلس الدستوري أيضا رقابة لاحقة، أي بعد ). 1( الحقوق والحريات العامة

من الرقابة  القانونذه الحالة إذا فلت التشريع أو واجب التنفيذ، ففي ه قانونأن يصبح ال

إلا أنها فشلت  السابقة، فهنا يمكن تدارك عدم الدستورية، فالرقابة اللاحقة إذن احتياطية

   ).2( في ضمان الحقوق والحريات العامة

1 - في ضمان الحقوق والحريات العامة الرقابة السابقة الوقائيةالية نقص فع  

لسابقة تلك الرقابة الممارسة قبل أن يدخل القانون حيز التطبيق أو يقصد بالرقابة ا

واجب  القانونقبل أن يصبح  قبل الإصدار، ولقد استعمل المؤسس الجزائري تعبير

يعني هذا أن الإخطار يجب أن يتم خلال إجراءين،  .للدلالة على الرقابة السابقة التنفيذ

ن وقبل إصداره، فلقد سبق للمجلس أي في المرحلة ما بعد التصويت على القانو

 .3الدستوري الفرنسي أن رفض الإخطار الذي تم قبل التصويت النهائي على القانون
                                                 

  . 22، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د / ق . ر/   12الرأي رقم  -  1
  .1989من دستور  155أعلاه، تقابلها الفقرة الأولى من المادة  165الفقرة الأولى من المادة  -  2

3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 367. 
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عند إخطاره في إطار الرقابة السابقة الجزائري المجلس الدستوري  استقر اجتهاد

أن  قوانين العضوية للدستور، التأكد منعلى دستورية القوانين العادية ورقابة مطابقة ال

بل غرفتي البرلمانالقانون قد تمت الموافقة عليه من ق:   

من القانون ... حول دستورية المواد ...بناء على إخطار رئيس مجلس الأمة " 
المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان الموافق عليه من طرف المجلس 

   1... "بتاريخ والمصادق عليه من قبل مجلس الأمة... الشعبي الوطني بتاريخ

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على  ...اعتبارا أن "
الفقرة ( 119المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تم تقديمه وفقا للمادة 

من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة ) الثانية
  2... "الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ مجلسقة ومصاد... بتاريخ

بر الرقابة السابقة على دستورية القوانين رقابة سياسية، تهدف إلى منع تتع

التشريع المخالف للدستور من اكتماله واكتسابه لصفة التشريع بوقف عملية الإصدار، 

تطبيق قوانين  تفاديالسابقة من مزايا الرقابة  .3أي منع صدور قانون مخالف للدستور

هذه  أيضاتضمن . 5تمتاز بكونها سريعة فهي مقيدة بآجال محددةو ،4غير دستورية

استقرار المعاملات باعتبار أن الفصل في دستورية التشريع قد تم قبل إصداره، الرقابة 

                                                 
  .7، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ق . ر/  04رأي رقم  -  1
  .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 04 /ع . ر ق/  01رأي رقم  -  2
محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام الدستوري المصري،  - 3

عبد الحميد ومحمد محمود المصري وما يليها؛  128، ص كندرية، دون تاريخ النشرمنشأة المعارف، الإس

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979ي، دستورية القوانين في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا بالشوار

  .8، ص 1986
دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،  - 4

  .155، ص 1995
من  157والمادة  1996من دستور  167يوما في الدستور الجزائري وهذا طبقا للمادة ) 20(تقدر بعشرين - 5

  .  1989دستور 
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هذا التشريع لأنه قد نشأ مطابقا للدستور ولا يمكن أن يتعرض بفيطمئن المخاطبون 

  .1نتيجة عدم دستوريتهلاحقا للإلغاء 

وإما  )أ( مظهرين إما رقابة وجوبية يالجزائرالدستور تتخذ الرقابة السابقة في 

  .)ب( رقابة اختيارية

   الرقابة السابقة الوجوبية /أ

إجباريا لرقابة المجلس الدستوري، فيتوجب على الهيئات  نينقواتخضع بعض ال

نفاذ، واجبة ال قواعدتلك الأن تصبح قبل  عليهالمخولة حق الإخطار أن تقوم بعرضها 

  .لعيب في الإجراء ةغير دستوريأي قبل إصدارها وإلا اعتبرت 

الخاضعة للرقابة الوجوبية في القوانين العضوية والنظام الداخلي  قواعدتتمثل ال

عن طريق  2لكل من غرفتي البرلمان، ويكون الإخطار من قبل رئيس الجمهورية

الذي انتهجه ذاته اتجه الاتجاه قد يكون بذلك المؤسس الجزائري . 3الأمين العام للحكومة
                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 69. 

  .أعلاه 123والفقرة الأخيرة من المادة  165الثالثة من المادة أنظر الفقرتان الثانية و -  2

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة : " تنص المادة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه

د أن من الدستور، برأي وجوبي بع 123القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

من الدستور، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من  165يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 

  ." من الدستور 167المادة 
ربيع الأول عام  28المؤرخ في  321 - 90من المرسوم الرئاسي رقم  23تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 3

يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات  1990ة أكتوبر سن 17الموافق  1411

وبهذه ... يضطلع الأمين العام للحكومة: " 45، العدد 1990أكتوبر  17تنظيمها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

مشاريع قوانين  يتابع كل مراحل الإجراء التشريعي لاسيما ما يخص إرسال... الصفة تتمثل مهمته خاصة فيما يأتي

الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها، وأسئلة النواب الكتابية، واستعمال سلطة 

 90لم تنص المراسيم اللاحقة والملغية للمرسوم رقم  ؛."رئيس الجمهورية الدستورية في إخطار المجلس الدستوري

 – 94أنظر المرسوم الرئاسي رقم : م للحكومة صراحة لمثل هذا الاختصاصأعلاه، عن تخويل الأمين العا 321 –

، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة 1994مايو سنة  29الموافق  1414ذي الحجة عام  18مؤرخ في  132

 01قم ، أنظر أيضا المرسوم الرئاسي ر39، العدد 1994يونيو سنة  18الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة 2001يوليو سنة  22الموافق  1422مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  197 –

تجدر الإشارة أنه رغم . 40، العدد 2001يوليو سنة  25الجمهورية وتنظيمها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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على الفرنسي من الدستور  46الفقرة الأخيرة من المادة إذ تنص  ،المؤسس الفرنسي

لا يمكن أن يتم إصدار القوانين العضوية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري  ،أنه

الأنظمة الداخلية للمجلسين ة وجوبيتخضع أيضا لرقابة سابقة  .1للدستور ابمطابقته

، غير أن المخول حق الإخطار هو الوزير 2قبل أن توضع حيز التطبيقالبرلمانيين 

بالنسبة للقوانين العضوية، ورئيس كل غرفة بالنسبة للنظام الداخلي للغرفة التي  الأول

وذلك طبقا  ،وليس رئيس الجمهورية كما هو الحال في الدستور الجزائري ،يترأسها

  .19583نوفمبر  7من الأمر المؤرخ في  17لمادة ل

إلزامية الرقابة وأسبقيتها عن دخول النظام  لىصراحة ع 1989لم ينص دستور 

، ولم يحصر الدستور حق إخطار 4الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق

، إنما 1996المجلس الدستوري بشأنه على رئيس الجمهورية كما هو الحال في دستور

  . 5متد هذا الحق إلى رئيس المجلس الشعبي الوطنيي

تنبه المجلس الدستوري في أول رأي له إلى هذا الفراغ وارتأى أن الرقابة على 

  :النظام الداخلي تكون إلزامية وسابقة لتطبيقه

                                                                                                                                                    
ة، اختصاص استعمال سلطة رئيس الجمهورية سكوت المرسومان الرئاسيان المذكوران عن منح الأمين العام للحكوم

الدستورية في إخطار المجلس الدستوري، إلا أنه يمارس هذا الاختصاص، أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة 

  www.joradp.dz/HAR/Index.htm " للحكومة مهام، تنظيم وسير الأمانة العامة: " للحكومة
1 - Dernier alinéa de l’article 46 : “ Les lois organiques ne peuvent être promulguées 
qu’après déclaration par le conseil constitutionnel de leur conformité à la constitution.”  
2 - Alinéa 1er de l’article 61 : “ Les lois organiques, avant leur promulgation, et les 
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être 
soumis au conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.” 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 33. 

فصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه ي: " 1989من دستور  155تنص المادة  - 4

صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة 

  ."ردستوكما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لل. التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية
أخطر المجلس الدستوري من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بشأن مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  -  5

، أحكام الفقه الدستوري 89 -م د  -د . ن. ق - 3قرار رقم ، أنظر ال1989أكتوبر  29الوطني المصادق عليه في 

  . اوما يليه 25، ص المرجع السابقالجزائري، 
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من الدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ  155من المادة  2ونظرا لكون الفقرة  "
مذكور، مقرونا تلازميا بالرقابة الواجبة، الموكولة إلى المجلس الاستقلالية التنظيمية ال

  ."1الدستوري قبل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق

  :أكّد المجلس الدستوري هذا الرأي بتأشيرة واردة في قرار لاحق

 1989غشت سنة  28المؤرخ في  89 -م د . ق. ر -  1وبناء على الرأي رقم " 
حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس  ،صادر عن المجلس الدستوريال

 ،" قانون متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "وعنوانه  ...الشعبي الوطني
بأن مراقبة  ،من الدستور 2الفقرة  155والذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة 

  ."2طني مع الدستور إلزامية وسابقة لتطبيقهتطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الو

وإجبارية  أسبقيةعلى  ،1996أكّد المجلس الدستوري اجتهاده في إطار دستور 

يصدر الإخطار  أنلنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، وا رقابة مطابقة

ن كما ارتأى أن كل تعديل يلحق النظام الداخلي لكل م ،رئيس الجمهوريةقبل من 

عرض وجوبا على رقابته، ولقد أدرج المجلس الدستوري هذا أن ييتعين  ،الغرفتين

  :، فجاء في رأيه3عمله دالاجتهاد في النظام المحددة لقواع

قد أخضع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان  ،واعتبارا أن المؤسس الدستوري" 
وأوكل  ،جلس الدستوريإجباريا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل الم

                                                 
  .33، 32، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رقم  رأي -  1
  .25، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن. ق -  3رار رقم ق -  2
الدستوري في مطابقة يفصل المجلس : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 4تنص المادة  - 3

النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

إذا صرح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى : " من النظام ذاته 5؛ تنص المادة ."من الدستور 165

من حكما مخالفا للدستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة غرفتي البرلمان المعروض عليه يتض

يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي . المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور

  ."البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور
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وذلك  ،صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور
  قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ،

من الدستور ) الفقرة الثالثة( 115وباعتبار بالنتيجة أن النص المذكور في المادة 
لا يكتسب صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية  ،وكل تعديل قد يدخل عليه

إلا من يوم تصريح المجلس الدستوري بمطابقته  ،وبالتالي لا يمكن الشروع في تطبيقه
  ."1للدستور

بين المجلس الدستوري أن الرقابة السابقة الإجبارية على القوانين العضوية من 

  :اديةبين المعايير التي تميزها عن القوانين الع

واعتبارا أن كل من مجال تدخل القانون العادي والقانون العضوي محددان على  "
والأحكام الأخرى من الدستور، وأن المؤسس  123والمادة  122التوالي في المادة 

الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي على عكس 
من  123من المادة  3و 2فق أحكام الفقرتين القانون العادي، تتم المصادقة عليه و

الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع 
  ."2الدستور

بغيرها من خص المؤسس اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم بإجراء إضافي مقارنة 

راء في وجوب عرضها ، يتمثل هذا الإج131المعاهدات والاتفاقيات الواردة في المادة 

  . 3على المجلس الدستوري قبل حتى عرضها على البرلمان

المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات صنّف الحالة قد نلاحظ أن المجلس الدستوري 

ستشارة المجلس لامن ضمن الحالات الخاصة  ،في النظام المحدد لقواعد عملهالسلم 

أشار إليها النظام وردت في الدستور  الحالات التي أن جميع هذهالدستوري، علما 

يتلقى " نص الدستور على أن رئيس الجمهورية  .باستثناء تلك الحالة بصيغة الاستشارة
                                                 

  . 10، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10أي رقم ر -  1
  .أعلاه 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  2
  .أعلاهمن الدستور  97المادة  -  3
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قبل  ،المتعلقة بالهدنة والسلموالمعاهدات في الاتفاقيات "  رأي المجلس الدستوري

ستوري عرضها على البرلمان للموافقة عليها، فيفهم من ذلك أن إخطار المجلس الد

بشأنها يكون وجوبا من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يمكن أن نفهمه أيضا حتى من 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ذاته، التي تلزم  52مضمون المادة 

المجلس الدستوري بالاجتماع وإبداء رأيه فورا بشأن هذا الصنف من المعاهدات، 

   .1واردة الأهمية والإلزامفالفورية تفيد حسب الصياغة ال

 ،من الدستور 176يعتبر أيضا من قبيل الإخطار الوجوبي ما ورد في المادة 

، حيث أنه 2المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء الشعبي

عرض مشروع التعديل الدستوري على  نرئيس الجمهورية ع استغناءلا يمكن تصور 

ون أن يتلقى رأي المجلس الدستوري فيما إذا كان المشروع لا يمس د ،موافقة الشعب

، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، العامة التي تحكم المجتمع الجزائري بالمبادئ

، وخاصة أن كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ولا يمس بأي

  .3رأي المجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية

عن ممارسة هذه  يالمكلفة بالإخطار الوجوب ةيما يخص امتناع الهيئيطرح سؤال ف

، أي إذا امتنع رئيس الجمهورية 4المهمة، فهل يلتزم المجلس الدستوري بالإخطار الذاتي

رئيس ذلك يتولى هل سأو  ،الحالات التي يلزمه المؤسس بذلكإحدى بشأن  هعن إخطار

ورد يس مجلس الأمة؟ يستبعد الاحتمال الثاني فإذا المجلس الشعبي الوطني أو رئ

المجلس الدستوري غير مستوفيا للشروط  هالجمهورية فسيعتبرمن غير رئيس  الإخطار

فالدستور حدد على سبيل الحصر الحالات التي  الأولالشكلية، أما بالنسبة للاحتمال 

                                                 
عندما يستشار المجلس الدستوري : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 52تنص المادة  - 1

  ."من الدستور، يجتمع المجلس الدستوري ويبدي رأيه فورا 97و 93في إطار أحكام المادتين 
  .225أعلاه، ص أنظر  -  2
، أحكام 2002أبريل سنة  3الموافق  1423م محرم عا 20مؤرخ في /  م د/ ت د . ر/  01أنظر الرأي رقم  -  3

  .وما يليها 6، ص المرجع السابقالفقه الدستوري الجزائري، 
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 32. 
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الحالة التي يمتنع فيها ولم ترد من بينها  ،يتدخل فيها المجلس الدستوري بقوة القانون

ما نعدوميبقى إذن التصرف غير قابل للنفاذ  .رئيس الجمهورية عن الإخطار الوجوبي

هذا بالنسبة للقوانين العضوية والنظام وإلى أن يعرض على رقابة المجلس الدستوري، 

  .الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

لقانون المتضمن التعديل أنه من غير المتصور أن يصدر رئيس الجمهورية ا نعتقد

بدون أن يكون قد تلقى من الدستور،  176الذي يجرى طبقا لأحكام المادة الدستوري، 

من يلقى  تخوفا من الرأي العام من جهة، كما أنه قدمسبقا رأي المجلس الدستوري، 

البرلمان الذي يشترط الدستور ثلاثة أرباع أصوات قبل معارضة من جهة أخرى 

، لكي يتمكن رئيس الجمهورية من إصدار القانون المتضمن عتين معاالمجتم غرفتيه

الأخير الاحتمال  ، غير أن هذاالتعديل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي

  .  مرهون بوجود معارضة فعلية

والأنظمة الداخلية  ة، فجميع القوانين العضويالفرضياتسبق أن تحققت هذه يلم 

التعديل  ي، وكذا مشروعالتي أجريت عليهافيها التعديلات لغرفتي البرلمان، بما 

على رقابة المجلس  جميعها هاعرضتم ، 176طبقا للمادة  اأجري انذلالدستوري ال

لمنع صدور قوانين مخالفة ناجعة الرقابة السابقة الوجوبية وسيلة  يبدو أن .الدستوري

الرقابة بالمجلس الدستوري تتعلق أغلبية النصوص التي كانت محلا لرقابة ف ،للدستور

 وعشرون ثلاثةيتعلق  ،إجماليإخطار ) 33(وثلاثين  الثلاثةفمن بين  ،السابقة الوجوبية

    .الإخطارات ثلثيأكثر من ، أي 1منها بالرقابة السابقة الوجوبية) (23

المجلس برقابة  لقوانينا العديد منالرقابة السابقة الوجوبية في إطار حظيت 

كما أن القدر القليل وغير المعتبر من  ،نة بالرقابة السابقة الاختياريةمقارالدستوري 

ممارسته  بمناسبةالحقوق والحريات التي كانت موضوع حماية المجلس الدستوري كان 

القوانين العضوية لم تصدر بعد، من بعض الهناك  .2لرقابة الوجوبيةبالخصوص ل

                                                 
  .من بينها الإخطاران المتعلقان بالتعديل الدستوري -   1
  .وما يليها 101، ص أعلاهأنظر  -  2
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نه إجبار السلطات المختصة من وتظهر هنا حدود المجلس الدستوري، بحيث لا يمك

  .إصدار هذه القوانين والقوانين الأخرى المتعلقة بحماية الحقوق والحريات

  الرقابة السابقة الاختيارية  /ب

المعاهدات والقوانين باختيارية فيما يتعلق سابقة يمارس المجلس الدستوري رقابة 

بل إحدى الهيئات الثلاث ، ويكون الإخطار في هذه الحالة من ق1العادية والتنظيمات

رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو  متمثلة فيالمخولة هذا الحق، 

ك لذلأو  اكفلا يكون الإخطار مقتصرا على هيئة معينة بالنسبة لذ ،رئيس مجلس الأمة

على خلاف الرقابة الوجوبية التي يقتصر فيها حق الإخطار على رئيس  ،2التصرف

  .الجمهورية

والالتزامات  3تمارس في فرنسا رقابة سابقة اختيارية على دستورية القوانين

الدولية، ويكون الإخطار من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس 

  . 4مجلس الشيوخ أو الوزير الأول أو من قبل ستون نائبا أو ستون شيخا

جاوز الإخطار الثلاثين يوما كحد لا يمكن أن يت كنل ،لا يوجد أي ميعاد للإخطار

لأن رئيس الجمهورية لديه أجل ثلاثين يوما لإصدار  ،بالنسبة للقوانين العادية أقصى

إجراء مداولة  ة، وهذا إذا لم يطلب رئيس الجمهوري5اهالقانون ابتداء من تاريخ تسلمه إي

ون الثلاثين في غض الطلب هذالقانون الذي صوت عليه البرلمان، ويكون بشأن اثانية 

                                                 
  .أعلاهمن الدستور  165الفقرة الأولى من المادة  -  1
  .أعلاهمن الدستور  166المادة  -  2

3 - Alinéa 2e de l’article 61 : “ Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au conseil 
constitutionnel, avant leur promulgation par le président de la République, le Premier 
ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés 
ou soixante sénateurs.” 
4 - Art. 54 :“ Si le conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le 
Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou 
soixante sénateurs, à déclaré qu’un engagement international comporte une clause 
contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement 
international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution.” 

  ).1989من دستور  117تقابلها المادة ( من الدستور 126الفقرة الأولى من المادة  -  5
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يوما الموالية لتاريخ إقراره، أي في حدود الأجل الممنوح لرئيس الجمهورية لإصدار 

حتى يفصل  ،يؤدي إخطار المجلس الدستوري إلى توقيف أجل الإصدار .1القانون

  .2المجلس الدستوري في الأمر خلال الآجال التي حددها له الدستور

بالحقوق الأساسية قد لا تكون تلك التي اللحظة التي يظهر فيها القانون يمس  إن

إنما يظهر ذلك أثناء تطبيقه على حالة خاصة، لذا يجب أن  ،يتم فيها إعداد القانون

  .  أي بعد دخوله حيز النفاذ 3تمارس الرقابة على دستورية القانون في هذه الفترة

متناع لاقابة، الرقابة السابقة الاختيارية بكونها تقلل من إمكانيات الرأيضا نتقد تُ

بالفعل لم يسجل المجلس  .4ن استعمال هذا الحقعالهيئات المخولة حق الإخطار 

لذا تعتبر الرقابة اللاحقة وسيلة لتدارك  الدستوري إلا خمس إخطارات سابقة اختيارية،

، إلا أن التجربة احتياطيةاللاحقة بذلك الرقابة  عتبرسريان قانون غير دستوري، فت

  . في ضمان الحقوق والحريات العامة ،بالشكل الذي تمارس بهالرقابة أثبتت فشل هذه 

  في ضمان الحقوق والحريات العامة الرقابة اللاحقة الاحتياطيةفشل  - 2

قد . 5يقصد بالرقابة اللاحقة تلك الممارسة بعد أن يدخل القانون حيز التطبيق

   .هذه الرقابة إلى هيئات قضائية عادية أم خاصة تعهد

طرف في  أي ،في إطار الرقابة الممارسة من قبل هيئات قضائية عادية يتمكن

أن يدفع بعدم دستورية التشريع محل التطبيق  ...نزاع ما سواء كان مدنيا أو تجاريا

                                                 
  ).1989من دستور  118تقابلها المادة (من الدستور  127لمادة ا -  1
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في : " أعلاه 126تنص الفقرة الثانية من المادة  - 2

الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس  166المادة 

  ."الآتية 167فق الشروط التي تحددها المادة الدستوري و
3 - Dominique ROUSSEAU, Pour une cour constitutionnelle ? R.D.P, n° 1-3, 2002, p. 374.  
4 - W. LAGGOUNE, La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, op. cit, p. 
19. 
5 - Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, 23e édition, op. cit, p. 80.  
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على النزاع المعروض على المحكمة، فيمتنع القاضي عن تطبيق القانون إذا قدر عدم 

  .2الأمثل في الولايات المتحدة الأمريكية قة تطبيقهاي، ولقد عرفت هذه الطر1دستوريته

دستورية القوانين وتكون مستقلة عن على رقابة ممارسة قد تنشأ محكمة خاصة ل

الغرف الدستورية التي يمكن أن  ،يمكن إضافة إلى المحاكم الخاصةو ،المحاكم الأخرى

   .3تنشأ في المحاكم العليا يناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين

بإنشاء  ،1920وربي إلى عام الأصل الأيعود تاريخ المحاكم الخاصة ذات 

ت في الفاتح من ئوالمحكمة الدستورية النمساوية التي أنش ةالمحكمة التشيكوسلوفاكي

بعث للمحكمة الإمبراطورية المنشأة هذه الأخيرة بمثابة تعد  بحيث ،19204أكتوبر 

القانون بالفدرالية  المانيلأكمة الدستورية ت بعد ذلك المحئأنش. 18675بمقتضى دستور 

 27، ثم المحكمة الدستورية الإيطالية بدستور19496ماي  8الصادر في الأساسي 

عرفت أيضا الدول العربية مثل هذه المحاكم، كالمحكمة الدستورية  .19497ديسمبر 
                                                 
1 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p.138.  

  :ية في حماية حقوق وحريات الإنسانأنظر بالنسبة إلى دور المحكمة الأمريك -  2
Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER, Manuel de droit 
constitutionnel, 23e édition, op. cit, p. 253 ; Jacques CADART, Institutions politiques et 
droit constitutionnel, op. cit, p. 514 ; Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et 
science politique, 11e édition, op.cit, pp. 59, 60 ; Charles DEBBASH, Jacques 
BOURDON, Jean-Marie PONTIER, Jean-Claude RICCI, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, op. cit, p. 85, 86 ; Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, op. cit, pp. 305 et s. 
3 - Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des 
institutions politiques, op. cit, p. 139.  
4 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, p. 4. 
5 - Ibid, pp. 32, 33. 

  :أنظر في شأن تشكيل هذه المحكمة واختصاصاتها ودورها في ضمان حقوق وحريات الإنسان -  6
Jean-Claude BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale 
d’Allemagne, Coll. Droit public positif, Economica, Paris, 1982; Klaus SCHLAÏCH, 
Procédures et techniques de la protection des doits fondamentaux, Tribunal constitutionnel 
Fédéral allemand, in Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Actes 
du 2e colloques d’Aix-en Provence, 19-20 et 21 février 1981, sous la direction de Louis 
FAVOREU, préface d’André TUNC, Economica, Paris, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, Aix-en Provence, 1987, pp. 116 et s; Christian STARCK, La jurisprudence de la 
cour constitutionnelle fédérale concernant les droits fondamentaux, op. cit,  pp. 1262 et s. 
7 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, pp. 71 et s. 
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ل دستور والتي أعيد تنظيمها وتشكيلها في ظ 1969المصرية المنشأة بقرار بقانون في 

19711.  

على دستورية القوانين أي بعد أن  2تمارس المحاكم العادية والخاصة رقابة لاحقة

المؤسس الجزائري الرقابة اللاحقة الاختيارية من استوحى  .حيز التنفيذ القانونيدخل 

المعاهدات  أما ،هذه النماذج فيما يتعلق رقابة دستورية القوانين العادية والتنظيمات

ر لا تمارس عليها إلا رقابة سابقة اختيارية، إذ لا يمكن تصويات الدولية فوالاتفاق

  .3من التزاماتها التي تعهدت بها بحجة أنها مخالفة للدستورما انحلال دولة 

المجلس الدستوري إذا كانت الرقابة اللاحقة تمارسها المحاكم فهل يمكن اعتبار 

توري محكمة، فالمحاكم المذكورة يتمكن لا يمكن اعتبار المجلس الدس محكمة دستورية؟

سمح التعديل  ،الفرد من اللجوء إليها، فبالنسبة للمحكمة الدستورية النمساوية مثلا فيها

للأفراد من الطعن أمامها في دستورية قانون فيدرالي، بشرط أن  1975الدستوري لعام 

على صدور قرار إداري  اقيكون القانون قابلا للتطبيق مباشرة، أي ألا يكون تطبيقه معلّ

أو حكم قضائي، وهذا بعد أن توسع الإخطار إلى هيئات أخرى بمقتضى التعديلين 

يتمكن أيضا الأفراد من الطعن أمام المحكمة . 19754و 1929الدستوريين لعامي 

الدستورية الفيدرالية الألمانية، بشأن الاعتداء الواقع على حقوقهم وحرياتهم المضمونة 

قبل تشريع أو تدابير إدارية أو قرارات المحاكم، بشرط استنفاذ وسائل دستوريا من 

                                                 
؛ حسين 247عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، المرجع السابق، ص : أنظر بشأن هذه المحكمة -  1

وما  87، ص 1989دستوري، الدار الجامعية، عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، القانون ال

رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، الطبعة الأولى، دار النهضة يليها؛ 

فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في  دأحم وما يليها؛ 373، ص 1996 – 1995العربية، القاهرة، 

سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون وما يليها؛  158ص المرجع السابق، ، ةالإجراءات الجنائي

  .وما يليها 392، ص 1988الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 
  :إلى جانب رقابة سابقة بالنسبة للبعض منها كالمحكمة الدستورية النمساوية، أنظر في ذلك -  2

Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, p. 40. 
  .وما يليها 177، ص أعلاهأنظر  -  3

4 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, p. 42. 
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يحق للفرد في مصر الدفع بعدم دستورية تشريع أو لائحة محل . 1الطعن الأخرى

 يؤجلالتطبيق على النزاع الذي هو طرف فيه، فإذا تأكد القاضي من جدية الدفع، 

يقدر بثلاثة أشهر، لرفع  النظر في الدعوى الأصلية ويحدد ميعاد لصاحب الشأن

دستورية ذلك التشريع أو تلك اللائحة  لتنظر فيالدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا 

  .2محل التطبيق على النزاع

لا يتمكن المواطن الجزائري من اللجوء إلى المجلس الدستوري وهذا ما ينفي 

أن  ،ناحية الشكليةإلى ذلك من النلاحظ إضافة الطابع القضائي،  لى هذه المؤسسةع

الأحكام التي خصصها الدستور للمجلس الدستوري لم ترد في الفصل المخصص 

  .4في فصل آخر متعلق بالرقابة ت، إنما جاء3للسلطة القضائية

إلا  2008قبل التعديل الدستوري لعام  لا يمارس المجلس الدستوري الفرنسي

والأنظمة الداخلية قوانين العضوية رقابة سابقة على دستورية القوانين، إجبارية على ال

سبب التأخر في يعود  .واختيارية بالنسبة للمعاهدات والقوانين العاديةلغرفتي البرلمان 

سيادة  "إلى تمسك المؤسس الفرنسي بالمبدأ التقليدي المتمثل في  تكريس الرقابة اللاحقة

نية بإصداره يفلت من ، فكل قانون اكتملت مراحل سنّه والذي اكتسب قوة قانو" القانون

  .يكتسب حصانةو 5كل رقابة

من ممارسة الرقابة لمدة طويلة، المجلس الدستوري الفرنسي  تمكنرغم عدم 

أن بفضل اجتهاده تمكن من تطهير النظام القانوني الفرنسي من القوانين  غير ،اللاحقة

                                                 
1 - Klaus SCHLAÏCH, Procédures et techniques de la protection des doits fondamentaux, 
Tribunal constitutionnel Fédéral allemand, op. cit, pp. 127 et s; Hans G. RUPP, Objet et 
portée de la protection des droits fondamentaux, Tribunal constitutionnel fédéral allemand, 
in Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Acte du 2e colloque 
d’Aix-en Provence du 19-20 et 21 février 1981, Economica, Paris, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, Aix-en Provence, 1987, pp. 241 - 301. 

  .393، 392المرجع السابق، ص النظم السياسية والقانون الدستوري،  سليمان محمد الطماوي، -  2
  "تنظيم السلطات " ب في الباب الثاني المتعلق "  السلطة القضائية" ب ورد الفصل الثالث المتعلق  -  3
  "الرقابة والمؤسسات الاستشارية " ل الفصل الأول من الباب الثالث المخصص  -  4

5 - Jean RIVERO, Les garanties constitutionnelles des droits de l’Homme en droit français, 
op. cit, pp. 9 - 23. 
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"  يا الجديدةحالة الطوارئ في كالدون " بمن قراره المتعلق  فابتداءغير الدستورية، 

بمناسبة النظر في  دستورية قانون تم إصدارهل رقابة قبِ ،1985جانفي  25المؤرخ في 

16ثم قرار  1989جويلية  25لة له، وتأكد هذا الاجتهاد بقرار أحكام قانونية معد 

  .  19991مارس 

 يمارسها المجلس احتياطية بما أن هناك رقابة سابقة وقائية عد الرقابة اللاحقةتُ

سواء كان ذلك نتيجة إغفال ، ته، ففي حالة إفلات قانون من رقابالدستوري الجزائري

، يمكن تدارك ذلك الإحجام عن ذلك لتعمد السلطات المخولة حق الإخطارنتيجة أو 

أي بعد إصداره وخاصة بعد أن تتغير الأغلبية  ،نافذا قانونال العيب حتى بعد أن يصبح

  .الممتنعة عن الإخطار

قانونا بعد مرور ثلاث سنوات من الجزائري أن ألغى المجلس الدستوري  قد حدث

المحدد للقانون  1997ماي  31المؤرخ في  15 - 97الأمر رقم المتمثل في صدوره، 

. 20002فبراير  27بمقتضى القرار المؤرخ في  ،الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى

  .3آخر محل رقابته إليه كما قام أيضا بمراقبة قانون بمناسبة إحالة قانون

 بالنظر إلىيعتبر اجتهاد المجلس الدستوري منعدما في مجال الرقابة اللاحقة 

 ةإلا خمسخطار لإل اموضوع بحيث لم تكنلقوانين التي تم إصدارها، من االعدد الهائل 

تجدر الإشارة هنا أن القوانين التي تخضع للرقابة اللاحقة لا تقتصر  .منها فقط) 05(

إنما تمتد إلى ما وراء ذلك على  ،لك الصادرة بعد تأسيس المجلس الدستوريعلى ت

يعود السبب في ضآلة دور المجلس الدستوري في هذا المجال . خلاف الرقابة السابقة

إلى عدم منح  ،خصائص التي تميز الهيئات القضائيةالالرقابة اللاحقة من رغم اعتبار 

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 111; Wanda Yeng Seng, 
Le contrôle des lois promulguées dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, un 
système en voie de dissipation ?, Revue française de droit constitutionnel, Vol. 61, 2005, 
pp. 35 - 71 ; Jacques FERSTENBERT, Le contrôle par le conseil constitutionnel de la 
régularité constitutionnelle des lois promulguées, R.D.P, 1991, pp. 339 et s.     

  . وما يليها 6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / أ . ق/  02قرار رقم  -  2
  .236، ص أعلاهأنظر  -  3
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على هيئات سياسية  ذا الحقه حصرتوري والمؤسس للأفراد حق إخطار المجلس الدس

  .محدودة

لم يسبق للمجلس الدستوري أيضا أن أخطر بشأن تنظيم، ويعود ذلك أساسا إلى 

رغم فعلى سبيل المثال حق الإخطار، ) الوزير الأول( اعدم منح رئيس الحكومة سابق

رسوم ، بمقتضى الم1الدولةذ رئيس الجمهورية على سلطة التعيين في وظائف ااستحو

لم يتمكن ، 2المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 240 – 99رقم  الرئاسي

   . 3رئيس الحكومة من استرجاع مجاله

 الوزير الأول :نعتقد أنه من الضروري توسيع حق الإخطار إلى هيئات أخرى

عشرين ، أو إلى 4وإلى عشرة نواب باعتباره الحد الأدنى لتشكيل المجموعة البرلمانية

نائبا على الأقل باعتباره الحد الأدنى لإمكانية تقديم اقتراحات القوانين لتكون قابلة 

                                                 
  . 134، ص 2005التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، الناشر لباد، : ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأول -  1

، يتعلق 1999أكتوبر سنة  27الموافق  1420رجب عام  17مؤرخ في  240 – 99المرسوم الرئاسي رقم  - 2

. 76، العدد 1999أكتوبر سنة  31الجريدة الرسمية المؤرخة في بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، 

كانت هذه الوظائف موزعة بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا للدستور، بمقتضى المرسوم 

يتعلق بالتعيين في  1989أبريل سنة  10الموافق  1409رمضان عام  4المؤرخ في  44 – 89الرئاسي رقم 

، والمرسوم 15، العدد 1989أبريل سنة  12العسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في الوظائف المدنية و

يحدد كيفيات التعيين في  1991سبتمبر سنة  7الموافق  1412صفر عام  28المؤرخ في  307 – 91التنفيذي رقم 

، 1991سبتمبر سنة  18 ، الجريدة الرسمية المؤرخة في"وظائف عليا " بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 

 1420رجب عام  17المؤرخ في  239 – 99، ألغي هاذين المرسومان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 43العدد 

 1409رمضان عام  4المؤرخ في  44 – 89، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 1999أكتوبر سنة  27الموافق 

الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة والمتعلق بالتعيين في  1989أبريل سنة  10الموافق 

  .      76، العدد 1999أكتوبر سنة  31في 

ليست للوزير الأول حاليا أية فائدة يجنيها من الاعتراف له بحق إخطار المجلس الدستوري في هذا المجال،  - 3

ه، لا يمكن للوزير الأول أن يعين في وظائف الدولة أعلا 19 – 08من الدستور المعدلة بقانون  85فبمقتضى المادة 

  .  إلا بموافقة رئيس الجمهورية
تتكون المجموعات البرلمانية من عشرة : " أعلاهمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  51تنص المادة  - 4

تتكون : " جلس الأمة أعلاهمن النظام الداخلي لم 49؛ وتنص الفقرة الثانية من المادة ."نواب على الأقل) 10(

  ."أعضاء على الأقل) 10(المجموعات البرلمانية من عشرة 
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كما ينبغي توسيع أيضا حق الإخطار إلى . وهذا في إطار الرقابة السابقة ،للمناقشة

  .الأفراد باعتبار أن الرقابة اللاحقة ممارسة أصلا في الجزائر

لتمكينه من الطعن الوزير الأول خطار إلى أن توسيع حق الإإلى تجدر الإشارة 

في دستورية القوانين بالخصوص التنظيمات، لا تكون له من أهمية إلا إذا كان مستقلا 

في غياب  ،الإخطار إلى النواب صدىحق كما لا يكون لتوسيع . عن رئيس الجمهورية

  . معارضة فعليةوديمقراطية حقيقية 

المجلس الدستوري وتدخله بقوة  استشارةتحديد حالات : الفرع الثاني

  القانون

من أجل تقديم  المؤسسيجتمع المجلس الدستوري في حالات معينة نص عليها 

  .الدستور التي حددهاالاستشارة، كما يجتمع بقوة القانون بتوافر الشروط 

أو  يستأثر به رئيس الجمهورية قاستشارة المجلس الدستوري ح: أولا

    رئيس الدولةرئيس الدولة بالنيابة أو 

فقط وذلك في حالات  هايستشار المجلس الدستوري كهيئة وقد يستشار رئيس

  .محددة

  استشارة المجلس الدستوري كهيئة - 1

الأحكام  التطبيقيستشار المجلس الدستوري ويبدي رأيه فيما يخص وضع حيز 

  .انتمديد مهمة البرلمل، كما يستشار بالحالة الاستثنائيةالدستورية المتعلقة 

لمجلس لدولة بالنيابة أو رئيس الدولة اأو رئيس ااستشارة رئيس الجمهورية  /أ

  الدستوري بشأن تقرير الحالة الاستثنائية

إلا بعد استشارة والاستماع  ،لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر الحالة الاستثنائية

 . إلى الهيئات المنصوص عليها في الدستور بما فيها المجلس الدستوري
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أن يستشير  ،الحالة الاستثنائية يتمكن من إعلانلكي يتعين على رئيس الجمهورية 

وأن يستمع  ،رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري

ينبغي أيضا أن تنتهي الحالة الاستثنائية . إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

بت إعلانها، أي ضرورة استشارة والاستماع إلى بنفس الإجراءات والأشكال التي أوج

  .1تلك الهيئات

فلا يلزم برأيه رئيس  ،فقط ايعتبر الدور الذي يمارسه المجلس الدستوري استشاري

أثر على قرار رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الحالة  الجمهورية، فليس لهذا الرأي أي

 ،المجلس الدستوري أم لا يتم ذلك يبقى معرفة هل يتم نشر محتوى رأي. الاستثنائية

يعد نشر رأي المجلس  ؟موجه لرئيس الجمهوريةالمجلس الدستوري باعتبار رأي 

مهما  وكذا آراء الهيئات الأخرى التي يلتزم رئيس الجمهورية باستشارتها ،الدستوري

ن يتعلق أساسا بالحقوق والحريات العامة من جهة، وممحتواه لأن  ،بالنسبة للرأي العام

وسيلة ضغط على رئيس الجمهورية لتسبيب قرار لجوئه إلى النشر جهة أخرى يعتبر 

  .  تقييد الحقوق والحريات العامة

لإجراءات الاستثنائية لة مدة زمنية أو آجال معينة لوضع حد لم يحدد الدستور أي

أن المفروض بمجرد . والعودة إلى الحالة العادية، فيخضع ذلك لتقدير رئيس الجمهورية

تزول الأسباب التي دعت تقرير الحالة الاستثنائية، أن يقرر رئيس الجمهورية من جديد 

عليه أن و ،بق المتعلق بالحالة الاستثنائيةالعودة إلى الحالة العادية، بإلغاء قراره السا

يستشير نفس الهيئات التي قام باستشارتها لوضعها حيز التنفيذ، ويبقى إجراء الاستشارة 

  .عد تطبيقا لقاعدة توازي الأشكالشكليا ويلحالة في هذه ا

                                                 
يقرر رئيس الجمهورية ): " 1989من دستور  87المادة ( 93تنص الفقرات الأولى والثانية والخامسة من المادة  - 1

ستورية أو استقلالها أو سلامة الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الد

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس . ترابها

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال ... الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

  ." ي أوجبت إعلانهاوالإجراءات السالفة الذكر الت
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كيف مجلس الدولة الفرنسي قرار لجوء رئيس الجمهورية إلى تطبيق أحكام المادة 

التي تتعلق بتقرير الحالة الاستثنائية، بعمل سيادي في  1الفرنسي 1958من دستور  16

قبل فرنسي ينحصر دور المجلس الدستوري ال .19622مارس  2قراره المؤرخ في 

فإذا كان  ،لا غير في تقديم الاستشارة لرئيس الجمهورية 2008لعام التعديل الدستوري 

  .3هذا الأخير ملزم باستشارة المجلس الدستوري، غير أن رأي المجلس لا يلزمه قانونا

، من صلاحيات 2008جويلية  23وسع التعديل الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

بحيث يمكن بعد مرور ثلاثين يوما من ممارسة رئيس  ،يةالمجلس الدستوري الرقاب

الجمهورية للسلطات الاستثنائية، أن يخطر من قبل رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس 

مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين شيخا من أجل التحقق من استمرارية الظروف 

رأيا علنيا في ذلك ري يصدر المجلس الدستووالتي استدعت تقرير الحالة الاستثنائية، 

يتدخل المجلس الدستوري بقوة القانون للتحقق من استمرارية هذه . في أقرب الآجال

ويصدر رأيه بنفس الكيفية بعد مرور شهرين من تطبيق السلطات الاستثنائية  ،الظروف

 . 4وفي أي وقت حين تتجاوز هذه المدة
                                                 

تمنح هذه المادة لرئيس الجمهورية، في حالة تهديد بشكل خطير وداهم مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو  - 1

اتخاذ التدابير التي  وعندما يتوقف السير العادي للسلطات العامة الدستورية، وحدة ترابها أو تنفيذ التزاماتها الدولية،

  . د استشارة الوزير الأول ورئيسا الغرفتان البرلمانيتان والمجلس الدستوريتفرضها هذه الظروف بع
Art. 16 : “ Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, 
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées 
d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées 
par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des 
assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil 
Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. 
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs 
exceptionnels.” 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 212. 
3 - Ibid, pp. 212, 213. 

  :أعلاه 16استحدثت هذه الأحكام بفقرة أخيرة تمم المادة  -  4
“ Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut 
être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés 
ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa 
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ناء ممارسته للسلطات منع الدستور الفرنسي صراحة على رئيس الجمهورية أث

لم ينص الدستور الجزائري على مثل هذا بينما ، 1الاستثنائية، من حل الجمعية الوطنية

  .القيد

أو لرئيس الدولة حسب الحالة، طبقا للفقرة الأخيرة من يحق لرئيس الدولة بالنيابة 

ر أو أو حالة الطوارئ أو الحصاأن يعلن الحالة الاستثنائية من الدستور،  90المادة 

لكن بعد أن والتعبئة العامة أو الحرب، كما له أن يبرم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، 

يحصل على موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وبعد استشارة المجلس 

  . 2الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

  رلماناستشارة رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لتمديد مهمة الب /ب

لا يمكن مبدئيا تمديد مهمة البرلمان التي حددها الدستور بخمس سنوات بالنسبة 

للمجلس الشعبي الوطني وبست سنوات بالنسبة لمجلس الأمة، لكن يجوز استثناء تمديد 

  . التي لا تسمح بإجراء انتخابات عادية الخطيرة جدا فعهدة في الظروال

من رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس  تمدد مهمة البرلمان بناء على اقتراح

  . 3هذه الحالة بقرار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ويثبتالدستوري، 

أن يستشير المجلس الدستوري أو لرئيس الدولة يس الدولة بالنيابة ئلرأيضا يمكن 

من المادة  ويستخلص ذلك بمفهوم المخالفة للفقرة الثالثة ،بشأن تمديد مهمة البرلمان

                                                                                                                                                    
demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il 
procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 
soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette 
durée.” 

  . من الدستور الفرنسي أعلاه 16الفقرة الأخيرة من المادة  -  1
  .1989من دستور  87من المادة تقابلها الفقرة الأخيرة أعلاه،  1996من دستور  90الفقرة الأخيرة من المادة  -  2
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ): " 1989من دستور  96المادة (من الدستور  102تنص المادة  - 3

) 03(تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث . سنوات) 06(تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست . سنوات) 05(

ويثبت البرلمان .  في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديةلا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا. سنوات

  ." المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري
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رئيس الدولة حسب الحالة ولة بالنيابة التي استبعدت من اختصاص رئيس الدو ،90

كما لم ترد . لم يرد من بينها هذا الحكم أي تمديد مهمة البرلمانو ،العديد من الأحكام

، والتي 90هذه الحالة أيضا ضمن الحالات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 

هيئات أخرى إضافية مقارنة أو رئيس الدولة يس الدولة بالنيابة يستشير بمقتضاها رئ

بنفس الحق الذي ورئيس الدولة يتمتع إذن رئيس الدولة بالنيابة  .برئيس الجمهورية

 الأخرى الاتمقارنة بالح ،فيما يخص تمديد مهمة البرلمان يتمتع به رئيس الجمهورية

  .وغيرهاالحصار  وارئ أووحالة الط تقرير الحالة الاستثنائيةالمتعلقة ب

تمديد العهدة النيابية إلى المجالس الشعبية المحلية، وهو ب المتعلقلا يمتد الإجراء 

يتعلق الرأي الأول بالقانون المتضمن تأجيل  ،ما أكّده المجلس الدستوري في رأييه

انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية، ويتعلق الثاني بالقانون المتضمن تأجيل 

من قبل ورد ، والملاحظ هنا أن الإخطار انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية

   :برسالتي إخطار مستقلتينرئيس المجلس الشعبي الوطني بالنسبة لكل من القانونين 

اعتبارا بأن النص المبين أعلاه لا يحتوي على تمديد الفترة النيابية التي تم  ـ "
  لزامي لمدة الفترة النيابية يتنافى مع كل تمديد،علما بأن الطابع الإ ،أجلها

وبأن الدستور والقوانين السارية المفعول لا تنص على تمديد الفترة النيابية  ـ
  ،1من الدستور 96باستثناء الحالة المبينة في المادة 

اعتبارا من الضروري تسيير الشؤون البلدية خلال فترة التأجيل والتي يختص  ـ
  2" ...كيفيات ذلك القانون بتحديد

من طرف المجلس الشعبي الوطني، ... اعتبارا أن القانون المصادق عليه ـ "
والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية لا يحتوي على تمديد الفترة 

                                                 
  .1989دستور  -  1
  .36، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 -م د  - ق . ر - 2رأي رقم  -  2
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علما بأن الطابع الإلزامي لمدة الفترة النيابية المحددة يتنافى مع  ،النيابية التي تم أجلها
  ل تمديد، ك

اعتبارا بأن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي تمارس خلال فترة التأجيل من  ـ
المكلف عادة بتنفيذ مقررات المجلس الشعبي  ،طرف المجلس التنفيذي للولاية

  ."1الولائي

هذا المتعلق بعدم تمديد العهدة النيابية التي تم  المجلس الدستوري اجتهاده غير

التي تم أجلها خلف تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة  امستتر  ،أجلها بطريقة ضمنية

أسند القانون محل بحيث ، لتجديد المجالس الشعبية المحلية الانتخابات خلال فترة تأجيل

إلى نفس المجالس التي انقضت  المحليةتسيير المجالس  رقابة المجلس الدستوري

المجلس  رأيفي  ، فجاءعقاريةباستثناء ما يتعلق بالتصرف في الأملاك ال ،عهدتها

   :2007يوليو سنة  23المؤرخ  الدستوري

اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص في مادتيه الأولى  - "
والثالثة على تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصورة 

والانتخابات  2002أكتوبر سنة  10استثنائية، بالنسبة للمجالس المنبثقة عن انتخابات 
، مع إسناد صلاحية تسيير شؤونها خلال فترة 2005نوفمبر سنة  24الجزئية ليوم 

التأجيل إلى نفس المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتهية عهدتها، ماعدا التصرف في 
  الأملاك العقارية،

يادة تأجيل انتخابات و اعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل س -
بأن هناك ظروفا استثنائية غير  ارتأىمتى  ،تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية

ملائمة تمنع إجراءها في أجلها القانوني، فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة 
  الانتخابية احتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور،

                                                 
  .38، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 -م د  - ق . ر - 3ي رقم رأ -  1
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أن المشرع حين نص صراحة في القانون العضوي موضوع واعتبارا  -
الإخطار، على أن مضمون هذا القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات لتجديد 

وأقر بانتهاء عهدتها الانتخابية وقلص من صلاحياتها  ،المجالس الشعبية البلدية والولائية
 ،المستمد من الإرادة الشعبية يكون قد احترم الطابع الإلزامي للعهدة ،خلال فترة التأجيل

التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة 
  الانتخابية فقط،

واعتبارا أن التأجيل الاستثنائي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية،  -
 إمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، لا يتعارض مع أي حكم أو مبد

  ".1دستوري آخر

استشارة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لتقرير حالة  -  2

  الطوارئ أو الحصار

إلى جانب هيئات أخرى، رئيس المجلس الدستوري  ،يستشير رئيس الجمهورية

في الحالات السابقة، لوضع حيز الشأن وهذا بدلا من المجلس الدستوري كما هو 

  . 2لمتعلقة بحالة الطوارئ أو الحصارالأحكام الدستورية ا التطبيق

مجلس اللا يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد اجتماع 

 لشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،لأمن، واستشارة رئيس المجلس االأعلى ل

  .3ورئيس المجلس الدستوريوالوزير الأول، 

                                                 
، يتعلق بمراقبة 2007يوليو سنة  23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/ م د. ر/  01رأي رقم  - 1

مجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد ال

، الجريدة الرسمية المؤرخة في ، للدستور2005نوفمبر سنة  24والانتخابات الجزئية ليوم  2002أكتوبر سنة  10

  . 48، العدد 2007يوليو  29
" بموجب قانون عضوي  يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار: " من الدستور على أنه 92تنص المادة  - 2

 .ولم يصدر بعد هذا القانون
  ).1989من دستور  86تقابلها الفقرة الأولى من المادة (من الدستور  91الفقرة الأولى من المادة  -  3
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إنما يكتفي رئيس  ،ة لإبداء رأيهلا يجتمع المجلس الدستوري في كلتا الحالتين كهيئ

وذلك  -الهيئات الأخرى آراء إلى جانب  -رئيس هذه الهيئة  بتلقي رأيالجمهورية 

مقارنة بإعلان الحالة الاستثنائية، فهل يمكن اعتبار أن حالتي الطوارئ والحصار أقل 

  ؟خطورة على حقوق وحريات الإنسان

فيما يخص  -الهيئات الأخرى  وآراء -لم ينشر رأيا رئيس المجلس الدستوري 

، ويتمثل الأثر الوحيد الذي الطوارئ حالة ثمالحصار إعلان رئيس الجمهورية لحالة 

ولمختلف الهيئات التي  ،الجمهورية لرئيس المجلس الدستورييؤكد استشارة رئيس 

ألزمه الدستور باستشارتها، في التأشيرة الواردة في المرسوم المتضمن إعلان حالة 

  . 2الطوارئ ذلك المتضمن إعلان حالةو 1رالحصا

يخضع تمديد حالة الطوارئ أو الحصار لإجراءات أخرى غير تلك المقررة 

على  موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاعلى الدستور  فينصلإعلانها، 

   .3رئيسهلأثر لاستشارة المجلس الدستوري أو حتى  يوجد أيبينما لا ، التمديد

بعد أن انقضت المدة المعلنة أصلا والمقدرة باثني  4تم تمديد حالة الطوارئ لقد

هذا ة مديبين المرسوم التشريعي المتعلق بتمديد حالة الطوارئ لم و ،5شهرا) 12(عشرة 
                                                 

، 1991يونيو سنة  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  196 - 91أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 1

تم رفع حالة الحصار . 29، العدد 1991يونيو سنة  12ر، الجريدة الرسمية المؤرخة في يتضمن تقرير حالة الحصا

 1991سبتمبر سنة  22الموافق  1412ربيع الأول عام  13مؤرخ في  336 - 91بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .44، العدد 1991سبتمبر  25يتضمن رفع حالة الحصار، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
يتضمن  1992فبراير سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44 - 92المرسوم الرئاسي رقم أنظر  - 2

، تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم 10، العدد 1992فبراير  9إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

يتمم المرسوم الرئاسي  ،1992غشت سنة  11الموافق  1413صفر عام  12مؤرخ في  320 - 92الرئاسي رقم 

والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1992فبراير سنة  9المؤرخ في  44 - 92رقم 

  . 61، العدد 1992غشت سنة  12
  ).1989من دستور  86تقابلها الفقرة الثانية من المادة (أعلاه  91الفقرة الأخيرة من المادة  -  3
، يتضمن 1993يناير سنة  6الموافق  1413شعبان عام  14المؤرخ في  02 - 93ي رقم المرسوم التشريع - 4

  .08، العدد 1993فبراير سنة  7تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
  .أعلاه 44 -  92المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -  5
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 على ذلككما نصت تم استشارة المجلس الشعبي الوطني ي لمالملاحظ أنه ، والتمديد

  .1منحلا خلال تلك الفترة لكونه، 1989دستور  من 86الفقرة الثانية من المادة 

يظهر دور المجلس الدستوري محدودا جدا إن لم نقل منعدما، فيما يخص وضع 

الأحكام الدستورية المتعلقة بالحالة الاستثنائية وبحالتي الطوارئ  التطبيقحيز 

رة إذا كانت الاستشاف .للمجلس الدستوري دور في وضع حد لها ليسكما ، والحصار

إلا أن  ،ت المذكورةحدى الحالالإرئيس الجمهورية  لإعلان بالنسبةإجراء شكلي ملزم 

أو برأي الهيئات أو برأي رئيسه غير ملزم بالأخذ برأي المجلس الدستوري هذا الأخير 

قرار بذلك لا يخضع . الآراء لا تخضع لإجراء النشرتلك وبالخصوص أن  الأخرى،

إحدى هذه  بتقريرالمتعلق لة بالنيابة أو رئيس الدولة، أو رئيس الدورئيس الجمهورية 

ة لأيبعد انقضاء الظروف التي أدت إلى تقريرها  هاأو التمادي في استعمالالحالات 

قرار  ويعتبرالتدخل أن يرفض  هخطر المجلس الدستوري يمكنوإن حدث أن أُرقابة، 

الفرنسي  الدولةمجلس على غرار ما ذهب إليه  ،رئيس الجمهورية من أعمال السيادة

   .2قبل التعديل الدستوري

  اجتماع المجلس الدستوري بقوة القانون: ثانيا

يجتمع  ": من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 50تنص المادة 
من  88المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 

أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، 
  ."مؤهل وإلى أي سلطة معنية

يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون، أي وجوبا حسب ما نصت عليه المادة 

، إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض 3من الدستور 88

                                                 
، 1992يناير سنة  4الموافق  1412مادى الثانية عام ج 28المؤرخ في  01 -  92المرسوم الرئاسي رقم  -  1

  .02، العدد 1992يناير  8يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
   .أنظر أعلاه -  2

  .1989دستور  من 84تقابلها المادة  -  3
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نع وله أن يستعين في ذلك من حقيقة هذا الماالمجلس الدستوري خطير ومزمن، ليتثبت 

يقترح بالإجماع على البرلمان  هتحققبجميع الوسائل الملائمة، وبعد أن يتأكد من 

يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع . المانعهذا التصريح بثبوت 

اسة لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، يكلّف حينئذ رئيس مجلس الأمة بتولي رئ

   . 1الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما

المانع لرئيس حدوث نتساءل عن الجدوى من تثبت المجلس الدستوري من حقيقة 

، إذا كان القرار النهائي هالجمهورية واقتراحه بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت

غلبية ثلثي أعضائه عن ثبوت يعود إلى البرلمان الذي يعلن بغرفتيه المجتمعتين معا وبأ

أيعني هذا أن البرلمان يتمتع بسمو على المجلس الدستوري،  .المانع لرئيس الجمهورية

للتأكد من  ،أن الوسائل التي يستعين بها المجلس الدستوري بما فيها الشهادات الطبية أم

مكن ذات أهمية هينة، وهل ي تعد ،رئيس الجمهورية ممارسة مهامه ه يستحيل علىأن

  ؟إلزام رئيس الجمهورية من تأدية مهامه وهو غير قادر على ذلك

وتطبق نفس الإجراءات في حالة  ،يجتمع المجلس الدستوري بنفس الشروط

استمرار المانع لرئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الخمسة والأربعون يوما، ليعلن 

  . 2ستقالةالشغور بالاستقالة وجوبا، وتطبق حينئذ الأحكام الخاصة بالا

بقوة القانون في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو  المجلس الدستورييجتمع 

وفاته، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، تبلّغ هذه الشهادة إلى البرلمان الذي 
                                                 

إذا استحال على ): " 1989ن دستور م 84تقابلها المادة (أعلاه  88تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة  - 1

رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت 

يعلن البرلمان، . من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع

أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة ) 2/3(تين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي المنعقد بغرفتيه المجتمع

يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام ) 45(الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعين 

  ."من الدستور 90المادة 
وفي حالة ): " 1989من دستور  84لها الفقرة ذاتها من المادة تقاب(أعلاه  88تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 2

يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص ) 45(استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين 

  ."عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة
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يجتمع وجوبا، ويكلّف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة في هذه الحالة لمدة 

  .1أقصاها ستون يوما

 الجمهوريةفي حالة اقتران شغور رئاسة  ،الدستور على الأحكام التي تطبق نص

يجتمع المجلس . بسبب الاستقالة أو الوفاة بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان

الدستوري في هذه الحالة بقوة القانون ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة 

وتنتقل رئاسة الدولة بذلك إلى رئيس الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، 

  .  2المجلس الدستوري

جانفي  11في  1989في ظل دستور  ،اجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون

، ونظرا أن الدستور لم ينص 3إثر استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد 1992

الشعبي الوطني شغور المجلس بعلى احتمال اقتران شغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة 

إثر إطلاعه على  ح في البيان الذي أصدرهفإن المجلس الدستوري صر ،4بسب الحل

  : رسالة الاستقالة
                                                 

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، : " أعلاه 88مسة والسادسة من المادة تنص الفقرات الرابعة والخا - 1

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور . يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

يوما، ) 60(ة أقصاها ستون يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مد. النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا

مع اختلاف فيما يخص من  1989من دستور  84تقابلها الفقرات ذاتها بالنسبة للمادة ." تنظم خلالها انتخابات رئاسية

يتولى رئاسة الدولة ومدة ة هذه الفترة التي يتولاها فيها، إذ يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الشعبي الوطني مد

  . عون يوماأقصاها خمسة وأرب
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة : " أعلاه 88تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 2

مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية 

يضطلع . ة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولةوفي هذه الحال. وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة

رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي 

  ."ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. من الدستور 90المادة 
 : ي سبقت وأعقبت هذه الاستقالةأنظر فيما يخص الأزمة السياسية الت -  3

M. BOUSSOUMAH, La situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 
16 novembre 1995, Idara, Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, vol : 10, N° 2, 
2000, pp. 75 - 104. 

وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس : " 1989من دستور  84تنص الفقرة الثامنة من المادة  - 4

  ."الشعبي الوطني بسبب حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
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بعد الإطلاع على رسالة استقالة السيد الشاذلي بن جديد عن رئاسة الجمهورية  "
جانفي  11تماعه المنعقد يوم فإن المجلس الدستوري في اج 11/01/1992بتاريخ 
1992...  

  . ثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةي

اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور لم ينص في أحكامه على حالة اقتران شغور 
  المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة،

اعتبارا بأن الظروف التي تمت خلالها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة 
  لسائدة في البلاد،بالأوضاع ا

أن تسهر على  ...يصرح بأنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية
استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام 

   ."1الدستوري

ن استمرارية الدولة تقتضي أب ،بناء على هذا البيانالمجلس الأعلى للأمن  حصر

يتمتع بكل السلطات والصلاحيات  ،بإنشاء جهاز للإنابة سة الجمهوريةسد شغور رئا

يتولى  ،مجلس أعلى للدولةأعلن عن إنشاء ف، التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية

غاية توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام  إلى 2هذه المهمة

التي يمارسها عن طريق مراسيم الوظيفة التشريعية  ، كما أسندت إليه3الدستوري

                                                 
  .52، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1992جانفي  11بيان  -  1
، يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، 1992يناير سنة  14الموافق  1412ب عام رج 09إعلان مؤرخ في  - 2

  .03، العدد 1992يناير سنة  15الجريدة الرسمية المؤرخة في 

يناير سنة  19الموافق  1412رجب عام  14م أ د مؤرخة في / 01 - 92أنظر مداولة مجلس الأعلى للدولة رقم 

للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،  ، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة1992

  . 05، العدد 1992يناير  22الجريدة الرسمية المؤرخة في 
يؤدي المجلس الأعلى للدولة مهمته إلى غاية : " تنص النقطة الرابعة من إعلان مجلس الأعلى للأمن أعلاه - 3

ولا تتجاوز مدة هذه المهمة نهاية الفترة . سات وللنظام الدستوريتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤس

تم تمديد هذه المدة إلى غاية تأدية الهيئة الرئاسية الجديدة لليمين، ." 1988الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر سنة 



 
 تقييد المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة: الفصل الأول          : الباب الثاني

 291

تتولى مساعدة  ،2إنشاء هيئة استشارية وطنية لأمن عنالأعلى لأعلن مجلس . 1تشريعية

من  لم تخضع أي تجدر الإشارة أنهو .3المجلس الأعلى للدولة بتقديم الاستشارة لا غير

  .ة لرقابة المجلس الدستوريالنصوص الصادرة خلال هذه المرحل

لرئيس الجمهورية لعهدة الانتخابية المجلس الأعلى للدولة ا لاستكمأن بعد 

 الأعلى مجلسالندوة وطنية طبقا لما منصوص عليه في إعلان  عقد تم ،المستقيل

أوكلت . صادقت على أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية التي، 4لأمنل

نظيمها وتسييرها إلى تخضع في ت ،الأرضية مهمة تسيير المرحلة الانتقالية إلى هيئات

المتضمنة الوفاق الوطني حول رضية الأالدستور وإلى الأحكام الخاصة الواردة في 

تتمثل تلك الهيئات الانتقالية في رئاسة الدولة والمجلس الوطني  .المرحلة الانتقالية

 .5ذين يحلان محل الهيئات المنتخبة إلى غاية الرجوع إلى المسار الانتحابيلالانتقالي ال

بالمجلس بق إذن الدستور جزئيا خلال المرحلة الانتقالية بما فيه المجال المتعلق طُ

                                                                                                                                                    
ديسمبر  19الموافق  1414رجب عام  5أنظر النقطتان الثانية والثالثة من إعلان مجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 

  .84، العدد 1993ديسمبر سنة  20، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1993سنة 
 14الموافق  1412شوال عام  11د مؤرخة في . أ. م/ 02 – 92أنظر مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  - 1

، 1992أبريل سنة  15ة في ، تتعلق بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، الجريدة الرسمية المؤرخ1992أبريل سنة 

  .28العدد 
  .من إعلان المجلس الأعلى للأمن المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة أعلاه 6أنظر النقطة  -  2
يتعلق  1992فبراير سنة  4الموافق  1412رجب عام  30مؤرخ في  39 - 92أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 3

فبراير سنة  9ه وعمله، الجريدة الرسمية المؤرخة في بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيم

  .10، العدد 1992
تنعقد الندوة الوطنية : " أعلاه 1993ديسمبر  19من إعلان مجلس الأعلى للأمن المؤرخ في  1تنص النقطة  - 4

  ." 1994يناير سنة  26و 25يومي 
، يتعلق 1994يناير سنة  29الموافق  1414شعبان عام  17مؤرخ في  40 - 94أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 5

يناير سنة  31بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .06، العدد، 1994
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مارس المجلس الدستوري خلال هذه المرحلة اختصاصاته سواء في  .1الدستوري

  .المجال الانتخابيفي المجال المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين أو 

أيضا الدستوري إنما يتدخل  المجلسالوسيلة الوحيدة لتدخل إذن لا يعد الإخطار 

المنصوص عليها في  تالحالاإحدى يتوقف ذلك على تحقق  بحيثبقوة القانون، 

   .الدستور

، والبدء المطابقةرقابة الدستورية والإخطار وسيلة لتحريك إجراءات رقابة  يعتبر

اءات وتختلف هذه الإجرلة المعروضة أمام المجلس الدستوري، أي التحقيق بشأن المسف

  .عن تلك المتبعة أمام الهيئات القضائية من حيث أنها تفتقر للطابع الوجاهي

 انتفاء الطابع الوجاهي في المنازعة الدستورية: المطلب الثاني

ويجب أن تكون مرفقة  ،توجه رسالة الإخطار إلى رئيس المجلس الدستوري

ه أو اتخاذ قرار لإبداء رأيه فيعلى رقابة المجلس الدستوري  يعرضسبالنص الذي 

  . 2بشأنه

تعتبر رسالة الإخطار التي  هنص يلزم تسبيب رسالة الإخطار، وعلي لا يوجد أي

أن بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي جرى التقليد . 3لا تحتوي سبب معين مقبولة

 . 4تسبب رسالات إخطاره

على لا توجد فكرة المصلحة في التقاضي في المنازعات المتعلقة بالرقابة 

تتمثل . فصفة صاحب الإخطار تكفي لإخطار المجلس الدستوري ،دستورية القوانين
                                                 

يمارس رئيس الدولة : " من المرسوم الرئاسي المتضمن نشر أرضية الوفاق الوطني أعلاه 41تنص المادة  -  1

من الدستور لصالح رئيس  154جلس الوطني الانتقالي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ورئيس الم

  ." الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني على التوالي
يخطر المجلس الدستوري برسالة : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 9تنص المادة  - 2

ترفق رسالة الإخطار بالنص . من الدستور 166و 165ك في إطار أحكام المادتين إخطار توجه إلى رئيسه، وذل

  ."الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 364. 
4 - J-P. LEBRETON, Les particularités de la justice constitutionnelle, op. cit, p. 426. 
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ز ويعطي وهذا ما يمي س الدستوري في الدفاع عن الدستور،المصلحة في إخطار المجل

لا يوجد أطراف النزاع وهذا ما يظهر الطابع  كما .1الطابع الخاص لهذه المنازعة

  .2علقة بالرقابة على دستورية القوانينالمجرد والموضوعي للمنازعات المت

فهذا يعني أنه لا يمكن  ،إذا كانت المصلحة في الإخطار هي الدفاع عن الدستور

وذلك حتى بالنسبة للرقابة الاختيارية،  لا يمكن سحب رسالة الإخطار التراجع عنه، أي

  . لأن الغرض من الإخطار ليس حماية المصلحة الخاصة لصاحب الإخطار

 ،مجلس الدستوري الفرنسي لصاحب الإخطار التراجع عن إخطارهرفض ال

لم  .3فتعتبر الرقابة على دستورية القوانين حتى في شكلها الاختياري من النظام العام

في اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري، ولكن يمكن أن نظير لمثل هذا الموقف يكن 

هة المخطرة، من النظام نستخلص عدم إمكانية سحب رسالة الإخطار من قبل الج

أنه بعد إخطار المجلس  حيث جاء فيه،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

  :منه 11نص المادة فت الدستوري يتابع العملية حتى النهاية

يشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره في رقابة مطابقة أو دستورية النص "  
  ."المعروض عليه ويتابع ذلك حتى النهاية

للشروط  ا، بعد التأكد من استيفائه4رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة تسجل

يسير الأمانة العامة أمين  .الشكلية وأنها مقدمة من قبل السلطات المخولة حق الإخطار

عام، يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللاّزمة لتحضير أشغال 

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 360. 
2 - Ibid, p. 362. 
3 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, pp. 194 et s.  

تسجل رسالة "  :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 10تنص الفقرة الأولى من المادة  - 4

  ." الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ويسلم إشعار باستلامها
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عام مديرون للدراسات والبحث ومصلحة المين لأا يساعد. 1المجلس الدستوري وتنظيمها

  .2إدارية

يشكل . باستلامها ابتسجيل رسالة الإخطار إشعاربعد أن تقوم الأمانة العامة سلم ت

لإبداء المجلس الدستوري رأيه  ،التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجل

ر والمقدر بعشرين يوما الموالية من الدستو 167، المحدد في المادة 3أو اتخاذه لقرار

  . وهو أجل قصير جدا ،4لتاريخ الإخطار

يقوم رئيس المجلس الدستوري بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، بتعيين مقرر من 

بين أعضاء المجلس الدستوري، والذي يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير 

معلومات والوثائق المتعلقة يتمتع المقرر بحق جمع كل ال. 5مشروع الرأي أو القرار

بمجرد أن ينتهي المقرر من تحضير الملف، . 6بالملف واستشارة أي خبير بهذا الشأن

                                                 
يتعلق  1989غشت  7ق المواف 1410محرم عام  5مؤرخ في  143 - 89من المرسوم رقم  7تنص المادة  - 1

 7لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية المؤرخة في  الأساسيبالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون 

يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري التدابير اللاّزمة لتحضير  " :32، العدد 1989غشت سنة 

  ."أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها
يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها : " أعلاه 143 - 89من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  تنص - 2

  ."أمين عام ويساعده مديرون للدراسات والبحث ومصلحة إدارية
يشكل التاريخ المبين في : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 10تنص الفقرة الثانية من المادة  -  3

  ." من الدستور 167عار الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة إش
يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو : " من الدستور 167تنص الفقرة الأولى من المادة  - 4

  ."يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار
يعين رئيس المجلس الدستوري : " حدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاهمن النظام الم 12تنص المادة  - 5

بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف، يتولى تحضير مشروع 

  ."الرأي أو القرار
ائق المتعلقة بالملف الموكول يخول المقرر أن يجمع كل المعلومات والوث: " من النظام أعلاه 13تنص المادة  - 6

  ."إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره
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 ترفقو ،الدستوري يقدم نسخة منه لرئيس المجلس الدستوري ولكل عضو في المجلس

  .1النسخة بالتقرير وبمشروع الرأي أو القرار

يقوم بتحضير  لكي ،2غوطاتيجب أن يظل اسم المقرر سريا لإبعاده عن الض

يخضع اختيار العضو المقرر لتقدير رئيس المجلس . عمل المجلس الدستوري في هدوء

 ،الدستوري الفرنسي في اختيار العضو المقرر يراعي رئيس المجلس. الدستوري

  . 3الاختصاص أو الأهمية التي يوليها عضو من أعضاء المجلس لمسألة معينة

لا توجد كما ل المجلس الدستوري بكونها كتابية، تتميز مختلف إجراءات عم

سرية، للالوثائق المستعملة فيها تخضع الإجراءات وتتميز أيضا  .مرافعة من قبل محام

في  بل تعد هذه الأخيرةو ،4لا ينشر تقرير الجلسةكما لا يعرف اسم العضو المقرر كما 

   .5في حد ذاتها سرية

وا الجلسة إلى جانب اسم رئيس المجلس لم يتم نشر أسماء الأعضاء الذين حضر

نت ، وقبل هذا الرأي كا2000ديسمبر  6إلا ابتداء من الرأي المؤرخ في  ،الدستوري

لم كما  .، تحمل فقط اسم رئيس المجلس الدستوريآراء وقرارات المجلس الدستوري

جال يبدأ المجلس الدستوري في نشر قائمة الأعضاء الذين شاركوا في المداولات في الم

يناير  01الانتخابي إلى جانب اسم رئيس المجلس الدستوري، إلا ابتداء من إعلان 

 .المتضمن لنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين 2001

إذا كان محتوى رسالة إخطار المجلس الدستوري سريا، إلا أنه يرد في مقدمة 

 ها المجلس الدستوريفي يفصح البياناتقرارات وآراء المجلس الدستوري، جملة من 

                                                 
يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل : " من النظام أعلاه 14تنص المادة  - 1

  ."عضو في المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 205. 
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 372. 

  ".الإجراءات "  بق أنظر الفصل الثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المتعل -  4
  .304، ص أنظر أدناه -  5
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صاحب الإخطار والأساس الدستوري للإخطار، تاريخ رسالة الإخطار وتاريخ : عن

  :التالي حوتسجيلها، وموضوع رسالة الإخطار على الن

من الدستور،  166بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة  "
ل الإخطار بالأمانة المسجلة في سج 2000ديسمبر سنة  25بالرسالة المؤرخة في 

/ س إ/25/2000تحت رقم  2000ديسمبر سنة  25العامة للمجلس الدستوري، بتاريخ 
حول دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، المصادق عليه من 

  1" ...2000نوفمبر سنة  28قبل مجلس الأمة بتاريخ 

توري الجزائري ضئيلة تعد النصوص التي تحكم إجراءات عمل المجلس الدس

على غرار النصوص التي تحكم الإجراءات بالنسبة للمجلس الدستوري ، وهذا جدا

، أي يحكمها العرف 2إجراءات فهي نتاج التطبيق طور هذا الأخير غير أنالفرنسي، 

   .3باستثناء ما يتعلق منها بالمنازعات الانتخابية

عه على رسالة الإخطار يقوم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي بعد اطلا

بفحصها وتسجيلها، مع العلم أن رسالة الإخطار لا تخضع لأي شرط بريدي أو أي 

الإخطار إلى ، بتبليغ نسييقوم رئيس المجلس الدستوري الفر. 4عرض شكلي معين

الهيئات الأخرى التي تتمتع بحق الإخطار، وذلك لتمكينهم من تقديم حجج أخرى لتدعيم 

  .الرقابةللدفاع عن النص أو الأحكام محل أي  5ديم إجابة على الإخطارالإخطار، أو تق

المقرر والذي تساعده مصلحة  العضوالفرنسي رئيس المجلس الدستوري  يعين

كما يحرص أن يكون هناك  ،اختصاصه يراعي عادة في تعيين العضو المقرر .إدارية

كيل الملف فيدرس النص في تش هذا الأخيريبدأ . 6تداول في تعيين العضو المقرر

                                                 
  .6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01 / م د/ ق. ر/  12رأي رقم  -  1

2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 32. 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 35; Dominique TURPIN, 
Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 322.  
4 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 30. 
5 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 364. 
6 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 31. 
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القانوني ورسالة الإخطار، مستعينا في ذلك بالمناقشات البرلمانية ويتحصل على مذكرة 

مكتوبة مدعمة بحجج من قبل الأمين العام للحكومة، فهذا الأخير هو الذي يتولى الدفاع 

ا إثارة مناقشات وجاهية على ضوء الانتقادات التي قدمه ريتولى المقر. 1عن القانون

في ذلك  استعينميقوم بالبحث عن تفسير لهذا القانون، و للقانون، أصحاب الإخطار

 أو النقاباتأو  بالرسائل والمذكرات والوثائق التي يمكن أن يرسلها إليه البرلمانيون

الجمعيات أو التجمعات المهتمة بالقانون محل الإخطار، الاستشارات القانونية التي 

لا يكتفي إذن المقرر برسالة . مقالات الفقهاء أو الصحافة ترسل من قبل القانونيين،

رة الحكومة، إنما له أن يطلب كل الوثائق المكتوبة ذات مصادر مختلفة، الإخطار ومذكّ

بحيث يحصل على حجج متعارضة والتي تسمح له بالتحقيق في القضية وخلق مناقشات 

  .2وجاهية

لفرنسي الذي تأثر به كثيرا اتتميز مختلف إجراءات عمل المجلس الدستوري 

بكونها كتابية، باستثناء التقرير الذي يتلوه المقرر أثناء ، 3المجلس الدستوري الجزائري

لا توجد مرافعة من قبل محامي وإن أمكن ذلك في المنازعات . انعقاد الجلسة

  .4الانتخابية، كما أن الجلسات ليست علنية

فلا ينشر  ،بالسريةالفرنسي تور إجراءات عمل المجلس الدس سائرإذن تتميز 

، وتبقى مختلف الوثائق ولا يعرف اسم العضو المقررمحتوى رسالة الإخطار، 

لم يتم نشر أسماء الأعضاء الذين و ،كما لا ينشر تقرير الجلسة ،المستعملة سرية

المجلس الدستوري إلا ابتداء من قرار  5حضروا الجلسة باستثناء المجال الانتخابي

  . 19956جوان  8في  المؤرخ

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 336.  
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 33.  
3 - Romain GRAËFFLY, Le conseil constitutionnel algérien, de la greffe institutionnelle à 
l’avènement d’un contentieux constitutionnel, R.D.P, N° 5, 2005, p. 1389. 
4 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 24. 
5 - Ibid, p. 25. 
6 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 41.   
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يتخلى شيئا فشيئا المجلس الدستوري الفرنسي على خلاف نظيره الجزائري، بدأ 

يدافع عن اب من الكتّهناك من مازال ية لصالح علنية الإجراءات، رغم أن عن السر

وحياد مبدأ سرية الإجراءات، بحيث يرى هؤلاء أن ذلك يعمل على حماية حرية 

خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة، وجعلهم في أعضاء المجلس الدستوري، 

  .1مأمن عن الضغوطات واحتمال استمالتهم لاتجاه معين بمقتضى تفاسير مغرضة

يظهر تخفيف المجلس الدستوري الفرنسي من حدة السرية والتراجع عنها 

نشر رسائل الإخطار في الجريدة الرسمية، وذلك يبحيث بدأ  1983، منذ سنة 2تدريجيا

نشر ملاحظات الحكومة ب 1994منذ سنة  قاملى جانب قرار المجلس الدستوري، كما إ

القانون موضوع ينشر ، 1996سنة  منذأخيرا أصبح . التي تعتبر إجابة للإخطار

وملاحظات الأمين العام  ،الإخطار متبوعا بقرار المجلس الدستوري ورسالة الإخطار

ن محل الرقابة، مما أدى بالبعض إلى القول التي يدافع بمقتضاها على القانو 3للحكومة

    . 4بأن الإجراءات أصبحت وجاهية

أن التطور البطيء الذي يعرفه هذا  اتللإجراء ييرى أنصار الطابع الوجاه

باستثناء تلك المتعلقة بالانتخابات والتي لا يثار أي شك بالنسبة  ،النوع من المنازعات

الفرنسي عاد الذي يلتزم فيه المجلس الدستوري لطابعها الوجاهي، يعود إلى ضيق المي

فيما يخص الرقابة على دستورية  واحدلإصدار قراره، والذي ينحصر في أجل شهر 

 Les "وثلاثة أشهر بالنسبة لقوانين البلاد  ،القوانين ورقابة دستورية الالتزامات الدولية

lois du pays ".  اء نقاش وجاهي ضيق الوقت للمجلس الدستوري إجرلا يسمح إذن

عادة ما يبدأ في البحث في  هبالنسبة لجميع القضايا المعروضة على رقابته، علما أن

القضية وتشكيل الملف قبل أن يتم إخطاره، أي بمجرد أن يعلم أن هناك احتمال 

  . 5الإخطار

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 36. 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 33.  
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 365. 
4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 35. 
5 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 38. 
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، وهذا رغم 1في جميع مراحل الإجراءاتأنصارها حسب المواجهة  تظهر

مازلت تمتاز بالطابع الكتابي والسري، فمن جهة جراءات تلك الإ أناعتراف هؤلاء 

يوجد مدعى أو مدعون يقومون بعرض أسباب عدم دستورية القانون، وتجيب الحكومة 

نقطة بنقطة على حجج أصحاب الإخطار وتطلب من المجلس الدستوري كطرف ثان 

مر على يقوم المجلس الدستوري باعتباره هيئة ثالثة بالفصل في الأ. رفض الطعن

   .2ضوء هذه الحجج المتبادلة بين الطرفين

أن المنازعات لا توجد إلا حيث يوجد  من الكتاب، البعض الآخربالمقابل يرى 

اقتراحات القوانين أو  ال الانتخابي وفي مجال عدم قبولالمجكادعاءين متعارضين، 

 41المادة (ن التعديلات البرلمانية التي لا تدخل في المجال المخصص للبرلمااقتراح 

الفقرة الثانية (وفي رقابة دستورية القوانين العادية والالتزامات الدولية  ،)من الدستور

وبالتالي الطابع ، بينما ينتفي طابع المنازعات )من الدستور 54والمادة  61من المادة 

 في مجال الرقابة الإلزامية للقوانين العضوية والأنظمة الداخلية للغرفتينالوجاهي 

وإزالة الطابع التشريعي  ،)من الدستور 61الفقرة الأولى من المادة ( لبرلمانيتينا

من  37الفقرة الثانية من المادة (القانوني الشكل بالتي وردت التنظيمية للأحكام 

  .3)الدستور

بوجاهية  الفرنسيالإجراءات أمام المجلس الدستوري  لا يمكن رغم ذلك تكييف

 ادعاءاتوجد تفلا يوجد أطراف النزاع بما أنه لا  ،جراءاتبمفهوم المبادئ العامة للإ

في تتميز المواجهة . دستورية قاعدة تشريعية موضوعيةمدى متعارضة إنما منازعة 

عن طريق تبادل الحجج المؤيدة أو إذ تتم طابع خاص، بإطار المنازعة الموضوعية 

ت أو أشخاص لم يقوموا هذا القانون تدافع عنه مؤسسافالمعارضة لدستورية القانون، 

  .4التقاضي ليست شخصية فيالمصلحة ف ،هبإعداد

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 39. 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 34, 35. 
3 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 25. 
4 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 373. 
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عن الدستور لدى المحكمة الدستورية على  تتولى الدفاعاقترح كلسن مؤسسة 

غرار النيابة العامة في الإجراءات الجزائية، والتي تتمثل وظيفتها في الطعن بصفة 

يرى ضرورة تزويد كما  ،صحيحةر أنها غير تلقائية في دستورية التصرفات التي تقد

أيضا  يوصي .هذه المؤسسة بضمانات الاستقلالية في مواجهة الحكومة والبرلمان

حق المحكمة الدستورية منح و ،داد حق الطعن لأقلية في البرلمانضرورة امتبالكاتب 

   . 1من تلقاء نفسهاصحة قاعدة قانونية إثارة 

وعلانية وإمكانية الاستعانة بمحام،  ةشفهيطالب الفقه الفرنسي بجعل المرافعات 

وإن كانت الاستعانة بمحام معمول بها في المنازعات الانتخابية، وضرورة الإفصاح 

ونشر المناقشات التي دارت في الجلسة وتوزيع الأصوات  ،عن اسم المقرر واستنتاجاته

لسات لا يرى هؤلاء أن الطابع العلني للج .وآراء القضاة المعارضون لمحتوى القرار

   .2يؤدي إلى المساس باستقلالية الهيئة ومصداقية قراراتها

إلى تغيير الطابع السياسي للمجلس الدستوري رغم ذلك لا تؤدي هذه الاقتراحات 

   .3ما لم نمكّن الأفراد من إخطاره

لا يمكن الحديث عن الطابع الوجاهي للمنازعة أمام المجلس الدستوري 

في مصلحة تشترط الولا  ولا أطراف النزاع ن متعارضينفلا يوجد إدعاءي ،الجزائري

، بل تتميز المنازعة في مجال الرقابة على دستورية القوانين )التقاضي(الإخطار 

   .بالموضوعية

    

                                                 
1 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 247. 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 34, et s. 

خطى المؤسس الفرنسي خطوة عملاقة بفتح الطعن للمواطنين عن طريق الدفع إثر التعديل الدستوري لعام  - 3

  .أعلاه 2008
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رأي بموجب للجزاء المجلس الدستوري  توقيع: المطلب الثالث

  غير قابل للطعن أو قرار

 قانونالليتداول بشأن دستوري بعد انتهاء مرحلة التحقيق يجتمع المجلس ال

يراقب المجلس الدستوري العديد من العيوب  .)الفرع الأول( المعروض على رقابته

يتمكن المجلس ولكي ، )الفرع الثاني( تستوجب الجزاءوالتي التي تشوب القانون 

خيار دستورية أو التحفظات التفسيرية لتفادي  ةنير تقطو ،القانونالدستوري من إنقاذ 

 ارأي يبديقرار أو الدستوري  يتخذ المجلس .)الفرع الثالث(القانون  دستورية عدم

كما يتمتع بقوة كتسي صبغة نهائية ي عد غير قابلة للطعن إذالذي يو )الفرع الرابع(

   ).الفرع الخامس(إلزامية 

    اجتماع المجلس الدستوري وتداوله: الفرع الأول

يجب على المجلس  .ار رأي أو قراريجتمع المجلس الدستوري لكي يتداول لإصد

خلال سواء بالنسبة للرقابة السابقة أو اللاحقة  ،الدستوري أن يبدي رأيه أو يتخذ قراراه

يعتبر هذا الميعاد رغم أنه يمنع تعطيل إصدار . 1العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار

ميعاد الممنوح للمجلس قصير جدا مقارنة بال، بالنسبة للرقابة السابقة وتنفيذ القوانين

يمكن تقليص ميعاد . لرقابة السابقةبالنسبة ل ،الدستوري الفرنسي والمقدر بشهر واحد

لم ينص . المجلس الدستوري الفرنسي لقراره في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام اتخاذ

ل بالمقابل الدستور الجزائري على ميعاد الاستعجال، وإن كان النظام المحدد لقواعد عم

نص على أن المجلس الدستوري يفصل بدون تعطيل حينما يستشار  ،المجلس الدستوري

، ويجتمع ويبدي رأيه فورا عندما يستشار في إطار 2من الدستور 90في إطار المادة 

                                                 
  .من الدستور 167الفقرة الأولى من المادة  -  1
عندما يستشار المجلس الدستوري في : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 51تنص المادة  - 2

  ."من الدستور يفصل في الموضوع دونما تعطيل 90إطار المادة 
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ة ، ولكن بدون أن يحدد هذا النظام المد1من الدستور 102و 97و 93 الموادأحكام 

  . الزمنية لهذه الفورية وعدم التعطيل

 لقوانينة مواعيد للفصل في مختلف المجلس الدستوري الفرنسي عدل منحت

يجب على المجلس الدستوري الفرنسي أن يفصل خلال ثمانية . المعروضة على رقابته

من الدستور، وفي ظرف شهر  41أيام بالنسبة لعدم القابلية المنصوص عليه في المادة 

اخلية والالتزامات الدولية، وهذا الميعاد الأخير بالنسبة لدستورية القوانين والأنظمة الد

، وفي ظرف 2أيام في حالة الاستعجال إذا طلبت ذلك الحكومةثمانية يمكن تقليصه إلى 

لم يحدد التعديل الدستوري  .Les lois du pays "3 " ثلاثة أشهر بالنسبة لقوانين البلاد

الفصل في بجلس الدستوري التي يلتزم خلالها المالزمنية الأخير المدة الفرنسي 

، إنما اكتفى بالقول أن المجلس الدستوري قانون في إطار الرقابة اللاحقةدستورية 

 .يفصل في ذلك في ميعاد محدد، وأحال على القانون العضوي تحديد هذه المدة

أي في إطار  ،قبل إصدار القانونالجزائري إذا تم إخطار المجلس الدستوري 

ة دستوريحتى يتم الفصل في  ،الأجل المتعلق بالإصدار يتوقف فإنالرقابة القبلية، 

وعليه إذا ارتأى المجلس الدستوري مطابقة القانون العضوي للدستور أو  ،4القانون

الإصدار ميعاد  يؤدي توقيف .يستأنف بالنسبة للإصدارسالميعاد  دستورية القانون فإن

وهو  بعشرين يوما على الأكثر تديم إذ يمكن أن، عد أصلا طويلاي الذيو هأجلإلى مد 

  .  فيه بداء رأيهالحد الأقصى الذي منحه الدستور للمجلس الدستوري لإ

في الدستور والتي تخضع لرقابة وجوبيه القوانين العضوية  يكون الإخطار بشأن

ن، فتعطيل نص بميعاد معي ، والذي لم يلزمه أيالوزير الأولمن اختصاص ، الفرنسي

عن إحالة القوانين العضوية  هعن تماطل ينجمالذي  ،العضوية حيز التنفيذدخول القوانين 

                                                 
 102المادة  عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام: " 53تنص المادة ومن النظام أعلاه؛  52المادة  - 1

  ."من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا
2 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 32. 
3 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 38. 

  .   من الدستور أعلاه 126أنظر المادة  -  4
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لذاجزاء قانوني،  على رقابة المجلس الدستوري قصد منع إصدارها، غير مقترن بأي 

، أن الوزير الأولقبل من  المحتملللتصدي لهذا الامتناع  البعض من الكتاباقترح 

 يلكل من رئيس ،ر بشأن القوانين العضويةتكون الرقابة آلية أو أن يمنح حق الإخطا

  .   1الغرفتين البرلمانيتين أو لستين نائبا أو ستين شيخا

من أشغاله لكل عضو من أعضاء المجلس الدستوري بما  الانتهاءيسلم المقرر بعد 

، نسخة من ملف موضوع الإخطار مرفقا بالتقرير الدستوري فيهم رئيس المجلس

وتجتمع  للانعقاديستدعي رئيس المجلس الدستوري الهيئة . 2وبمشروع الرأي أو القرار

   .3برئاسته، وفي حالة حدوث مانع له يتولى تعيين من يخلفه

لا يمكن للمجلس الدستوري أن يفصل في القضية المعروضة عليه إلا بحضور 

، وهو النصاب الذي ينعقد به أيضا المجلس الدستوري 4أعضائه على الأقلمن سبعة 

، غير أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري 5الفرنسي

بنصاب أقل ويجب أن في حالة القوة القاهرة أن يجتمع  لهذا الأخيرالفرنسي، سمح 

رجِ. 6ثبت ذلك في محضرية ولإضفاء  لإعطاءارتفاع النصاب سبب ع البعض يقو

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Chronique de jurisprudence constitutionnelle 1991-1992, 
R.D.P, 1993, pp. 20, 21. 

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 14المادة  -  2
يمكن رئيس المجلس . يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه: " من النظام أعلاه 15المادة  - 3

  ."ن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع لهالدستوري أ
من ) 7(لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور سبعة : " من النظام أعلاه 16المادة  - 4

ديسمبر  29الموافق  1417شعبان عام  18من المداولة المؤرخة في  14؛ تنص بالمقابل المادة ."أعضائه على الأقل

الذي يحدد إجراءات  1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5وتتمم النظام المؤرخ في  ، تعدل1996سنة 

 1989، وذلك في ظل دستور 3، العدد 1997يناير سنة  12عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

أية قضية إلا لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في : " حيث يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء

   ."أعضاء) 5(بحضور خمسة 
5 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 32. 
6 - Art. 14 de l’ordonnance précitée : “ Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel 
sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au 
procès-verbal.” 
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العام للمجلس الدستوري قلم يتولى الأمين . 1قرارات وآراء المجلس الدستوري على

  .2الجلسات

أي المناقشات ، فالمداولات 3يجري المجلس الدستوري مداولاته في جلسات مغلقة

عضو أن يفصح  ية لا ينشر محتواها، ولا يمكن لأيسرتكون التي تدور بين الأعضاء 

   .بداء الرأيلإولا عن كيفية توزيع الأصوات في اتخاذ القرار أو  4عنها

العيوب  بعد أن يحدد الجزاء بموجب قرار أو رأي إذنلمجلس الدستوري يوقع ا

  .محل الإخطار قانونالعيب الذي ألحق الأو 

  تحديد المجلس الدستوري للعيب المستوجب للجزاء: الفرع الثاني

يلجأ المجلس الدستوري على غرار المحاكم الدستورية، من أجل توقيع الجزاء 

الدستور المقدمة الكبرى  قابته إلى القياس، بحيث يشكلعلى الأحكام المعروضة على ر

، ويشكل هذا ...)قانون، معاهدة(المراقب  قانونوالتي يقارن بالنسبة إليها صحة ال

المقدمة الصغرى، وبهذه المواجهة التي يقيمها المجلس الدستوري بين الدستور  قانونال

لس الدستوري هذه الطريقة منذ انتهج المج. ينطق بالجزاء الذي يعد النتيجة قانونوال

  .5قراراته وآرائه الأولى

بين المجلس الدستوري الأساس الدستوري الذي يستمد منه المشرع اختصاصه 

  :في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد بمقتضى مقدمة كبرى

                                                 
1 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 41.   

يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس  " :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 18المادة  -  2

  ."الدستوري
  ."يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة " :من النظام أعلاه 17لمادة الفقرة الأولى من ا -  3
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 54المادة  -  4

5 - YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, op. cit, pp. 35 et s.  
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من ) الفقرة الأولى( 15ـ واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة  "
، فإنه يقصد حصر " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية "الدستور، أن 

  التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

ـ واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 
الإقليمي للبلاد، فإنه من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم ) 10البند ( 122

) الفقرة الأولى( 15يتعين عليه، حين ممارسته هذه الصلاحية، أن يتقيد بأحكام المادة 
  من الدستور،

ـ واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسير وعمل خاصة 
دستور، من ال 4بمدينة الجزائر العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 

      ... "فإنه عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع

بعد أن قام المجلس الدستوري بمقارنة الأحكام التشريعية محل رقابته، التي تشكل 

  :مقدمة صغرى، بالنسبة للقاعدة الأسمى التي هي الدستور

لجزائر محافظة ا" أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان ... واعتبارا" 
  ... "وسيرهما وعملهما اوحدد قواعد خاصة لتنظيمهم" الدائرة الحضرية " و" الكبرى 

يخلص بعد ذلك المجلس الدستوري إلى النتيجة والتي هي الجزاء الذي يوقعه 

  :على الأحكام المعروضة على رقابته

لفقرة ا( 18، )الفقرة الأولى( 15يكون قد خالف أحكام الدستور لاسيما المواد "... 
  ."1منه) الفقرة الثانية( 101و) الفقرة الأولى( 79، )البند التاسع( 78، )الثانية

محل رقابة المجلس الدستوري عيب في الاختصاص أو في  القانونقد يلحق ب

  . أو في المحل، وقد يتصل العيب بغاية التشريعالإجراء 

                                                 
   . 6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / أ . ق/  02قرار رقم  -  1
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  عيب عدم الاختصاص: أولا

يشمل عدم الاختصاص مظهرين، عدم الاختصاص الإيجابي وعدم الاختصاص 

  .السلبي

يقصد بعدم الاختصاص الإيجابي تدخل البرلمان في المجال الذي لم يخصصه له 

إلغاء الأحكام التشريعية التي برقابة ويقوم المجلس الدستوري في هذه الحالة  .1الدستور

   .لسلطات أخرىمجال المخصص العلى تعدى ت

في المجال المخصص التدخل المشرع العادي على المجلس الدستوري  حظر

منعه حيث اختصاصه النوعي، باحترام  هذا الأخيربالمقابل  ألزموالعضوي،  للمشرع

 .ن مواضيع تدخل في مجال قانون عضوي آخرإدراج في قانون عضوي معيمن 

كل من المشرع  ءالعديد من آرائه وقراراته اعتداراقب المجلس الدستوري أيضا في 

 ألغى أحكام قانون عضويسلطات أخرى، إذ  اتالعادي والعضوي على اختصاص

ألغى  ، كماللنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الذي يعودتدخل في الاختصاص 

 منها ةلسلطة التنظيمية، سواء المستقلالمجال الذي يعود لفي تدخل  قانون عاديأحكام 

 التي تعود لاختصاص رئيس الجمهورية أو التنفيذية التي تعود لرئيس الحكومة

  . 2)سابقا(

يتمثل الوجه الآخر لعدم الاختصاص في المظهر السلبي، أي عدم الاختصاص 

 أو نقص التشريع  L’incompétence négative du législateur "3 "السلبي للمشرع 

"législative Carence" . المجلس الدستوري في هذا المجال برقابة إهمال المشرع يقوم

   .4سن أحكام تشريعية كان من المتوجب عليه سنها

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 389 ; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 120, 121.  

   .وما يليها 197، ص أعلاهأنظر  -  2
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 120, 121.    
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 140. 
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يتمثل الغرض من رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع في الحفاظ على 

  . 1اختصاصات السلطة التشريعية

ي اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية التي تحيل إلى التنظيم وتلك الت

 ،تحيل إلى النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان وإلى مكتب المجلس الشعبي الوطني

لأن تلك الأحكام تدخل أصلا في المجال  ،لتحديد محتواها غير مطابقة للدستور

تخلي المشرع عن اختصاصه  راقبالمخصص للسلطة التشريعية، فالمجلس الدستوري 

  . 2لصالح سلطات أخرى

توري الفرنسي على إثارة عيب عدم الاختصاص السلبي من درج المجلس الدس

. 3وقّع العديد من الجزاءات في هذا الشأن فلقدتلقاء نفسه إذا لم يثره أصحاب الإخطار، 

، المشرع العضوي لعدم تحديده 1992فيفري  21مثلا في قراره المؤرخ في  لامف

 عحال على الاستيداللنشاطات الخاصة، والتي بسبب طبيعتها لا يمكن للقاضي الم

عدم التخلي عن صلاحياته ب المشرعالفرنسي  يالمجلس الدستور ألزمكما . 4ممارستها

أو  ةودعاه إلى وضع بنفسه وبصفة دقيقة القواعد الجوهريلصالح سلطات أخرى، 

وذلك تفاديا لمنح  ،الداخلة في مجال اختصاصه " règles essentielles Les "الضرورية 

وضع تلك من  دون تمكينها ةوللإحالة بالتنفيذ سلطة تقديرية واسعة، السلطات المكلف

ة سلطة من التعدي أن يكون التشريع دقيقا لكي لا تتمكن أي ينبغيف .نهعالقواعد عوضا 

 . 5على المجال المخصص للبرلمان

سلطة الأجهزة أن حق أو حرية ما حائلا أو قيدا على صدور تشريع بشإذن يشكل 

   .د وتقلص مجال السلطة التنفيذيةكلما كان التشريع دقيقا كلما تقيو، 6التنفيذية

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 323.  

  .علاهأالفصل الثاني من الباب الأول ص في مجال رقابة الاختصا بالتفصيلأنظر  -  2
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 122.  
4 - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 140. 
5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 122, 123.  
6 - Jean RIVERO, Les libertés publiques, op. cit, pp. 177, 178 ; Jacques ROBERT et Jean 
DUFFAR, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 5e édition, Montchrestien, Paris, 
1994, pp. 106, 107.  
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للأفراد بحق الطعن  الفيدرالية االدستورية لألماني يسمح القانون الخاص بالمحكمة

في حالة غياب نصوص تشريعية أو صدورها مع إغفالها لجانب  ،هاالدستوري أمام

ها أو أخذها بعين الاعتبار، لأنها حكام معينة كان يتعين على البرلمان سنلأمعين أو 

تدخل في مجال اختصاصه، بشرط أن يتضرر الشخص صاحب الحق من عدم صدور 

  .1التشريع أو صدوره ناقصا

ها بلا يكف لضمان الحقوق والحريات العامة الاعتراف تجدر الإشارة أخيرا أنه 

د النواب أثناء تقدمهم يتقيفالدستور ذاته قد يحول دون تفعيلها، ف ،في الوثيقة الدستورية

مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة  "بألاّ يكون  2قانون باقتراح أي
النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقًا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو 

لغ المقترح توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبا
من  40في المادة  توردمماثلة أحكام الفرنسية بمقتضى مكنت الحكومة ت. 3"إنفاقها 

الفرنسي، الاعتراض على إلغاء عقوبة الإعدام، بحجة أن مثل هذا  1958دستور 

 .4القانون من شأنه، زيادة نفقات الدولة لضرورة تغذية المساجين غير المعدمين

إعاقة تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هذه المادة أيضا إلى  تؤديس

والتي هي على خلاف الحقوق المدنية والسياسية، تتطلب تدخل الدولة للوفاء بها 

   .للمواطن

حرية ما إلى تعطيل حق أو عن تنظيم  تماطل السلطة التشريعيةأيضا يؤدي 

تراف لهؤلاء بحق لذا ينبغي الاع ،أو حرمانهم منها ممارستها من طرف أصحابها

لاستصدار تشريع لضمان التمتع الطعن أمام الهيئة المخولة رقابة دستورية القوانين، 

  . الفعلي بحرية أو حق دستوري

 
                                                 
1 - Jean - Claude BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République 
Fédérale d’Allemagne, op. cit, p. 137. 
2 - Jean - Marie AUBY, Jean- Bernard AUBY, Droit public, op. cit,  p. 129. 

  ).1989من دستور  114المادة (من الدستور  121المادة  -  3
4 - Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 129. 
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  عيب الإجراء: ثانيا

يجب لكي يكون التشريع دستوريا أن يستوفي الشكل الذي أوجبه الدستور أي 

بالتشريع العادي أو العضوي أو  ، سواء تعلق الأمر1الإجراءات الواجب إتباعها لسنه

وتخضع إجراءات سن التشريع على غرار  .النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

  . رقابة المجلس الدستوريموضوعه ل

من أن اقتراحات القوانين ، مثلاويتأكد في هذا الإطار يراقب المجلس الدستوري 

وأن مشروع أو اقتراح القانون كان ، 2قدمها عشرون نائبا على الأقل ي، أللمناقشةقابلة 

وحصوله على النصاب القانوني  ،موضوع نقاش من قبل غرفتي البرلمان على التوالي

، وأن مشاريع القوانين قد سبق عرضها على المؤسسات المنصوص عليها 3للأصوات

. 4عرضها على مجلس الوزراء بعد أخذ برأي مجلس الدولةقد تم في الدستور، أي 

للآجال المحددة  ،المجلس الدستوري من مدى احترام رئيس الجمهورية أيضايتأكد 

لمصادقة البرلمان على مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية قبل أن يقوم بإصداره 

  . 5بأمر

راقب المجلس الدستوري منذ بداية عمله مطابقة الإجراءات التي يتم بها وضع 

لي للمجلس الشعبي الوطني يخضع لرقابة فارتأى أن النظام الداخ ،التشريع للدستور

  :المجلس الدستوري الوجوبية والسابقة لدخوله حيز التطبيق

                                                 
عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس  - 1

  .30، ص 1952الدولة، السنة الثالثة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 
  .من الدستور 119الفقرة الثانية من المادة  -  2
  . من الدستور 120مادة الفقرة الأولى من ال -  3
  .من الدستور 119الفقرة الأخيرة من المادة  -  4
  .من الدستور 120الفقرتان السابعة والثامنة من المادة  -  5
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، جعلت من جهة أخرى مبدأ 1من الدستور 155من المادة  2ونظرا لكون الفقرة  "
الاستقلالية التنظيمية المذكور، مقرونا تلازميا بالرقابة الواجبة، الموكولة إلى المجلس 

  " ...ل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيقالدستوري قب

غير مطابق اعتبر المجلس الدستوري النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

  :تقديمه في شكل قانونللدستور ل

ونظرا لكون المجلس الشعبي الوطني نص في القانون المتضمن النظام الداخلي  "
التشريعي وبعضها الآخر يعود لمجاله السيادي في  على مضامين يعود بعضها للمجال
يقول المجلس الدستوري، أن ... من الدستور 109التنظيم، فإنه خالف أحكام المادة 

قانون يتضمن  "والذي عنوانه ... النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني
قديمه في غير مطابق للدستور من حيث ت"  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

  ."2شكل قانون، فيما يخص الأحكام التي تتعلق بالنظام الداخلي فقط

فاء القوانين ياعترف المجلس الدستوري لنفسه صراحة بحق النظر في مدى است

  :العضوية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور

قبل و ،اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية - " 
وموضوعا للدستور، من أن المصادقة على هذه القوانين  الفصل في مطابقتها شكلا

العضوية قد تمت، من حيث الشكل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
123... "  

ألزم المجلس الدستوري تبعا لذلك المشرع العضوي إدراج الأساس القانوني 

  : من الدستور 123ضوي المادة تضمين تأشيرات القانون العبلاختصاصه، 

                                                 
  .1989دستور  -  1
  . وما يليها 32، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 -م د  - ق . ر - 1رأي رقم  -  2
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من الدستور ضمن تأشيرات القانون  123واعتبارا بالنتيجة أن عدم ذكر المادة  -
العضوي، موضوع الإخطار، لا يمكن اعتباره سوى سهوا من المشرع يقتضي تداركه 

  ."بإدراج هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي

العضوي حذف تأشيرة تضمنها هذا ألزم المجلس الدستوري بالمقابل المشرع 

  :يستند عليهالأخير لوجود أساس دستوري 

واعتبارا أن المشرع العضوي حين استند ضمن تأشيرات القانون العضوي،  "
استند قد  ، فإنه يكونموضوع الإخطار إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  ."تكفل به الدستورإلى موضوع قد 

   :ي منطوق رأي المجلس الدستوريجاء تبعا لذلك ف

  ."1تحذف التأشيرة الثانية "

اعتبر المجلس الدستوري أن مبادرة الحكومة بمشروع قانون عضوي لاستبدال 

قانون عادي، قبل تنصيب مجلس الدولة والذي يشترط الدستور أن تُعرض عليه 

ليها هذا مشاريع القوانين، غير مطابق للدستور لمخالفته للإجراءات التي نص ع

  :الأخير

إرجاء تعديل ... تلزم ...المطة الأولى من الدستور 180واعتبارا أن المادة  - "
أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى 

  ،1996نوفمبر  28حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 

قرة الأخيرة تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين الف 119واعتبارا أن المادة  -
على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة 

في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور ... مكتب المجلس الشعبي الوطني
  لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد، 1996نوفمبر  28

                                                 
  . وما يليها 11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/  م د/ ع . ق .ر/  08رأي رقم  -  1
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لسلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة واعتبارا بالنتيجة، أن ا -
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، بقانون ... عليها حين بادرت باستبدال القانون

، 1996نوفمبر سنة  28عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 
 119و المطة الأولى 180تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

  ."1الفقرة الأخيرة من الدستور

ح في يوض 1997مارس  6رأيه المؤرخ في  منذأصبح المجلس الدستوري 

اعتبارات آرائه وقراراته، أن القانون محل نظره مطابق للإجراءات المحددة في 

وأنه تم التصويت عليه وفقا لأحكام الدستور وفي جلسة علنية، ويشير إلى  ،الدستور

يخصص . 2الجلسة، وغيرها من الإجراءات التي تم بها إعداد التشريع تاريخ انعقاد

  : على النحو التالي عادة المجلس الدستوري عنوان للاعتبارات الشكلية

  :في الشكل "

 ،اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية -
تور، قد حصل على موافقة المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدس

من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية  179المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 
 ،في جلسته 1997يناير سنة  25الموافق  1417رمضان عام  16المفتوحة بتاريخ 

  ."19973فبراير  18الموافق  1417شوال عام  11بتاريخ 

عليه  قلوطني قام بإعداد نظامه الداخلي وصاداعتبارا أن المجلس الشعبي ا - "
من  115تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة  1997يوليو سنة  22في جلسته العلنية بتاريخ 

  ."الدستور

                                                 
  .11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  1
مقدمة من قبل كما يبين المجلس الدستوري من جهة أخرى أن العريضة مستوفية للإجراءات الشكلية، وأنها  - 2

  .السلطة المخولة حق الإخطار
  .13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/  عضق .  أ .ر -  01رأي رقم  -  3
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د المجلس الدستوري مطابقة الإجراءات التي تم بها إعداد النظام الداخلي أعاد وأكّ

  :الرأيهذا للدستور في منطوق 

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه وفقا أن النظام : أولا "
  ."1من الدستور، فهو مطابق للدستور 115للفقرة الثالثة من المادة 

يعتبر موقف المجلس الدستوري غير موحد وغير متجانس أي غير معمم بالنسبة 

استوفى  مطلقا عن الإشارة إلى أن القانون قد ستغنيلجميع آرائه وقراراته، فقد ي

، أو قد يشير إلى ذلك لكن بدون أن 2للشروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور

  :ةيفصل الاعتبارات الشكلية عن الموضوعي

واعتبارا أن مشروع القانون العضوي موضوع الإخطار أودع لدى مكتب  - "
  ،1997ديسمبر سنة  17المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

عضوي موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة واعتبارا أن القانون ال -
ومجلس الأمة باستثناء خمس  1999يناير سنة  12المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

  الفقرة الثانية من الدستور، 123، طبقا لأحكام المادة 1999ديسمبر  11 خمواد بتاري

ن المتكونة م ،واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء -
قد تمت من طرف  ،أعضاء الغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف

ومن طرف مجلس الأمة  ،2002أكتوبر سنة  16المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

                                                 
وما يليها؛ أنظر  22، صالمرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري،  ،97/  م د/  د. ن. ر 03رأي رقم  - 1

فبراير يتعلق بمراقبة  10الموافق  1418شوال عام  13مؤرخ في  98/ د. م/ د. ن. ر/  04أيضا الرأي رقم 

؛ 08، العدد 1998فبراير سنة  18مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، أحكام 98/ د . م. / ن. ر/  05رأي رقم  وما يليها؛ 18، ص 1998، 3أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

  .وما يليها 24، ص المرجع السابقالفقه الدستوري الجزائري، 
وما  6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / أ . ق/  02رقم القرار : أنظر - 2

  .يليها وما 6، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د / ق. ر/  12ا؛ الرأي رقم يليه
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الفقرتان الرابعة والخامسة من  120وفقا لأحكام المادة  2002أكتوبر سنة  17بتاريخ 
  ."1الدستور

 1982جويلية  30في قراره المؤرخ في  يساعتبر المجلس الدستوري الفرن

القوانين المتعلقة بالتنظيم الخاص للأقاليم ما وراء البحار، التي لم تخضع مسبقا 

 من 74غير دستورية لمخالفتها أحكام المادة  ،لاستشارة المجالس المحلية لتلك الأقاليم

  .  2، أي لعيب في الإجراءالدستور

سي يدرس كل حالة على حدة، بحيث يقدر مدى يبقى أن المجلس الدستوري الفرن

 هتأثير عيب الإجراء على القانون، فقد لا يقرر عدم دستورية تشريع ما لعدم استيفائ

ز المجلس يمي. 3لإجراء معين، إذا كان هذا الإجراء لا يؤثر على القانون محل نظره

التي تعيب  ،ةبين العيوب في الإجراءات الجوهريفي هذا الإطار الدستوري الفرنسي 

التشريع بعدم الدستورية وتستوجب بذلك الجزاء، والعيوب في الإجراءات غير 

الجوهرية التي لا تستوجب الجزاء ويتغاضى عنها المجلس ويعتبر بذلك القانون 

  . 4دستوريا

 ،1987فيفري  23قرره المؤرخ في المجلس الدستوري الفرنسي في لم يعتبر 

أعضاء تصويت التي تعتبر أن حق  ،من الدستور 27دة مخالفة القانون لأحكام الما

، معيبا من حيث الإجراء بمجرد مخالفة بعض النواب لهذه القاعدة 5البرلمان شخصي

لم يكن أن  ،تصويت في تقدير المجلسالوتصويتهم نيابة عن زملائهم، بحيث أن هذا 

                                                 
  .10، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  1
 :راجع في شأن هذه القرارات -  2

Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité du 
contrôle de constitutionnalité des lois, Préface de Yves GAUDEMET, Economica, Paris, 
Presses universitaires D’Aix – Marseille, Aix-en-Provence, 1981, pp. 98, 99 ; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 124. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 124. 
4 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 396 ; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 124. 
5 - Article 27, alinéa 2e de la constitution française : “ Le droit de vote des membres du 
parlement est personnel.” 
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ن جهة أخرى يخالف التصويت الذي كان من المقرر أن يدلي به النواب من جهة، وم

  . 1لم يؤثر هذا الإجراء على النتائج النهائية للتصويت

أنه  أخذ إذن المجلس الدستوري الفرنسي باقتراحات الكاتب كلسن، الذي يرى

إلغاء  -  أي للهيئة المخولة الرقابة على دستورية القوانين - يجب ألا يسمح للمحكمة 

يا، فيجب منح المحكمة السلطة تصرف لعيب في الشكل، إلا إذا كان هذا العيب جوهر

2العيوب الجوهرية وغير الجوهريةبين ز التقديرية، فالدستور لا يمكنه أن يحدد أو يمي.  

منح يولا يمكن أن  ،أن كل الإجراءات الواردة في الدستور ذات أهمية برنعت

 ،وما هو دون ذلكمنها التمييز بين ما هو جوهري اختصاص المجلس الدستوري 

لتلك الإجراءات المكيفة بكونها  الدستورية ةقيمالمن  إلى الانتقاصحتما لك سيؤدي ذف

  .  غير جوهرية

 عيب انتهاك الدستور والانحراف في استعمال السلطة: ثالثا

عدم احترام انتهاك الدستور أي موضوع كفي اليمكن أن يلحق التشريع عيب 

  .في استعمال السلطةوقد يكون العيب انحرافا  ،النصوص والمبادئ الدستورية

  عيب عدم احترام النصوص الدستورية - 1

يقصد بعيب عدم احترام النصوص الدستورية خرق ومخالفة المشرع للأحكام 

يتعلق . 3الواردة في الكتلة الدستورية، أي الأحكام الموضوعية الواردة في هذه الأخيرة

العيب  ،يل عيب المحليعتبر أيضا من قب. 4إذن هذا العيب بمحل أو بموضوع التشريع

الذي يلحق بطبيعة التشريع، فمن خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجريد فإذا 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 124. 
2 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 242. 
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 124. 

 .وما يليها 101أعلاه، ص أنظر  -  4
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وضع المشرع قواعد وقرارات فردية تنظم حالات معينة ومحددة بذاتها، كان التشريع 

  .1بذلك باطلا لخروجه عن طبيعة التشريع

  الانحراف في استعمال السلطة - 2

الانحراف في استعمال السلطة،  رقابة الدستوري في مجال يتمثل دور المجلس

يقصد بانحراف المشرع ف .2الهدف المتبع من قبل المشرع أثناء إعداده للتشريع رقابة

سلطة  بالمقابلتكون  .3في استعمال السلطة، عدم تحقيقه للغاية التي قصدها المؤسس

المنصوص عليها في المشرع مقيدة فيما يخص قواعد الاختصاص والشكل والمحل 

، يظهر ذلك جليا من خلال 4الدستور، فخروجه عن هذه القواعد يجعله يخالف الدستور

   :قرارات وآراء المجلس الدستوري

واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة  -  "
ليمي للبلاد، فإنه من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإق) 10البند ( 122

من ) الفقرة الأولى( 15يتعين عليه، حين ممارسته هذه الصلاحية أن يتقيد بأحكام المادة 
  ...الدستور

محافظة  "واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان  -
هما وسيرهما وعمل اوحدد قواعد خاصة لتنظيمهم"  الجزائر الكبرى والدائرة الحضرية

، )الفقرة الثانية( 18، )الفقرة الأولى( 15يكون قد خالف أحكام الدستور لاسيما المواد 
  ."5منه) الفقرة الثانية( 101و) الفقرة الأولى( 79، )البند التاسع( 78

                                                 
المرجع السابق،  ،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية عبد الرزاق السنهوري، - 1

  .40ص 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 393. 

المرجع السابق،  ،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية عبد الرزاق السنهوري، - 3

  .وما يليها 59ص 
  .المرجع نفسه -  4
  . 7، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / أ . ق/  02قرار رقم  -  5
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يعتبر المجلس الدستوري بالمقابل القانون دستوريا إذا احترم المشرع حدود 

   :اختصاصه المقيد

المذكورتين لا مساس لهما بأي حكم  85و 82ام المادتين يتبين أن أحك"... 
  ."1دستوري

إذا أضاف المشرع شروط  ،يعتبر المجلس الدستوري أيضا قانون غير دستوري

  :إضافية إلى تلك التي حددها المؤسس على سبيل الحصر

من الدستور، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية  70كما أن المادة "... 
ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة ... نتخاب لرئاسة الجمهوريةشروط قابلية الا

    ."2يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب... زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية

عاب المجلس الدستوري إذن الشرط الذي أضافه المشرع إلى شروط القابلية أ

من دستور  70لحصر في المادة المحددة على سبيل ا ،لانتخاب رئيس الجمهورية

، والمتمثل في اشتراط إرفاق التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة 1989

  . 3الجنسية الأصلية لزوج المترشح

لا تستند إلى نص دستوري أي تشريعية ألغى المجلس الدستوري أيضا أحكام 

   :لتلك الأحكامغياب أساس دستوري 

مشرع حين أدرج تقاعد عضو البرلمان ضمن واعتبارا بالنتيجة، أن ال - "
يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل  ،التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة

  ."4ضمن مجال نظام التعويضات ولا يستند إلى نص دستوري

                                                 
  .12، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - د  م - ق. ق -  1قرار رقم  -  1
  .أعلاه -  م د - ق  .ق -  1قرار رقم  -  2
، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000 /م د / د . ن. ر/ 10رقم الرأي : أنظر أيضا - 3

14.  
  .16ص المرجع السابق، لجزائري، ، أحكام الفقه الدستوري ا98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  4
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بمقتضى أحكام هذه المادة، السلطات الولائية  اعتبارا أن المشرع قد ألزم، - "
والوثائق التي يحتاجها دون أن  تف عضو البرلمان المعلوماوالبلدية بوضع تحت تصر

  ."1يكون قد تجاوز صلاحياته الدستورية... يحدد الأساس الدستوري المعتمد عليه

واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أقر استفادة عضو البرلمان، بعد انتهاء  - "
ا التعويضات عهدته البرلمانية، من عطلة خاصة مدتها سنتان يتقاضى خلاله

المخصصة للعضو الممارس وخول ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفى حق الاستفادة 
  ."2المرتبطة بالعطلة الخاصة، يكون قد أقر تعويضات غير مؤسسة الامتيازاتمن 

أي تلك  ،ألغى إذن المجلس الدستوري الشروط الإضافية والأحكام غير المؤسسة 

لأن ذلك يجعل من المشرع مؤسسا وهو ما جاء في التي لا تستند إلى أساس دستوري، 

  :قرار المجلس الدستوري

 49من المادة  2غير أنه بالنظر إلى أن الجزء الأخير من جملة الفقرة "... 
أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل : " المحررة كالتالي
  3" ...على التدخلقد يؤدي إلى إضفاء طابع تأسيسي "  في صلاحياتها

تكون سلطة المشرع تقديرية فيما يخص تحقيق الغاية التي قصدها المؤسس من 

يكون من السهل في الحالة السابقة أي مخالفة . تخويله اختصاص تشريعي معين

المشرع للدستور، الكشف عن تلك العيوب التي يتضمنها التشريع وتوقيع الجزاء تبعا 

في حالة انحراف المشرع في استعمال السلطة لذلك، بينما يكون من الصعب 

إثبات إساءة استعمال المشرع سلطته التقديرية وعدم تحقيقه للغاية التي  ،التشريعية

تختلف تبعا لذلك طبيعة الرقابة التي سيمارسها المجلس الدستوري . 4قصدها المؤسس

                                                 
  .12، 11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د/ ق. ر/  12رأي رقم  -  1
  .أعلاه 01/ م د/ ق. ر/  12رأي رقم  -  2
  . 26، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن .ق -  3قرار رقم  -  3
المرجع السابق،  ،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية رزاق السنهوري،عبد ال - 4

  .116 - 1ص 
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رقابة  ،تشريععلى المشرع، فيمارس فيما يخص استعمال المشرع للسلطة المقيدة في ال

من  فيتأكد ،عادية لمدى مطابقة القاعدة موضوع الرقابة للقاعدة الأصلية أو المرجعية

الرقابة على  حالةمخالفتها أو عدم مخالفتها لها، بينما يتأكد المجلس الدستوري في 

 هومن عدم تعسف 1من غياب خطأ واضح في تقدير المشرع ،السلطة التقديرية للمشرع

  . ه السلطةفي استعمال هذ

راقب المجلس الدستوري السلطة التقديرية للمشرع، بعد أن بين حدود اختصاصه 

ل تقديره محل تقدير حد أنه لا يملك أن يأكّف ،)الدستوري المجلسأي اختصاص (

، إنما يقتصر اختصاصه على التي يضعها المشرع أو أن ينظر في ملاءمة الأحكام

  :الدستور رقابة مطابقة العمل التشريعي مع

ونظرا لكون المجلس الدستوري لا يسعه أن يحل تقديره موضع تقدير "... 
هذه الحالة أو تلك مع   بتنافيالتصريح   2فيما يخص جدوى ،المجلس الشعبي الوطني

عضوية النائب، لكن يعود إليه جوهريا أن يبت في مطابقة حكم قانوني قياسي 
   3" ...معروض لرقابته للدستور

  :جلس الدستوري أن ليس له أن يتدخل في العملية التشريعيةأوضح الم

التدخل في تحديد الشروط  ،ونظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري "
القانونية الخاصة بممارسة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنه يعود إليه 

  ."4بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية

 ،مجلس الدستوري أن المشرع له السيادة في إعداد والتصويت على التشريعأكد ال

، بينما يتمثل دور المجلس في السهر على رولكن يكون ذلك في إطار احترام الدستو

 :احترام المشرع للدستور أثناء ممارسته لاختصاصه
                                                 
1 - Nadine Poulet - Gibot LECLERC, La place de la loi dans l’ordre juridique interne, op. 
cit, p. 172.   

  "  Opportunité" نص المترجم باللغة الفرنسية بعبارة يقصد بعبارة جدوى ملائمة، بحيث استعملها في ال -  2
  .وما يليها 19، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  - ق . ق -  2قرار رقم  -  3
  .وما يليها 27، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 91 - م د  - ق . ق -  4قرار رقم  -  4
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كل إعداد القانون والتصويت عليه ب ،واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع "
فإنه يعود للمجلس الدستوري  ،من الدستور) الفقرة الأخيرة( 89سيادة طبقا للمادة 

بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسهر على احترام المشرع الأحكام الدستورية 
  ."1حين ممارسته لسلطته التشريعية

واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يحدد بكل سيادة مختلف  - "
طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية  ،يضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمةالتعو

من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يبين أن ما أقره المشرع  115من المادة 
محددة طبقا للمادة المذكورة أعلاه من  ،من تكاليف قد اتخذت طابع تعويضات

   2" ...الدستور

بسيادة في إعداد والتصويت على التشريع، ولديه سلطة  إذا كان المشرع يتمتع

، وتحديد طبيقتقديرية في اختيار الطرق والوسائل لوضع القواعد الدستورية موضع الت

الشروط القانونية الخاصة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، فإن المجلس 

خضع هي بدورها لتقدير ت ،الدستوري ألزمه حدود وإن كانت غير واضحة وغير دقيقة

  .المجلس الدستوري

حسب ما يمكن استخلاصه من اجتهاد  ،ها تقدير المشرعب متتمثل الحدود التي يلتز

المجلس الدستوري، في أن يؤسس المشرع تقديره على معايير موضوعية وعقلانية 

ألا يتعارض التشريع مع روح الدستور ومبادئهوة وهدف المؤسس، وأن يطابق ني .  

واعتبارا أن هذه المبادئ تقتضي من المشرع، عند ممارسته اختصاصاته أن  "
  ."3يؤسس تقديره على معايير موضوعية وعقلانية

ألغى المجلس الدستوري بناء على ذلك أحكام تشريعية لا تستند إلى هذه المعايير 

  :الموضوعية والعقلانية
                                                 

  .8، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  1
  .19وص  11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د /  ق. ر/ 12رأي رقم  -  2
  .8، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ق . ر/  04رأي رقم  -  3
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تتنافى  ،البرلمانواعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو  "
وممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فضلا عن كونها لا تستند على معايير 

  ."1موضوعية وعقلانية

اعترف المجلس الدستوري للمشرع بتمتعه بالسلطة التقديرية في حالة غياب 

  :ة وهدف المؤسستقدير المشرع لنيأن يستجيب  ينبغيلكن و ،أحكام دستورية

ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة وبما أنه  "
اقتراع، فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 

  .من الدستور 115من المادة  10

وبما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية علما بأن 
  2" ...ع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئيةأية طريقة اقترا

  :أخضع المجلس الدستوري أيضا تقدير المشرع لروح الدستور

 91غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة  "
تطرحان شروط تقديم المترشحين للانتخابات التشريعية، وأن الاختيار المتروك 

وعليه  ،طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصهللمترشحين ليس من 
  ."3مطابقتان للدستور 91فإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

واعتبارا أن كل قانون لاسيما العضوي منه، يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود  "
  ."4الدستورية حتى لا يتعارض مع روح الدستور ذاته

  :تقدير المشرع للمبادئ الدستوريةابقة مطالمجلس الدستوري  راقب

                                                 
  .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ق . ر/  04رقم  رأي -  1
  .11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
  .16، ص أعلاه - م د  - ق . ق -  1قرار رقم  -  3
  .20، ص المرجع السابقوري الجزائري، ، أحكام الفقه الدستم د/ عضق . أ.ر -  02رأي رقم  -  4
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التدخل في تحديد  ،ونظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري - "
إلا أنه يعود  ،الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين

  ."1إليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية

ليس من اختصاص المجلس الدستوري أن يحل محل  باعتبار أنه إذا كان "
المشرع في اختيار طريقة حساب التعويضة، إلا أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق 

لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في  ،طريقة الحساب المعتمدة
ون المكرس في والمستمد من مبدأ مساواة المواطنين أمام القان ،من الدستور 64المادة 
  ."2من الدستور 29المادة 

واعتبارا أنه إذا كان تحديد الأساس المرجعي لحساب التعويضة الأساسية  " 
، فإنه يعود للمجلس الدستوري الشهرية الممنوحة لعضو البرلمان يخضع لتقدير المشرع

ين التي تقر تعويضت ،ن أن الأحكام الواردة في المادتين المذكورتين أعلاهيتبيأن 
أساسيتين لا تنشئ وضعا تمييزيا بين أعضاء البرلمان من شأنه أن يمس بمبدأ 

    ."3من الدستور 29المنصوص عليه في المادة  ،المساواة

 ،1981استعمل المجلس الدستوري الفرنسي لأول مرة في قراره المؤرخ في عام 

 الدستوري لا أن المجلس جاء في هذا القرار .4" الخطأ الواضح في تقدير المشرع "

من الدستور سلطة عامة في التقدير واتخاذ القرار مماثلة لتلك  61يملك بمقتضى المادة 

المادة اختصاص التأكد من مطابقة هذه لكن تمنح له والتي يتمتع بها البرلمان، 

 أنه لا يملك في إطار اختصاصه هذا، حق بينكما  .التشريعات المحالة عليه للدستور

فيما يخص ضرورة العقوبات المرتبطة بالمخالفات  ،محل تقدير المشرعتقديره  إحلال

                                                 
  .26، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 91 -م د . ق. ق -  4قرار رقم  -  1
  .9، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ق . ر/  04رأي رقم  -  2
  . أعلاه 98/ د . م/ ق . ر/  04رأي رقم  -  3

4 - Laurent HABIB, La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, R.D.P, 1986, pp. 695, 730. 
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القانون يخالف بوضوح المبدأ الذي  ...بله، حيث لا يوجد أي حكم فيالمحددة من ق

    .17891من إعلان  8وضعته المادة 

د المجلس الدستوري الفرنسي أنه لا يتمتع بسلطة عامة في التقدير بعد أن أكّ

لتلك التي يتمتع بها البرلمان، قام في إطار هذه الحدود التي رسمها  والتقرير مماثلة

بصورة ذلك وأوضح  ،برقابة السلطة التقديرية للمشرع في العديد من قراراته ،لنفسه

 :إذ جاء فيه أنه المتعلق بقانون التأميم 1982جانفي  16صريحة في قراره المؤرخ في 

أميمات المقررة بمقتضى القانون محل نظر باعتبار أن تقدير المشرع على ضرورة الت

  2...هذا الأخيرأن ترفض من قبل  لا يمكن وفي غياب خطأ واضح ،الدستوريالمجلس 

 1983ديسمبر  29جاء أيضا في قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

وأن أن المشرع لم يرتكب خطأ واضح في التقدير  ،1984المتعلق بقانون المالية لسنة 

وأن الضريبة تم ... ية في هذا المجالنمؤسس على معايير موضوعية وعقلا ديرهتق

  3...إحداثها بطريقة صحيحة بالنظر إلى القواعد ذات القيمة الدستورية
                                                 
1 - “ Considérant que l’article 61 de la constitution ne confère au conseil constitutionnel un 
pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du parlement, mais lui 
donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois 
déférées à son examen ; Considérant que, dans le cadre de cette mission il n’appartient pas 
au conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce 
qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci, alors 
qu’aucune disposition du titre 1er de la loi n’est manifestement contraire au principe posé 
par l’article 8 de la déclaration de 1789.”  Décision 81-127 DC des 19 et 20 janv. 1981/ 
Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1980/80127dc.htm 
2 - “ Considérant que l’appréciation portée par le législateur sur la nécessité des 
nationalisations décidées par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ne 
saurait en l’absence de l’erreur manifeste être récusée par celui-ci dès lors qu’il n’est pas 
établi que les transferts de biens et d’entreprises présentement opérés restreindraient le 
champ de la propriété privée et de liberté d’entreprendre au point de méconnaître les 
dispositions de 1789.” Décision 81-132 DC du 16 janv. 1982/ loi de nationalisation. 
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1981/81132dc.htm   
3 - “… Considérant que pour poser les règles d’établissement de l’assiette de l’impôt sur 
les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et 
rationnels en cette matière, que dès lors, cet impôt est établi d’une façon régulière au 
regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de prise en compte 
nécessaire des facultés contributives des citoyens.” Décision 83-164 DC du 29 décembre 
1983/ Loi de finances pour 1984. 
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 1983جانفي  14اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أيضا في قراره المؤرخ في 

مسابقة حققت الهدف المرجو أن الأحكام محل نظره، المتعلقة بتحديد عدد المترشحين ل

  .1في التقدير) واضح(وأنها لم تكن نتيجة خطأ ظاهر 

وكلها تتضمن  ،استعمل المجلس الدستوري الفرنسي تعابير ومصطلحات أخرى

الجزاء يكتسي بصفة : ، ومن أمثلتها2نفس الهدف وهو رقابة السلطة التقديرية للمشرع

، Une sanction manifestement disproportionnée "3 "واضحة طابع غير متناسب

، Atteintes excessives au droit de propriété "4 "الاعتداء المفرط على حق الملكية 

 Atteintes excessives à la liberté"  الاعتداء المفرط على الحرية الفردية

individuelle  "5.    

ازنة بين المصلحة المو ،للمجلس الدستوري الفرنسي"  الخطأ الواضح "يسمح إذن 

يصرح المبدأ الدستوري، وذلك أو ذاك  الاعتداءات علىوالعامة المتبعة من قبل القانون 

إذا كان قد اعتبر أم لم يعتبر أن الاعتداءات غير  ،تبعا للنتيجةالمجلس الدستوري 

متناسبة أو مفرطة بالنظر إلى المصلحة العامة التي اتبعها المشرع، أن القانون مطابق 

    . 6غير مطابق للدستور أو

                                                                                                                                                    
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1983/83164dc.htm 
1 - “ … Considérant que sous peine d’ouvrir le concours qu’il a institué à un nombre très 
élevé de participants, ce qui eu aurait rendu l’organisation et le fonctionnement 
pratiquement impossible, le législateur était conduit à limiter le nombre des postulant 
éventuels, et à donner la préférence à ceux qui pouvaient être les plus expérimentés et les 
plus compétents, que les dispositions critiquées ont un tel objet et ne procèdent pas d’une 
appréciation manifestement erronée.”  Décision 82-153 du 14 janv. 1983/ Loi relative au 
statut général des fonctionnaires.  
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82153dc.htm 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 133, 134. 
3 - Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993. Loi réformant le code de la nationalité. 
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93321dc.htm  
4 - Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993. Loi relative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.  
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92316dc.htm 
5 - DC, 5 août 1993. Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993. Loi relative aux contrôles et 
vérifications d'identité. www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93323dc.htm  
6 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 133. 
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تعتبر رقابة الخطأ الواضح رقابة معقولة تمارس على ملاءمة الخيار الذي قام به 

أن من الكتاب البعض يرى . 1المشرع، ويقصد بالواضح أن الرقابة تمارس بدون إفراط

الخطأ الواضح معيار شخصي فالمجلس الدستوري هو الذي يحدد هذا الطابع، فهو الذي 

يؤدي بالمجلس الدستوري إلى إحلال وطأ الواضح وما هو مفرط بوضوح، يحدد الخ

، فيتمتع المجلس الدستوري بوسيلة رقابة )المشرع( تقديره محل تقدير صاحب التصرف

جبارة، تسمح له بتقدير الطابع المتناسب، غير المفرط، الملائم، العقلاني للخيار الذي 

   .2قام به المشرع

، يتمثل الغرض منه تحسين 3ابتكار القضاء الإداري يعتبر الخطأ الواضح من

، ويقصد به الخطأ المرتكب في التقدير من قبل الموظف، 4رقابة القاضي على الإدارة

يعتبر إذن الخطأ  .5وظاهر  أي في العملية الفكرية والذي يتفطن له الذهن بشكل بديهي

رنسي، ما هو إلا نقل المستعمل من قبل المجلس الدستوري الف ،الواضح في التقدير

   . لاجتهاد القضاء الإداري

لى استعمال إجراء معين لغير الغرض الذي أسسه إيمكن أن يلجأ أيضا المشرع 

  .6الدستور، فنكون هنا أمام الانحراف في استعمال الإجراء

إنما يمتد  ،المجلس الدستوري برقابة السلطة المقيدة للمشرع إذنلا يكتف 

في وضع شروط وقيود ممارسة الحقوق  التقديرية تهلطاختصاصه إلى رقابة س

  .والحريات

                                                 
1 - Laurent HABIB, La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, op. cit, p. 710. 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 137. 
3 - Georges VEDEL, Droit administratif, 5e édition, P.U.F, Paris, 1973, p. 599 ; Jean-Yves 
VINCENT, L’erreur manifeste d’appréciation, in La revue administrative, n° 142, 1971, p. 
407.  
4 - Jean-Yves VINCENT, L’erreur manifeste d’appréciation, op. cit, p. 407 
5 - Ibid, p. 409. 
6 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 394. 
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من أجل توقيع الجزاء، ابتكر المجلس الدستوري على غرار نظيره الفرنسي 

   . يتفادى النطق بعدم دستورية القانون محل رقابته التحفظات التفسيرية لكي

لجوء المجلس الدستوري إلى التحفظات التفسيرية : الفرع الثالث

  دي خيار دستورية أو عدم دستورية الأحكام المراقبةلتفا

اعترف المجلس الدستوري لنفسه باختصاص تفسير أحكام الدستور بصفة مستقلة 

يلجأكما  ،)أولا(ة رقابة وبدون أن يمنح له الدستور مثل هذا الاختصاص عن أي 

 )ثانيا( يريةتحفظات تفسإبداء إلى بمناسبة النظر في دستورية قانون المجلس الدستوري 

      ).ثالثا(ا والقوة الإلزامية لهالقانوني  هاأساسوالتي تثير مسألة 

  المجلس الدستوري يعترف لنفسه بحق تفسير الدستور: أولا

 ،أصدر مذكرة تفسيريةفاعترف المجلس الدستوري لنفسه بحق تفسير الدستور 

عضاء مجلس الأمة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأب تتعلق

   .1بناء على إخطار من رئيس الجمهوريةوذلك المعينين، 

استند المجلس الدستوري لتبرير اختصاصه في تفسير الدستور إلى النص العام 

، أي على أساس الفقرة الأولى من المادة الرقابة على دستورية القوانينس الذي يؤسِّ

  ."السهر على احترام الدستوريؤسس مجلس دستوري يكلف ب " :من الدستور 163

عن ذلك المعتمد في  امغاير شكلا 2اعتمد المجلس الدستوري في صياغة المذكرة

  :أن ، فبعد أن بين المجلس الدستوري3آرائه وقراراتهتحرير 

                                                 
ورية رفض المجلس الدستوري الإخطار الوارد من قبل رئيس مجلس الأمة بهذا الشأن، معتبرا أن رئيس الجمه - 1

: محمد بجاوي، المجلس الدستوري. هو المختص الوحيد في طلب مثل هذا التفسير باعتباره حامي الدستور

  .40، ص 2004وآفاق، الفكر البرلماني، العدد الخامس، ... إنجازات... صلاحيات
  .وردت المذكرة بتوقيع رئيس المجلس الدستوري دون توقيع باقي أعضاء المجلس كما هو مألوف -  2
  .وما يليها 355، ص أنظر أدناه -  3
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عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الانتقالي الوارد في  ... "
  ."ة واحدة في حياة مجلس الأمةث مرتحد... من الدستور 181المادة 

من خلال هذا التجديد يهدف إلى الحفاظ على الدستوري المؤسس  ": أن علىأكد 
واستمرارية حسن سير  ،التجربة التي اكتسبها الأعضاء الباقون بعد عملية القرعة

  " ...مجلس الأمة وفعاليته

الضامن الوحيد  تعد... " عملية التجديد الأولى بين أيضا المجلس الدستوري أن
من  102لتطبيق الطريقة العادية مستقبلا، القائمة على المساواة والمنظمة بحكم المادة 

  ."الدستور في فقرتيها الثانية والثالثة

تزامن ت ": دماالغموض عنفي مذكرته التفسيرية هذه، أزال المجلس الدستوري 
، حال 102مع المادة  وحتى 181عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 

  " ...من الدستور 112طبقا للمادة  وجود مقاعد شاغرة في المجلس

فلئن  ": عتمد المجلس الدستوري في عملية التفسير على سياق النص الدستوريا
من الدستور، إلا  112و 181كان المؤسس استعمل مصطلح الاستخلاف في المادتين 

الذي أورد فيه المؤسس الدستوري هذا أنه يجب عند التطبيق البحث عن السياق 
  ."المصطلح للوقوف على معناه ومضمونه

  :توصل المجلس بعملية التفسير إلى النتيجة

ومادام الموضوع المعروض على المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأولى من  " 
من الدستور، من طرف رئيس الجمهورية يخص تفسير الأحكام الدستورية  163المادة 
قة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعينين فإن المجلس الدستوري، دون المتعل

التطرق للأعضاء المنتخبين، يرى بأن عدد أعضاء مجلس الأمة المعينين الذين يجب 
أما المقاعد الشاغرة فلا . 24أن يشملهم التجديد هو نصف عددهم المحدد قانونا أي 

من الدستور بل تحكمها  181اردة ضمن المادة تشملها عملية التجديد والاستخلاف الو
  .من الدستور 112المادة 
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إن هذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور نصا وروحا، ومع مبدأ الفصل بين 
السلطات المستنتج من أحكام الدستور والذي أقره المجلس الدستوري وكرسه المشرع 

   1" ...في نصوص عديدة منها قانون الانتخابات

بالاختصاصات التي حددها له  ادالمجلس الدستوري الفرنسي نفسه مقييعتبر 

قبل قد أنه  رغمويرفض الفصل في المواضيع التي لم ترد في الدستور،  ،الدستور

  .2ببعض الاستثناءات على هذه القاعدة

 1991جويلية  24رفض المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 

ح أنه لا يحق له أن محال عليه بناء على إخطار، وصر المتضمن تفسير قانون بالطل

يلجأ إلى تفسير قانون محال عليه، إلا إذا كان هذا التفسير ضروري للنظر في 

  .      3دستوريته

لدستور بناء على إخطار رئيس ا رفس قد الجزائري إذا كان المجلس الدستوري

، 163رة الأولى من المادة كام الفقعلى أحفي التفسير أسس اختصاصه والجمهورية، 

لتحفظات التفسيرية التي يلجأ لم يبين الأساس القانوني ل المجلس الدستوري بالمقابل فإن

هذه أثارت ف ،من أجل تفادي خيار دستورية أو عدم دستورية النص محل رقابته ،إليها

عموما  تقنيةهذه ال تنتقدا ، كماأساسها وقوتها الإلزامية حول جدالا فقهياالتحفظات 

  . 4لعدم اتصافها بالموضوعية

  

  

  

                                                 
أحكام الفقه مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين،  - 1

  .وما يليها 34، ص 2000، 5الدستوري الجزائري، رقم 
2 - Louis FAVOREU, Le droit constitutionnel jurisprudentiel, R.D.P, 1989, p. 418. 
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 534. 
4 - Danièle LOSCHAK, Le conseil constitutionnel protecteur des libertés ? Pouvoirs, vol. 
13, 1980, p. 37. 
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  التحفظات التفسيرية التي يلجأ إليها المجلس الدستوري: انيثا

، والمحكمة 1اعتمد المجلس الدستوري التحفظات التفسيرية كنظيره الفرنسي

، من أجل تفادي خيار دستورية 3والمحكمة الدستورية الألمانية 2الدستورية الإيطالية

  .رقابتهعلى الأحكام المعروضة ) عدم مطابقةأو (دستورية أو عدم ) مطابقة(

استعملت المحكمة الدستورية الألمانية التفسير المطابق للدستور لأول مرة في 

لا يعتبر القانون غير   أنه، ، فجاء في حيثيات القرار1955ماي  7قرارها المؤرخ في 

وأن القانون يحتفظ بمعناه دستوري مادام هناك تفسير ممكن يتفق مع القانون الأساسي 

  .   4عندما نختار هذا التفسير

تعتبر قرارات المطابقة بتحفظ قرارات رفض الطعن أو الإخطار مزودة بشكل 

يعد شرطا لاعتبار القانون  التحفظات هذه واحترام مراعاة بحيث أن ،منسق بتحفظات

جلس الدستوري أن تكون هذه القرارات قرارات إلغاء، لكن المإذن يمكن . دستوريا

عن طريق تفسير تركيبي  ،ل أن يعتبر الأحكام التي تم مهاجمتها مطابقة للدستوريفض

  .5أو توجيهي) أو للمفعول(أو مزيل للأثر

أو المحاكم  يصنف الفقه التحفظات التفسيرية التي يبديها المجلس الدستوري

  .، إلى تحفظات منقصة وتركيبية وتوجيهيةالدستورية بصفة عامة

  

  
                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, pp. 149 et s ; Louis FAVOREU, Le droit 
constitutionnel jurisprudentiel (mars 1983 - mars 1986), chronique constitutionnelle, 
R.D.P, 1986, p. 416 et s.  
2 - Cf. Thierry DI MANNO, Le juge constitutionnel et la technique des décisions 
interprétatives en France et en Italie, Presses d’Aix-Marseille, Aix-en Provence, 
Economica, Paris, 1997.  
3 - Jean - Claude BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République 
Fédérale d’Allemagne, op. cit, p. 184 et s. 
4 - Ibid. 
5 - Louis FAVOREU, La décision de constitutionnalité, op. cit, p. 622. 
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 Interprétations réductricesالمنقصة التفسيرية التحفظات  - 1

لتعديل حكم قانوني بهدف تخفيف  ،يستعمل المجلس الدستوري التفاسير المنقصة

قوته الإلزامية، فهدف هذه التحفظات هو الانتقاص من معناه والتقليص من مداه أي 

  .1لقانونالملزمة لقيمة الجزئيا أو كليا من 

 Interprétations" الأثر الفقهاء التحفظات المنقصة إلى تفاسير مقللة يقسم بعض

minorantes " وإلى تفاسير مزيلة الأثر أو معدمة الأثر"Interprétations 

neutralisantes ou inopérantes "2.  لا يقيم بالمقابل البعض الآخر مثل هذا التمييز

  .3تفسيرية مزيلة الأثرويعتبر التحفظات المنقصة كلها بمثابة تحفظات 

  التحفظات التفسيرية المقللة للأثر /أ

يتمثل محتوى التفاسير المنقصة في التخفيض أو التقليل من معنى النص والحد 

إنما يقوم بتعديل معناه  ،من مداه، فالمجلس الدستوري لا يقوم بتعديل صياغة النص

 .4تبقى بدون أي تغيير وألفاضهومداه للتصريح بمطابقته للدستور، فمحتوى النص 

ديسمبر  18هذه التحفظات في قراره المؤرخ في مثل استعمل المجلس الدستوري 

1989:    

من الدستور تنص أنه يجب على المجلس  94باعتبار أنه إذا كانت المادة  "...
أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل  ،الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية

لا يمكن في أي من أحكامها أن  ،من النظام الداخلي 49إن المادة يتحسس تطلعاته، ف
سلطة تفتيشية من شأنها أن  ،الشعبي الوطني أو لأعضائه تمنح للجان الدائمة للمجلس

ن المادة أو ،تشكل مسا بمبدأ الفصل بين السلطات وبالاستقلالية اللازمة للهيئة التنفيذية
                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 236. 
2 - Ibid, pp. 235 et s. 
3 - Franck MODERNE, La déclaration de conformité sous réserve, in Le conseil 
constitutionnel et les partis politiques, Journée d’études du 19 mars 1987, Dirigé par Louis 
FAVOREU, Presses d’Aix-Marseille, Aix-en Provence, Economica, Paris, 1988, p. 106; 
Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 128. 
4 - Guillaume DRAGO, La déclaration de conformité sous réserve, op. cit, p. 237. 
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سوى الحق في الزيارات  ،للجان الدائمة من الدستور في هذه الحالة لا تعطي 94
   1" ...الإعلامية التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين

غير المجلس الدستوري من محتوى الحق الذي خوله المجلس الشعبي الوطني 

لطة للجان الدائمة أو لأعضائه، فعوضا أن تقوم تلك اللجان أو أن تتمتع بحق أو بس

تفتيشية التي تعد مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، فتُمنح فقط لهذه اللجان حق 

الزيارات الإعلامية، وبهذه الكيفية فقط لا يكون هناك مساسا بمبدأ الفصل بين 

  .السلطات

، فيما يخص 1999فبراير  21جاء أيضا في رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 

اقتراح قانون لكي يكون مقبولا، أن يرفق بعرض اشتراط المشرع في كل مشروع أو 

  :أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد

واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا  - "
  المجال ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة،

واعتبارا، والحال هذه أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون  -
كون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة لي

  ."2من الدستور، وإنما يشكل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط 119

اعتبر إذن المجلس الدستوري اشتراط المشرع إرفاق كل مشروع أو اقتراح 

كيفية من الكيفيات  قانون بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد، مجرد

من الدستور، ولا يعد  119المرتبطة بتطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 

  . شرطا إضافيا على ما ورد في هذه الأخيرة

 

                                                 
  . 26، 25، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن. ق -  3رار رقم ق -  1
  .14، 13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/  د. م/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  2
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، ففي قراره المؤرخ في 1استعمل المجلس الدستوري الفرنسي مثل هذه التفاسير

للجمعيات بامتيازات  استبدل سلطة الهيئات الوزارية في الترخيص ،1984ديسمبر  29

، بحق التحقق فقط من أن الجمعيات تستجيب للشروط المطلوب )ضريبية(مالية 

  .2توافرها

 Interprétations neutralisantesالتفاسير المزيلة الأثر أو المعدمة الأثر /ب
ou inopérantes  

إزالة الآثار  المفعول،قرارات المطابقة تحت تحفظ تفسيري مزيل  وجبيتم بم

لضارة لبعض الأحكام، بحيث يصرح القاضي الدستوري أن تلك الأحكام لا تحتوي ا

  . 3أو أن تلك الأحكام عديمة الآثار القانونية ،المنتظر من النص القانونيالمعنى 

رة، محتوى التفاسير المزيلة الأثر في إزالة كل الأثر للأحكام المفسإذن يتمثل 

المجلس الدستوري التصريح  حينئذلزم، ليتمكن بإعطائها سوى طابعا استدلاليا غير م

يصرح إذن المجلس . 4صدارهاالضوء الأخضر لإ هامنحبمطابقتها للدستور و

 ،" Inopérantes " الدستوري بأن الأحكام القانونية المعيبة عديمة الأثر أو غير منتجة

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 237. 
2 - “ Considérant que, si cet article subordonne l'avantage fiscal qu'il édicte à la condition 
que les dons des entreprises soient faits à des fondations ou associations agréées par le 
ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture, cette dernière 
disposition n'a pas pour effet de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir, qui 
n'appartient qu'à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer le champ 
d'application de l'avantage fiscal dont il s'agit; qu'elle doit être interprétée comme conférant 
seulement aux ministres qu'elle désigne le pouvoir de vérifier si la fondation ou 
l'association répond aux conditions prévues par l'article 79, c'est-à-dire si elle présente un 
intérêt général à caractère culturel; qu'ainsi la disposition critiquée, qui a pour seul objet de 
charger les ministres intéressés de prendre les mesures individuelles nécessaires à 
l'application de la loi, ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution.” Décision n° 84-184 
DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985. www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1984/84184dc.htm 
3 - Louis FAVOREU, La décision de constitutionnalité, op. cit, pp. 622, 623. 
4 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 238; Dominique ROUSSEAU, Droit du 
contentieux constitutionnel, op. cit, p. 128. 
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دم لكي يفرغها من محتواها القانوني ومن طابعها الإلزامي، فلا ينطق بذلك بع

  .1دستوريتها وبالمقابل لا يمنع إصدارها

لجأ المجلس الدستوري الفرنسي إلى هذا النوع من التحفظات التفسيرية، فجاء في 

محل الرقابة  الأحكام التشريعية نظرا لكون أنه، 1982جويلية  27قراره المؤرخ في 

  .2لدستورعديمة الأثر فلا يوجد أي داعي لكي تكون محلا للتصريح بعدم مطابقتها ل

المادة الأولى الفقرة  أن، جاء أيضا في ذات القرار للمجلس الدستوري الفرنسي

   .3حتوى قانونيم على صياغة تصريح للفت النظر بدون أن يكون لها تقتصر الأولى

استعمل المجلس الدستوري الجزائري هذا النوع من التفاسير في قراره المؤرخ 

  :1995أوت  06في 

ال أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، واعتبارا، والح "
الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرارات المجلس الدستوري، 

  ."4ومن ثم لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد

صرح  ،نلاحظ بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري وعلى خلاف نظيره الفرنسي

) الشرط(الحكم  ذلكعلى عدم مطابقة  -الوحيد من نوعه  -القرار في منطوق هذا 

  .للدستور

ح فيه المجلس الذي يصر ،تساءل الفقه الفرنسي عن طبيعة مثل هذا التصرف

 ةمطابقأنها صحيحة وأن القاعدة منعدمة الأثر القانونية، ويعلن بالمقابل الدستوري 
                                                 
1 - Denis BROUSSOLLE, Les lois déclarées inopérantes par le juge constitutionnel, R.D.P, 
1995, p. 752. 
2 - “ En raison même de leur caractère inopérant, il n’y a pas lieu d’en faire une déclaration 
de non-conformité à la constitution.” Décision n° 82-142 DC du 27 juillet 1982. Loi 
portant réforme de la planification.  
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82142dc.htm 
3 - “… L’article 1er, premier alinéa, de la loi, se borne à formuler une déclaration 
d’intention sans contenu normatif.” Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985. Loi sur 
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. 
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196dc.htm 

  .31، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 95 -م د  -أ . ق -  01قرار رقم  -  4
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وفي نفس الوقت يعتبرها  ،ل يحتفظ بهاحذفها من النص القانوني بيلا بحيث ، 1للدستور

   .ةثر قانونيلآ ةنتجغير م

إلى حذف وإزالة  ،على خلاف نظيره الفرنسييلجأ المجلس الدستوري الجزائري 

ليحتفظ بالنص صحيحا ومطابقا  ،الأحكام التشريعية التي يعتبرها غير دستورية

الأحكام مطابقة جزئيا  ، أي أنةعد هذه العملية بالمطابقة الجزئيح بيصرفللدستور، 

   .للنص القانوني المحذوف الجزء الآخر امستثنيللدستور 

بفصل الجزء المخالف للدستور بفضل هذه التقنية  إذن المجلس الدستورييقوم 

جاء في قرار المجلس  .المطابق للدستور  ليترك ويحتفظ بالجزء الصحيح إزالتهوحذفه و

  :1989أوت  30المؤرخ في 

لنائب، تخول هذا من القانون المتضمن القانون الأساسي ل 17لمادة نظرا لكون ا "
في الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة السياسية والاقتصادية  الأخير أن يتابع

وخاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة وممارسة  ،والاجتماعية والثقافية
  نشاط مختلف المصالح العمومية،الرقابة الشعبية وكذلك المسائل المتعلقة ب

عند نفاذ جدول "المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه  33ونظرا لكون المادة 
أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية وفي هذا الإطار، يجب عليه أن يسهر 

المعمول على تطبيق القوانين والأنظمة كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع 
 ،" به

على كل سلطة أن تلزم دائما حدود ... ونظرا أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم
وبتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين ... اختصاصاتها

والتنظيمات وممارسة الرقابة الشعبية، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح 
  .ون الأساسي للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحياته الدستوريةالعمومية، أسند القان

                                                 
1 - Denis BROUSSOLLE, Les lois déclarées inopérantes par le juge constitutionnel, op. cit, 
p. 753.  
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مطابقتان  33والمادة  17وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، أن المادة 
وخاصة  "جزئيا للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى فقط، مع حذف جزء الجملة 

وفي  "كذلك مع حذف الجملة  والثانية في فقرتها الأولى ،" ...المسائل المتعلقة بما يلي
  ".1هذا الإطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة

ولكي  ،اعتبر المجلس الدستوري إذن المادتين معيبتين في صياغتهما الأصلية

صرح المجلس الدستوري . 2عليهما عملية التطهير بإجراء قامدستوريتان،  ايعتبرهم

ن للدستور تحت التحفظات التي أن المادتان مطابقتي ،راربعد هذه العملية في منطوق الق

  :صياغتهما على النحو التالي أبداها، وأعاد

مطابقتين جزئيا للدستور مع التحفظات المعبر  33و 17يصرح بأن المادتين  "
  :عنها أعلاه وتحرر هاتان المادتان كما يأتي

الحياة السياسية والاقتصادية يتابع النائب في دائرته الانتخابية تطور  : "17المادة 
  ."والاجتماعية والثقافية

  ."يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية عند نفاذ جدول أعمال المجلس : "33المادة 

حذف المجلس الدستوري من كل من المادتين الجزء المخالف للدستور، فحذف 

مة وممارسة وخاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظ ": من الأولى عبارة
، وحذف من ."الرقابة الشعبية وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية

القوانين والأنظمة  تطبيق وفي هذا الإطار، يجب عليه أن يسهر على ": الثانية عبارة
  ."3كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به

عدم مطابقة  2000ماي  13ه المؤرخ في ارتأى المجلس الدستوري في رأي

على  ،الأحكام التي تقر إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية من قبل النواب ،للدستور

                                                 
  . 21، ص المرجع السابقه الدستوري الجزائري، ، أحكام الفق89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  1

2 - YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, op. cit, p. 158. 

  .24، 23، ص مرجع السابقال، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 - م د  –ق . ق – 2قرار رقم  -  3
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يفهم أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب في المجلس الشعبي الوطني، مما 

  :ن لا يمكنهم تشكيل مجموعات برلمانيةوأن النواب الآخرمن هذه الأحكام يستنتج و

واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن إقرار تشكيل المجموعات البرلمانية يقتصر  - "
على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون 
سواهم، ينشئ تمييزا بين النواب، مما يعد مساسا بمبدأ المساواة بين النواب ويستوجب 

  ."1ابقته للدستوربالنتيجة التصريح بعدم مط

صرح المجلس الدستوري بناء على ذلك في منطوق الرأي، أن شطر الفقرة 

المعنية غير مطابق للدستور، وأعاد صياغتها بعد حذف الشطر الذي ارتأى عدم 

  :دستوريته

غير مطابق للدستور ويعاد تحرير الفقرة  52يعد شطر الفقرة الأولى من المادة  "
  ."2أن يشكلوا مجموعات برلمانيةيمكن النواب  : "كالآتي

  التحفظات التفسيرية التركيبية - 2

 ،في القرارات المطابقة تحت تحفظ تفسيري تركيبييقوم القاضي الدستوري 

تتمثل وظيفة . 3بإضافة إلى النص القانوني ما ينقصه لكي يصبح مطابقا للدستور

، فالتفسير التركيبي لديه المجلس الدستوري في هذه الحالة في إحداث إضافة في القانون

 .4التصريح بدستورية التشريع محل التفسيرالدستوري وظيفة إنشائية تسمح للمجلس 

  .5إلى تفاسير تركيبية إضافية وأخرى استبدالية ةالتفاسير التركيبي صنفت

 

                                                 
   .16، 15، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10أي رقم ر -  1
  .أعلاه 2000/م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  -  2

3 - Louis FAVOREU, La décision de constitutionnalité, op. cit, p. 622; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 128. 
4 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 230. 
5 - Ibid, pp. 229 et s. 
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 Interprétations constructives" التحفظات التفسيرية التركيبية الإضافية /أ
additives   "  

الإضافية في إضافة المجلس الدستوري للقانون  مثل محتوى التفاسير التركيبيةيت

، فلا يكتفي المجلس الدستوري بتوضيح 1محل رقابته ما ينقصه لكي يصبح دستوريا

بهذه المهمة بنفسه ليجعله دستوريا، بل يقوم للمشرع كيف يقوم بملئ الفراغ التشريعي 

ه التحفظات ما ورد في قرار المجلس الدستوري من أمثلة هذ. عن طريق عملية التفسير

من القانون العضوي محل رقابته التي  3، بشأن المادة 1998ماي  19المؤرخ في 

  :تحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة فاعتبر

أن المشرع حين حدد مقر مجلس الدولة بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة  "...
بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة  ،في الحالة الاستثنائيةالمخولة لرئيس الجمهورية 

  ."2من الدستور 93

  :صرح المجلس الدستوري بناء على ذلك في منطوق رأيه

من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور  3تعد المادة  " 
  :وتعاد صياغتها كالآتي

من الدستور، يحدد مقر مجلس الدولة  93مع مراعاة أحكام المادة  : "3المادة  "
    ."3في الجزائر العاصمة

إغفال المشرع  ةنتيج ،قام أيضا المجلس الدستوري بملئ الفراغ التشريعي

  :العضوي لأحكام دستورية أخرى تتعلق بانتخاب رئيس مجلس الأمة

ن م) الفقرة الثانية( 181واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة "... 
بأن القرعة لا تشمل رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست  ،الدستور

  .سنوات) 06(
                                                 
1 - Franck MODERNE, La déclaration de conformité sous réserve, op. cit, p. 105. 

  .31، ص، المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم الر -  2
  .أعلاه 98/ د . م/ ع . ق. ر/  06الرأي رقم  -  3
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واعتبارا أن المشرع حين نص على أن انتخاب رئيس مجلس الأمة، يتم وفقا  -
من الدستور يكون قد أغفل الإشارة إلى الحكم الانتقالي الوارد في  114لأحكام المادة 

والمتعلق بانتخاب رئيس مجلس الأمة في  ،من الدستور 181المادة الفقرة الثانية من 
   ."1العهدة الأولى

أعاد المجلس الدستوري صياغة المادة بإضافة عبارات تجعلها مطابقة للدستور، 

  :تكملة الجزء الذي ينقصها لكي تصبح مطابقة للدستورب فقام

ضوع الإخطار مطابقة من القانون العضوي، مو) الفقرة الأولى( 11تعد المادة  "
  :وتعاد صياغتها كالآتي للدستور جزئيا

من الدستور، ينتخب ) الفقرة الثانية( 181مع مراعاة أحكام المادة  : "11المادة 
من  114رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 

  ."2الدستور

أحدث عليها المجلس المعيبة مطابقة للدستور بعد أن  11أصبحت المادة 

 181مع مراعاة أحكام المادة ": شطر جملة أضاف حيثالدستوري تعديلا بالإضافة، 
ينتخب رئيس المجلس الشعبي  "إلى النص الأصلي  " من الدستور) الفقرة الثانية(

  ."من الدستور 114لأحكام المادة  االوطني ورئيس مجلس الأمة وفق

  ةالتحفظات التركيبية الاستبدالي /ب

إعطاء معنى ب التركيبية الاستبداليةيقوم المجلس الدستوري بمقتضى التحفظات 

بإحلال يقوم المجلس الدستوري فآخر للنص القانوني، فيستبدل معناه بمعنى آخر، 

  .3تفسيره محل تفسير المشرع

                                                 
  .13، 12، ص المرجع السابق، ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري99/ م د/ ع . ق. ر/  08لرأي رقم ا -  1
  .أعلاه 99/ م د/ ع . ق. ر/  08لرأي رقم ا -  2

3 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 231. 
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استعمل المجلس الدستوري هذا النوع من التفاسير في أول قرار له والمؤرخ في 

  :1989أوت  20

نظرا لأن المشرع عندما نص على أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف  "
من قانون الانتخابات، غير قابلين للانتخاب في  85و 82المذكورة في المادتين 

المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح لمهمة 
دة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقديم انتخابية مدة ممارستهم مهامهم، طوال سنة واح

  .ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة الاختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها

والقول بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب الأخير إلى كل 
دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول تمييزي لا يستند 

المذكورتين لا مساس  85و 82س، وبعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين إلى أسا
   ."1لهما بأي حكم دستوري

  :ورد في منطوق قرار المجلس الدستوري

من قانون  85و 82 ...تحت التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد -  "
  ."2الانتخابات، مطابقة للدستور

من بين التفاسير الممكنة ذلك الذي لا يتعارض مع اختار المجلس الدستوري إذن 

الدستور، فاعتبر أن عدم القابلية للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي 

مهامهم ل تهم، أثناء ممارس، بالنسبة لأصحاب الوظائف المذكورة في القانونالوطني

لاختصاص الأخيرة التي دائرة ا علىوطوال سنة واحدة بعد انتهاء مهامهم، يقتصر 

اعتبر المجلس الدستوري هذا التفسير الذي قدمه الوحيد المطابق . وظائفهمفيها مارسوا 

تفسير آخر سيؤدي إلى توسيع عدم القابلية للانتخاب إلى جميع الدوائر  وأي ،3للدستور

                                                 
  . 12، 11، ص المرجع السابقالفقه الدستوري الجزائري،  ، أحكام-م د  -ق. ق -  1قرار رقم  -  1
  .أعلاه - م د  - ق . ق -  1قرار رقم  -  2

3 - YELLES- CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit, p. 155. 
 



 
 تقييد المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة: الفصل الأول          : الباب الثاني

 340

ي وبالتال ،وظائفهم فيهاأصحاب الوظائف المذكورة  الانتخابية التي قد سبق أن مارس

  . يكون هذا التفسير مخالفا للدستور لأنه يقوم على تمييز

بين الأوامر التي  1999فبراير  21ميز المجلس الدستوري في رأيه المؤرخ في 

يعرضها رئيس الجمهورية على البرلمان ليوافق عليها، وتلك التي لا يقوم بعرضها 

من القانون العضوي  38ادة في المعلى موافقته، واعتبر أن عدم إقامة مثل هذا التمييز 

  :مخالفة للدستور هامن شأنه أن يجعلموضوع الرقابة 

من الدستور  124واعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادة  -  "
لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين 

  تتخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء،دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، على أن 

من المادة  3و 2، 1واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات  -
من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس  124

الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة 
أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من  للأوامر التي يمكن

وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر 
  المستثناة من ذلك،

واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر  -
بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة من الدستور،  124المذكورة في المادة 

  ."1من الدستور 124الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 

من القانون  38المادة الأحكام الواردة في مجلس الدستوري بذلك اعتبر ال

  . 2راعى التفسير الذي أعطاه هو لهذه الأحكامبشرط أن ي ،العضوي مطابقة للدستور

                                                 
أنظر . 15، 14، صبقالمرجع السا، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ د. م/ ع . ق. ر/  08رأي رقم ال - 1

  .12، 11، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/م د / د . ن. ر/  10أي رقم أيضا الر
  .23المرجع السابق، ص أحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، أنظر منطوق هذا الرأي -  2
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 Interprétations directives ou"التحفظات التوجيهية أو الآمرة  - 3
injonctives "   

أو الأوامر التي يوجهها المجلس  عليماتيقصد بالتحفظات التوجيهية تلك الت

ح المجلسالدستوري إلى الهيئات العمومية، لكي تتمكن من تطبيق النص الذي صر 

بهذه الطريقة أن النص سيبقى الدستوري يضمن المجلس  .نهبي ما على نحوبدستوريته 

   .1د السلطة التقديرية للأجهزة المكلفة بتطبيق القانونيقيكما  ،في الإطار الدستوري

هدف قرارات المطابقة بتحفظ تفسيري توجيهي، في رسم المسار الذي  بذلكيتمثل 

للدستور ح بمطابقته يتعين إتباعه من قبل السلطات المكلفة بتطبيق القانون المصر

  .  2بتحفظ

  التفاسير الآمرة الموجهة إلى المشرع /أ

يستعمل المجلس الدستوري سلطته في تفسير القانون لإرغام المشرع الرجوع عن 

بمقتضى التفسير التوجيهي أمر إلى المشرع لتعديل فيوجه ت عليه، النص الذي صو

بعدم مطابقة ستوري الدالنص متفاديا بذلك توقيع جزاء الإلغاء، فلا يصرح المجلس 

  .3بشرط مراعاة تلك التوجيهات القانون للدستور، بل يصرح بدستوريته

يقدم المجلس الدستوري عدة أنواع من التوجيهات أو الأوامر إلى المشرع تختلف 

   :من حيث غايتها

  التفاسير التوجيهية التي تفرض على المشرع احترام مبدأ عام /1.أ

ي معين، دعوة المجلس الدستوري المشرع احترام قد يكون محتوى تفسير توجيه

  .مبدأ أو مبادئ دستورية عامة

                                                 
1 - Franck MODERNE, La déclaration de conformité sous réserve, op. cit, p. 108. 
2 - Louis FAVOREU, La décision de constitutionnalité, op. cit, p. 623. 
3 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 162. 
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على المشرع  1997مارس  6عاب المجلس الدستوري في رأيه المؤرخ في أ

  : العضوي تقييده أو تضييقه لحق إنشاء الأحزاب السياسية

لتي قد وضعت القيود ا ،من الدستور 42واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة  "
والتي لا تمت بأية صلة  ،يتعين الالتزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية

  ."للشروط المذكورة أعلاه

لذا دعا المجلس الدستوري المشرع إلى تأدية دوره في مجال تطبيق المبدأ 

ن له كيفية القيام بذلكالدستوري وبي:  

توري بالنص على إجراءات واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدس "
  ."1وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه

الالتزام بأحكام الدستور التي تمنع  ،فرض المجلس الدستوري على المشرع

تدخله إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بها  يهدفوأن  ،التمييز

   :دستوريا

تزامات والواجبات الأخرى، التي يمكن المشرع أن يقررها واعتبارا أن الال "
من الدستور، لا  42لإنشاء أحزاب سياسية، كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر على ما منعه الدستور صراحة من تمييز، بل أن 
ماعية، يجب أن يهدف تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والج
  إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بها دستوريا،

لإنسان والمواطن يضمنها الدستور، سيما اواعتبارا أن الحريات الأساسية وحقوق 
تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات "... منه، التي تعتبرها  32المادة 

  ."2آخر كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمتهواجبهم أن ينقلوه من جيل إلى 

  
                                                 

  .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/ عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  1
  .م د أعلاه/ عضق . أ.ر -  01رأي رقم  -  2
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  تشريعيفراغ التفاسير التوجيهية التي تدعو المشرع إلى ملئ  /2.أ

لأن ، التشريعطلب المجلس الدستوري من المشرع ملئ الفراغ الموجود في يقد 

غير دستوري أو غير مطابق التشريع النقص أن يجعل الفراغ أو هذا من شأن 

تكملة بالمشرع  أمري، تهللدستور، ولكي يتفادى المجلس الدستوري النطق بعدم دستوري

   .1هذا التشريعالنقص الموجود في فقط 

  :1989أوت  20جاء في القرار الأول للمجلس الدستوري المؤرخ في 

غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض  "
عليه خال من كل شرط من شروط عدم القابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما 
هذا إلا نتيجة إغفال، لأنه في الحالة العكسية يفضي تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما 

  ."2هو مشترط في المترشحين للمجالس الشعبية الأخرى

ح المجلس الدستوري بمطابقة هذا النص للدستور لكن بشرط مراعاة هذا صر

  :د إغفالالفراغ الذي تركه المشرع والذي اعتبره المجلس مجر بملئالتحفظ، 

من قانون ... تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد "
   ."3الانتخابات مطابقة للدستور

اعتبر المجلس الدستوري أحكام القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر المتضمن 

حكم  خالية من أيلأنها جاءت ة، صالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ناق

لغير الأهداف التي قررها القانون العضوي الانتخابية ائي في حالة استعمال القوائم جز

استعمال ومجال من جهة، ولم تنص من جهة أخرى تلك الأحكام عن شروط وكيفية 

  :تلك القوائم

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 164. 

  .12، ص المرجع السابق أحكام الفقه الدستوري الجزائري، ،-  م د - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
  .18المرجع نفسه، ص  ،–م د  -ق . ق -1أنظر منطوق القرار رقم  -  3
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واعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أحكاما  "
لأهداف غير تلك المقررة  ،ات الخاصة بالناخبينجزائية لمعاقبة استعمال المعلوم

بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولم يضبط شروط ومجال وكيفيات 
  استعمال القوائم الانتخابية، 

واعتبارا بالنتيجة، فإنه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 
  ."1خطار، غير مخالفة لأحكام الدستورمن القانون العضوي، موضوع الإ 4

تلك الأحكام مطابقة للدستور شريطة أخذ المشرع  أناعتبر المجلس الدستوري 

  .2بعين الاعتبار التحفظ الذي أبداه

  التفاسير التوجيهية التي تحدد مضمون نظام داخلي مستقبلي /3.أ

ظيم مسألة المجلس الدستوري عندما يحيل المشرع العادي أو العضوي تن يقدم

معينة إلى النظام الداخلي لإحدى الغرفتين أو لكليهما، توجيهات يتعين على المجلسين 

  .الداخلي مستقبلا هلنظامكل منهما  عند إعداد الاعتبارأخذها بعين 

من  28بشأن المادة  2001يناير  13جاء في رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 

ن عضو البرلمان من جميع الوسائل يمكَّ ": تنصالقانون الأساسي لعضو البرلمان التي 
  :" يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل. الضرورية لأداء مهمته

تمكين عضو البرلمان من جميع  ،اعتبارا أن المشرع أقر بموجب هذه المادة - "
  ن الغرفتين،وأحال تحديدها على النظام الداخلي لكل م ،الوسائل الضرورية لأداء مهمته

واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع تقدير الوسائل الضرورية التي  -
يحتاجها عضو البرلمان لأداء مهمته البرلمانية، فإنه بالمقابل يتعين عليه أن تكون تلك 

                                                 
  .18، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 04/ م د / ع . ر ق/  01رأي رقم  -  1
الملاحظ أن القانون العضوي صدر بدون مراعاة هذا التحفظ، فلم ينص على الجزاء المترتب عن استعمال تلك  - 2

مات لغير الأغراض المحددة في القانون العضوي، وخاليا من بيان شروط ومجال وكيفيات استعمال القوائم المعلو

  .الانتخابية
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والفقرة الثانية من المادة  105الوسائل بما في ذلك فتح أمانة لا تخالف أحكام المادة 
   ."1رمن الدستو 115

أكد المجلس الدستوري في منطوق رأيه على ضرورة احترام التوجيهات التي 

  :قدمها، فاعتبر المادة المذكورة دستورية بشرط مراعاة تلك التوجيهات

   ."2دستورية شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه 28القول أن المادة  "

ن المادة أبش 1999فبراير  21جاء أيضا في رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 

تضبط القواعد الأخرى لسير  ": من القانون العضوي محل الإخطار والتي تنص 100
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من 
مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويصادق عليها البرلمان بغرفتيه المجتمعتين 

  :."في بداية جلساتهمعا 

من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تخول  100واعتبارا أن المادة  - "
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في 

  نظام داخلي ووفق إجراءات محددة،

ما يكون واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عند -
من  115ه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة يمجتمعا بغرفت

الدستور، فإنه يتعين ألا تدرج في هذا النص، عند إعداده مواضيع من اختصاص 
  القانون العضوي،

من القانون العضوي، موضوع الإخطار  100واعتبارا بالنتيجة، أن المادة  -
   ."3ع مراعاة التحفظ المذكور أعلاهمطابقة للدستور، م

                                                 
  . 14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د/ ق. ر/  12رأي رقم  -  1
  .22، المرجع نفسه، ص أنظر منطوق هذا الرأي -  2
  .21، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/  د. م/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  -  3
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د إذن المجلس الدستوري موضوع النظام الداخلي المشترك للغرفتين والذي قي

سيتم إعداده مستقبلا، بتوجيهات والتي مضمونها عدم إدراج مواضيع تعود لاختصاص 

مطابقة للدستور بشرط مراعاة هذا التحفظ  100اعتبر المادة هكذا القانون العضوي، و

   .توجيهيال

  التفاسير التوجيهية المقدمة للهيئات العمومية الأخرى /ب

بمقتضى آرائه وقراراته إلى  آمرةالمجلس الدستوري تفاسير توجيهية أو  قدمقد ي

يفسر . هيئات عمومية أخرى غير البرلمان، كالحكومة أو الهيئات الإدارية أو القضائية

تنفيذ أو تطبيق لتفاسير تلك الهيئات إلى ويبين المجلس الدستوري ويدعو بمقتضى هذه ا

  . 1القانون بطريقة مطابقة للدستور

يتمثل التفسير الوحيد الذي يمكن إدراجه ضمن التفاسير التوجيهية في إطار 

 ةاجتهاد المجلس الدستوري الجزائري، في ذلك التفسير الذي وجهه إلى الهيئات التنفيذي

بعد مصادقة الجزائر  الاتفاقيات الدولية نشر ضرورة المتمثل في ،والهيئات القضائية

لتلك ضرورة تطبيق القاضي في النشر، و رغم أن الدستور لم ينص على إجراءعليها، 

   :الاتفاقيات

ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني  "
القوانين وتخول كل  من الدستور سلطة السمو على 123وتكتسب بمقتضى المادة 

  2" ...مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية

  

  

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 228; Franck MODERNE, La 
déclaration de conformité sous réserve, op. cit, pp. 108 et s; Dominique ROUSSEAU, 
Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 129. 

  .13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د  - ق . ق -  1قرار رقم  -  2
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  أساس التحفظات التفسيرية والقوة الإلزامية لها: ثالثا

يتمتع المجلس الدستوري في مجال توقيع الجزاء بخيار، إما النطق بالدستورية أو 

كي يتمكن من إنقاذ ، غير أنه حرصا منه على تفادي هذا الخيار ول1عدم الدستورية

القانون وتفادي النطق بعدم دستوريته، يلجأ إلى إعطاء تفسير يجعل القانون مطابقا 

القانون مطابقا للدستور إلا طبقا للتحفظ التفسيري الذي  مكن اعتبارلا يعليه للدستور، ف

  . أبداه المجلس الدستوري

ري، لا في الدستور ولا هذه التفاسير التي يلجأ إليها المجلس الدستوللا نجد أثر 

في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وهذا على غرار المجلس الدستوري 

نوفمبر  7الفرنسي الذي يستعملها أيضا في غياب نص دستوري، أو نص في أمر 

تطرح هذه التحفظات التفسيرية إشكالية . المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي 1958

يفتحان احتمالين فقط أمام المجلس الدستوري  فالنصان المذكورانلها، الأساس القانوني 

مطابق للدستور أو مخالفا له أي غير القانون في سبيل توقيع الجزاء، فإما أن يكون 

 .  2مطابق للدستور

يجد الفقه الفرنسي الأساس القانوني للتفاسير المطابقة في الوظيفة التي يقوم بها 

إطار ممارسته للرقابة على دستورية القوانين، يقيم المجلس  المجلس الدستوري، ففي

الدستور أو الكتلة (وقاعدة أسمى ) القانون(الدستوري علاقة دستورية بين قاعدة أدنى 

وقاعدة أكثر عمومية ) القانون(، أي بين قاعدة خاصة محددة ودقيقة )الدستورية

يستعمل إجراء يستعمله كل فإنه ، عندما يقيم المجلس الدستوري هذه العلاقة). الدستور(

للفصل في النزاع، فاستعمال هذه الطريقة  معينةقاضي يقوم بتطبيق القانون على واقعة 

يعد التفسير عملية فكرية مرتبطة بوظيفة المجلس . 3القضائية يؤدي حتما إلى التفسير

الدستوري ووسيلة ضرورية لممارسته للرقابة، فلكي يصرح المجلس الدستوري 

                                                 
  .أو النطق بالمطابقة أو عدم المطابقة -  1

2 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 149. 
3 - Ibid, p. 150.  
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مطابقة أو عدم مطابقة القانون لمبدأ دستوري، ينبغي عليه أن يحدد مدلول الحق أو ب

 . 1من جهة أخرى المنازعةالحرية المعنية من جهة، والمعنى الحقيقي للقانون موضوع 

حتما يرى الفقيه كلسن أنه إذا كان جهاز قانوني مكلف بتطبيق القانون، يجب عليه 

بتطبيقها، فالتفسير إذن هي مجموعة من العمليات  أن يفسر القواعد التي هو مكلف

التي تصاحب بالضرورة عمليات تطبيق القانون  (Processus intellectuel)الفكرية 

d’application) (Processus 2في تدرجه من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى.  

دستور يبرر البعض من الكتاب التفاسير المطابقة بوجود علاقة تدرج بين ال

النظام ، فلكي يدرج القانون بصفة تامة ضمن )قاعدة أدنى(والقانون ) قاعدة أسمى(

، ولكي تكون هناك علاقة مطابقة بين القانون والدستور، فعلى المجلس متدرجلالقانوني ا

يقوم . علاقة الدستورية بإقامةأن يخضع القانون للتفسير، فالتفسير مرتبط الدستوري 

إذن في إطار الرقابة على دستورية القوانين بتفسير مزدوج، فيفسر المجلس الدستوري 

من جهة الدستور ليطبقه على القانون محل نظره، ويقوم من جهة أخرى بتفسير هذا 

  . 3القانون ليستخلص مطابقته للدستور

يرى البعض الآخر من الكتاب أن وجود رقابة على دستورية القوانين لا يسمح أن 

المتمثل في بين الدستور والقانون، لأن كلاهما من وضع جهاز واحد نقر بوجود تدرج 

ويتمتعان بذلك بنفس القيمة القانونية، فيوجد إذن إلا تدرج بين القواعد جهاز الرقابة 

الجهاز المكلف  دفيعالتي وضعها الجهاز المكلف بالرقابة وتلك الخاضعة لرقابته، 

 . 4د لنفسه اختصاصاتفإنه يحدوباعتباره كذلك مؤسسا  قابةبالر

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 127, 128. 
2 - Hans KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit, p. 335. 
3 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 150. 
4 - Michel TROPER, Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité 
constitutionnelle, Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmmann, Editions Cujas, 
1977, p. 148.  
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ينطلق الكاتب للوصول إلى هذه النتيجة، من أنه يجب قبل أن يشرع الجهاز 

محتوى هذه القاعدة، أي المكلف بتطبيق نص قانوني، أن يحدد أولا معنى هذا النص 

كل نص قانوني تشوبه درجة معينة من ف. 1قبل أن يضع قاعدة ذات درجة أدنى

اني، فيختار الجهاز المكلف بتطبيق النص القانوني الغموض ويحتمل العديد من المع

 إذا تم منح هيئة. 2معنى من بين هذه المعاني، وفي هذا الاختيار تكمن عملية التفسير

اختصاص تفسير القانون، فإن هذا التفسير يندرج ضمن تدرج القواعد القانونية  عينةم

عمومية خاضعة لرقابة باعتبار أن السلطات ال. 3مهما يكن التفسير المختار ذلكو

لكن الدستور حسب التفسير الذي يحدده الجهاز  ،الدستورية فهي خاضعة للدستور

المكلف بالرقابة، فالسؤال الذي ينبغي طرحه هو هل القاضي الدستوري أو الجهاز 

   ؟4المكلف بالرقابة هو بذاته خاضع للدستور

المكلف بالرقابة لا يعد الجهاز  أويخلص الكاتب في تحليله أن القاضي الدستوري 

فقط مشرعا ومؤسسا إنما يضع أيضا مبادئ تسمو على الدستور، ويصل الكاتب إلى 

يؤكِّد . هذه النتيجة بالاستناد أو بالاحتجاج بالقياس الذي يستعمله الجهاز المكلف بالرقابة

الكاتب أن كل محكمة تختص في إلغاء قاعدة قانونية، فهي تضع قاعدة أخرى في نفس 

رتبة القاعدة الملغاة أو التي قضت بصحتها، وفي نفس الوقت يتطلب منها تفسير م

القاعدة التي تعلو تلك القاعدة مباشرة، ولذلك يتعين على المحكمة أن وضع  وإعادة

تستند وتتأسس على قاعدة ثالثة تسمو على السابقة، فالقاضي الدستوري إذن حسب 

مراتب مختلفة، ويعني هذا أن القاضي ذاته لا  الكاتب، يخلق عدة قواعد قانونية ذوات

  . 5يتقيد بأية قاعدة من هذه القواعد

عندما يضع القاضي الدستوري قواعد دستورية فإنه يحدد اختصاصات خاصة به، 

 ،" Marbury v/Madisson "  ويضرب الكاتب مثالا لذلك قضية ماربوري ضد مادسون
                                                 
1 - Michel TROPER, Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité 
constitutionnelle, op. cit, p. 148. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid.  
4 - Ibid, p. 145. 
5 - Ibid, p. 147. 
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يات المتحدة الأمريكية لنفسها باختصاصها في التي اعترفت فيها المحكمة العليا للولا

 .1رقابة دستورية القوانين

في الحقيقة كل السلطات المكلفة بتطبيق الدستور بتفسيره وبإعادة خلقه أو تقوم 

موحدا، إنما معنى كل حكم من أحكام  هذا لا يعني أن التفسير يكون دائما ،إبداعه

  . 2إلا نتيجة للتفاسير المعطاة لهما هو  - ومعنى الدستور في مجمله –الدستور 

تبقى التفاسير المطابقة ترتبط إذن عملية التفسير بعملية تطبيق القانون غير أن 

  .إشكالية فيما يخص قيمتها القانونية تطرح

لا يعيد التفاسير المطابقة في منطوق الفرنسي رغم أن المجلس الدستوري 

الواردة في أسباب  المطابقة التفاسيرن إلا أ ،قراراته، فيكتفي بإدراجها في الأسباب

قرار، ولقد أكّد المجلس البنفس القوة الإلزامية التي يتمتع بها منطوق القرار تتمتع 

، إذ جاء فيه أن 1962جانفي  16الدستوري الفرنسي على ذلك في قراره المؤرخ في 

إلى تد أيضا القوة الإلزامية لقرارات المجلس لا تشمل فقط منطوق القرارات، إنما تم

   .3لأسباب التي تشكل دعما ضروريا وتشكل أساسا لهذه القراراتا

على غرار منطوق يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن التفاسير المطابقة 

لا يمكن أنه،  على التي تنص 4من الدستور 62تستمد قوتها الإلزامية من المادة القرار، 

  . 5الذي يصرح بعدم دستوريتهأن يتم إصدار أو وضع حيز التطبيق الحكم 

                                                 
1 - Michel TROPER, Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité 
constitutionnelle, op. cit, p. 148. pp. 147, 148. 
2 - Ibid, p. 150. 
3 - “ L’autorité des décisions s’attache non seulement à leur dispositifs mais aussi aux 
motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.”, Décision 
62-18 L du 16 Janvier 1962. Loi d'orientation agricole. 
 www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1962/6218l.htm 
4 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 156. 
5 - Article 62 de la constitution française : “ Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne 
peut être promulguée ni mise en application.” 
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إلى حد إدراج هذه التفاسير ضمن أحيانا يذهب المجلس الدستوري الفرنسي 

  .1منطوق القرار ذاته للتأكيد على طابعها الإلزامي

أصناف يلجأ ويستعمل المجلس الدستوري الفرنسي التحفظات التفسيرية في جميع 

يفلت من هذه التقنية، النظام  قانونالمعروضة على رقابته، فلا يوجد أي  القوانين

   2...الداخلي لكل من غرفتي البرلمان والقوانين العادية والالتزامات الدولية

يؤكِّد البعض من الكتاب الفرنسيين على الطابع الإلزامي للتفاسير المطابقة، وعلى 

لقانون، بحيث يعتبرونها جزء لا يتجزأ من ا، " Caractère normatif " طابعها القانوني

سيلة ما هي إلا وفالتفسير إذن  .القانونهذا فهذه التفاسير هي التي تتحكم في صحة 

تسمح للمجلس الدستوري التصريح بصحة القانون بالنظر إلى الدستور، فبدون التفسير 

الذي أعطاه المجلس الدستوري للقانون لا يمكن أن يتم إصدار القانون ودخوله حيز 

لتفاسير بالطابع القانوني بحيث أن تطبيق القانون بطريقة دستورية تتميز إذن ا. التنفيذ

صحيحة، لا يمكن أن يتم إلا باحترام التحفظات التفسيرية، فلها إذن نفس الطابع 

  . 3الإلزامي للقانون ذاته

اب المجلس الدستوري في موضع آخر لاتخاذ موقف واضح تجاه تدعا هؤلاء الك

للدستور أو أنه يخالفه، لأن اللجوء  بمطابقتهرح القانون محل نظره، فإما أن يص

، يجعل القرار غير واضح ويفتح جلس الدستوري للتحفظات التفسيريةالمكثف للم

 هؤلاءويرى . لإدارة مجالا لبسط سلطتهما التقديرية في إطار هذه التفاسيرلللقضاء و

ته الدستورية لمجلس الدستوري من مسؤولياأن التحفظات التفسيرية ما هي إلا تحلل 

لصالح هيئات أخرى، ومنحها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين، وبدون أن 

أنه يكون للمجلس الدستوري أن يتأكد من أن هذه التفاسير مأخوذة فعلا بعين الاعتبار، و

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, p. 156.  
2 - Franck MODERNE, La déclaration de conformité sous réserve, op. cit, pp. 96 et s. 
3 - Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du conseil constitutionnel, L’effectivité 
du contrôle de constitutionnalité des lois, op. cit, pp. 157 et s. 
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بشكل صحيح، لذا يجب ألا يكون اللجوء إلى هذه التفاسير إلا وتطبيقها  تم تفسيرهاقد 

  . 1ءاستثنا

على إعادة منذ آرائه وقراراته الأولى، رج المجلس الدستوري الجزائري د

 الرأي أو القرار في منطوق هذا الأخير،التحفظات التفسيرية التي أبداها في اعتبارات 

دستوريا لاختصاصه في تفسير الدستور، وأساسا كما أن المجلس الدستوري وجد سندا 

، فتتمتع بذلك 20002من الدستور منذ عام  163المتمثل في الفقرة الأولى من المادة 

 .بقوة قانونية ملزمة رية التي يبديها المجلس الدستوريالتحفظات التفسي

كونها  ،على التحفظات التفسيرية التي يبديها المجلس الدستوريعموما  يؤخذ

كما هو مألوف في  لا تتميز بالقطع والجزمفتضفي الغموض على قراراته وآرائه، 

   .الصادرة عن الهيئات القضائيةالأحكام 

  اتخاذ المجلس الدستوري لقرار أو إبداءه لرأي: الفرع الرابع

يتخذ شكله أن  عدوبيقوم المجلس الدستوري بالتصويت على القرار أو الرأي 

   .يتم تبلغه ونشره النهائي

  التصويت على القرار أو الرأي: أولا

ال الرقابة، فإنه يستعمل عندما يمارس المجلس الدستوري اختصاصه في مج

قبل توقيع الجزاء على الأحكام التشريعية  ،تعابير مختلفة في اعتبرا ت آرائه وقراراته

، استبعاد، تغاضي، مخالفة، معارضة، )الأحكام(، كمساس أو عدم مساس ةرقابالمحل 

احترام مقتضيات، الإخلال بالأحكام، الإخلال بمقتضيات، وقد يستعمل المجلس 

مطابقة الأحكام محل رقابته للدستور، فلا توجد أية قاعدة بشأن أو  دستورية يالدستور

   :لهذه التعابير أو الأوصاف هاختيار

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 536. 

أحكام الفقه ، المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينينمذكرة تفسيرية لأحكام الدستور  - 2

  .وما يليها 34، ص المرجع السابقالدستوري الجزائري، 
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لا يمس ... وأن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد "
  ."1في شيء الاختيار الانتخابي للمواطن

لا تتعارض مع أي ... توري بأن الموادوبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدس "
  ."2حكم في الدستور

إلى  63واعتبارا بالنتيجة أن إقرار حق التعديل وإجراءاته الواردة في المواد  "
تتعارض مع مقتضيات مواد الدستور  ،من النظام الداخلي 76و 75والمادتين  68

   ."3المذكورة سابقا

ا للسلطة التنفيذية ولا يندرج بتاتا ونظرا لكون هذا الإجراء يشكل أمرا موجه "
على هذا النحو يستبعد مبدأ  21ضمن صلاحيات النائب الدستورية، ونص المادة 

  الفصل بين السلطات،

غير مطابقة  21وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 
  ."4للدستور

كيفية، تغاضى أما المجلس الشعبي الوطني حين نص على هذه المسائل بتلك ال "
  5" ...من الدستور، التي أسندت للحكومة صلاحية المبادرة بالقوانين 113عن المادة 

من  29هذا الأمر تخل بمقتضيات المادة ... باعتبارا أن الشروط الواردة  "
   6" ...الدستور

                                                 
الرأي أنظر أيضا . 13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،  - م د -ق . ق -  1قرار رقم ال -  1

  .وما يليها 7، ص المرجع السابقالفقه الدستوري الجزائري، ، أحكام 98/ د . م/ ق . ر/  04رقم 
  .14، ص  المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د -ق . ق -  1قرار رقم ال -  2
  .20، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/د. م/ ن د. ر/  04الرأي رقم  -  3
  .22، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89د  م –ق . ق – 2قرار رقم ال -  4
أنظر . 34، 33، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر - 1رأي رقم ال - 5

ها؛ وما يلي 26، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ د . م/ د  .ن. ر/  09أيضا الرأي رقم 

   .7، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / أ . ق/  02القرار رقم 
  .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري، م د/ عضق . أ.ر -  01الرأي رقم  -  6
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 116واعتبارا بالنتيجة، فإن عقد أي جلسات علنية أو مغلقة خارج أحكام المادة  "
من القانون العضوي ... تور وكيفيات إعداد جدول الأعمال المنظم بالموادمن الدس
  ."1أعلاه، يعد غير مطابق للدستور المذكور

من هذا القانون، تتحد في العلة مع الشطر الآخر من  23واعتبارا أن المادة  "
من القانون موضوع الإخطار مما يستوجب التصريح بعدم  29والمادة  12المادة 
  ."2هادستوريت

ميز المجلس الدستوري منذ البداية بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية، وأعطى 

  :3تحتويه القواعد الدستورية مان عتفسيرا للمطابقة فاعتبره التعبير بأمانة 

ونظرا لكون رقابة المطابقة هذه مانعة لرقابة الدستورية المحددة في الفقرة  "
  ...ور، المخصصة للمعاهدات والقوانين والتنظيماتمن الدست 155الأولى من المادة 

ونظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية صارمة، 
أن يعبر  ،فإنه يتعين من هذه الوجهة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
ي يستنبط بأمانة في أحكامه عن الخطة البيانية المتضمنة في القواعد الدستورية الت

  ."4منها جوهره

المجلس الدستوري تطبيقا للمفهوم الذي قدمه للمطابقة، الأحكام التي لم يذكر  لغىأ

أي الأحكام غير  ،أو يعبر فيها المجلس الشعبي الوطني بأمانة عن ما ورد في الدستور

      :ذا الأخيررها مخالفة لهااعتبفالمطابقة للدستور، 

ين بدقة إجراء إيداع الحكومة مشاريع القوانين في تب 120ونظرا لكون المادة  "
من المادة  3مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن هذا الإجراء يجد أساسه في الفقرة 

                                                 
  .29 ، صالمرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 99/ د . م/ د . ن. ر/  09أي رقم الر -  1
  .21و ص  19، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د/ ق. ر/  12الرأي رقم  -  2
  .وما يليها 151أعلاه، ص أنظر  -  3
  .34، 33، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 –م د  –ق . ر -  1رأي رقم ال -  4
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من الدستور، التي تنص صراحة على أن مشاريع القوانين يودعها رئيس  113
يذكر  وما دام المجلس الشعبي الوطني لم. الحكومة وليس الحكومة هي التي تودعها

  ."1، فإنه خالف المبدأ الدستوري113من المادة  3بأمانة ما ورد في الفقرة 

ح صوت يتخذ المجلس الدستوري قراراته ويبدي آرائه بأغلبية أعضائه ويرج

باستثناء وذلك ، 2في حالة تعادل الأصوات ،رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة

الدستور والحالة التي يجتمع فيها المجلس  من 88الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .3كهيئة تأديبية

 .4يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس الدستوري

الحاضرون  ئهتوقع آراء وقرارات المجلس الدستوري من قبل رئيس المجلس وأعضا

بذلك القرار يتخذ . 6ما كانت توقع فقط من قبل رئيس المجلس الدستوري ، بعد5الجلسة

  .أو الرأي شكله النهائي

  القرارالرأي أو شكل  :ثانيا

بحجج،  ااعتاد المجلس الدستوري أن يعطي قراراته وآرائه شكلا مطولا مدعم

  . 7لكي تكون أكثر إقناعاكما يحرص أن يستدل بالقياس 

                                                 
  .35، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1989 -م د  –ق . ر - 1رأي رقم  -  1
  .من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري أعلاه 17الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  -  2
  .396أدناه، ص  أنظر -  3
الحاضرون وكاتب يوقع الأعضاء : " عمل المجلس الدستوري أعلاه من النظام المحدد لإجراءات 19المادة  - 4

  ." لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري. الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري
يوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون : " من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري أعلاه 20المادة  -  5

المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في يسجل الأمين العام آراء . آراء المجلس الدستوري وقراراته

  ." الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به
من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بالمداولة  18الفقرة الأولى من المادة  - 6

  ."   وقرارات المجلس الدستوري يوقع الرئيس أو خلفه آراء: " أعلاه 1996ديسمبر  29المؤرخة في 
7 - A. DJEBBAR, Le Conseil de la Nation et le pouvoir normatif du Conseil 
Constitutionnel (à propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 février 1998), Idara, 
Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, vol : 10, N° 2, 2000, p. 114. 
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يحمل الرأي . 1العربيةيجب أن تصدر آراء وقرارات المجلس الدستوري باللّغة 

يتضمن . 2موضوع الرأي أو القرارو، اوآخر ميلادي اهجري ارار رقما، وتاريخأو الق

  .3ومنطوق الرأي أو القرار  اعتباراتو  " Visas "تأشيرات الرأي أو القرار 

  الرأي أو القرار تأشيرات -1

يتصدر الرأي أو القرار، مجموعة من البيانات تتضمن إشارة إلى رسالة 

اد الدستور التي يتأسس عليها الإخطار، تاريخ ورقم الإخطار، صاحب الإخطار، مو

، أو المواد أو الأحكام التي خصتها رسالة 4تسجيل رسالة الإخطار، موضوع الإخطار

تلي هذه البيانات . الإخطار إذا تعلق الإخطار بمواد أو أحكام معينة وليس كل القانون

في الدستور، وبالخصوص المتمثلة أساسا تأشيرات أخرى تتعلق بالقواعد المرجعية، 

كما ، أحكام الدستور التي تؤسس اختصاص المجلس الدستوري في موضوع الإخطار

يشير المجلس الدستوري في . النظام المحدد لقواعد عملهيشير المجلس الدستوري إلى 

المجلس الدستوري إذا اقتضى  شيرقد ي. 6له أو قرار سابق 5بعض الأحيان إلى رأي

                                                 
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلة بمقتضى  2000يونيو سنة  28من النظام المؤرخ في  21المادة  - 1

ربيع  25، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 2009يناير سنة  14الموافق  1430محرم عام  17المداولة المؤرخة في 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة  2000يونيو سنة  28الموافق  1421الأول عام 

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة العربية خلال الأجل : " 04، العدد 2009يناير سنة  18في 

ة ، جاء تعديل هذه المادة كنتيجة للتعديل الدستوري الذي جعل من اللغ."من الدستور 167المحدد في المادة 

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته : " من هذا النظام تنص قبل تعديلها 21الأمازيغية لغة وطنية، إذ كانت المادة 

  ." من الدستور 167وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 
  .لم تتضمن الآراء الأولى للمجلس الدستوري موضوع الرأي -  2
  :الذي تتخذه قرارات المجلس الدستوري الفرنسيأنظر بالنسبة للشكل  -  3

Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 34 et s; 
Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 138 et s ; Henry 
ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 40 et s. 

أشار المجلس الدستوري في قراراته الأولى إضافة إلى هذه البيانات إلى تاريخ ورقم الجريدة الرسمية التي نشر  - 4

  .القانون محل الرقابةفيها 
  . 25، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن. ق -  3قرار رقم ال -  5
  .30، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 95 - م د  -أ . ق -  01قرار رقم ال -  6
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 قاعدة القانونيةخرى يستند إليها ويراقب بالنظر إليها مطابقة الإلى نصوص أ ،الأمر

بعد هذه الدستوري يضيف المجلس . 1كقانون عضوي أو أي قانون آخر ه،محل نظر

  ". بعد الاستماع إلى المقرر "التأشيرات عبارة 

   الرأي أو القرار اعتبارات - 2

للنظام المحدد  المجلس الدستوري طبقا تيجب أن تسبب وتعلل آراء وقرارا

يبين فيها المجلس  ،الرأي أو القرار عل شكل اعتباراتتصاغ أسباب . 2لقواعد عمله

عليها قراره أو رأيه، ويشرح ويحلل  ي أو يؤسسالدستوري بوضوح الأسباب التي يبن

مواد أو أحكام القانون موضوع الإخطار، كما يبين مواد الدستور أي القواعد ويفسر 

أو يواجه يقارن والتي  ،ويتولى شرحها وتفسيرها ةادئ الدستورية المعنيالمبوالمرجعية 

الذي أخيرا الحل يبين بالنظر إليها، و التنظيم أو النظام الداخليأو  تشريعيراقب الو

  .3مستعملا في ذلك القياس هعتمدا

 19974مارس  6يقسم المجلس الدستوري ابتداء من رأيه المؤرخ في 

يبين المجلس الدستوري من  .وموضوعيةوأخرى شكلية بارات اعتإلى  الاعتبارات

خلال الاعتبارات الشكلية مدى احترام الإجراءات المحددة في الدستور المتعلقة بسن 

إلى يضيف المجلس الدستوري  أصبح. القانون محل الرقابة، والمواد الدستورية المعنية

، مدى مطابقة رسالة 1997ليو يو 31جملة الاعتبارات الشكلية منذ رأيه المؤرخ في 

يبين و ، أي هل تم تقديمها من قبل السلطة صاحبة الحق في الإخطارلدستورلالإخطار 

  .5الأساس الدستوري لذلك

                                                 
، حيث 24، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د / د . ن. ر/  11ي رقم رأال - 1

لانتخابات، والأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا 07 -  97أشار فيه المجلس الدستوري إلى الأمر رقم 

  . الذي يحدد الدوائر الانتخابية 08 - 97رقم 
  .من النظام أعلاه 21المادة  -  2
  .305 - 304، ص أنظر أعلاه -  3
  .19، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، م د/ عضق . أ.ر -01رأي رقم ال -  4
  .22، ص المرجع السابقدستوري الجزائري، ، أحكام الفقه ال97/م د / د. ن. ر 03رأي رقم ال -  5
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 منطوق الرأي أو القرار - 3

لهذه الأسباب يصدر الرأي  " أو  1" يقرر "منطوق الرأي أو القرار عبارة  يحتوي
  " ...الآتي) أو القرار(

المنطوق الجزاء المترتب على التصرف محل الرقابة، يصاغ على شكل  يتضمن

بنود مرقمة، خلافا للمجلس الدستوري الفرنسي الذي يصوغ تلك البنود على شكل 

  .2مواد

طوق رأيه أو قراره في منيصرح المجلس الدستوري في سبيل توقيع الجزاء 

  :حسب الحالة

 المطابقةأو  الدستورية/ أ

حدا لوقف ميعاد الإصدار، بمطابقة القانون للدستور  تعلقالرأي الميضع  

أما إذا كانت الرقابة لاحقة فإن . فيستأنف ميعاد الإصدار إذا تعلق الأمر برقابة سابقة

   .يمنح الضوء الأخضر للقانون محل الرقابة ليستمر في تنفيذه القرار

دستور، فإن قرار عندما يصرح المجلس الدستوري الفرنسي بأن القانون مطابق لل

المجلس يمنح لجميع أحكام هذا القانون، بما فيها تلك الأحكام التي لم تكن محل إخطار، 

شهادة المطابقة للدستور، بينما عندما يصرح بأن القانون غير مخالف للدستور فإن 

المجلس يعني فقط أنه راقب دستورية الأحكام القانونية محل المنازعة، أي محل 

  .3غيرها من الأحكام الإخطار، دون

                                                 
، لذا يأتي المنطوق "إن المجلس الدستوري " عبارة ) قبل التأشيرات( يتصدر قرار أو رأي المجلس الدستوري  - 1

  ".  يقرر" 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 528 ; Henry 
ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 46. 
3 - Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel en 1986, chronique constitutionnelle, R.D.P, 
1987, p. 198. 
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 ةالمطابقة الجزئي /ب

مطابقامن مادة جملة شطر أو أو جملة فقرة ح المجلس الدستوري أن قد يصر 

ح بالمقابل أن الأحكام غير المطابقة جزئيا ، ويصر1ويقوم بإعادة صياغة المادة للدستور

  .للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون

 المطابقة بتحفظ/ ج

بشرط مراعاة قانونية ح المجلس الدستوري بمطابقة أو بدستورية أحكام يصر 

  .2التحفظات التي أبداها

 عدم المطابقة عدم الدستورية أو /د

 4أو غير مطابق للدستور 3يصرح المجلس الدستوري أن القانون غير دستوري 

    .وذلك في مجمله

 مع قابلية الفصلالمطابقة عدم / س

رورة على القانون بأكمله أو على التنظيم بأكمله، فيمكن أن لا يطبق الإلغاء بالض

ألا ويقتصر على البعض من أحكامهما، بشرط أن تبقى باقي الأحكام قابلة للتطبيق 

يختل معناها، فيتمتع الجهاز المكلف بالرقابة بالسلطة التقديرية في إلغاء القانون أو 

   .  5التنظيم بأكمله أو البعض من أحكامه

أنها قابلة  إلا ،يةدستورغير ح المجلس الدستوري أن بعض الأحكام صرإذا 

فإن النص القانوني يبقى ساري المفعول باستثناء في  ،للفصل عن باقي الأحكام الأخرى

  . غير المطابقة للدستور أحكامه
                                                 

  .37، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري، 98/د . م/ ع. ق. ر/  06رأي رقم ال -  1
  .أنظر التحفظات التفسيرية أعلاه -  2
  .7، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2000/ م د/ أ . ق/  02قرار رقم ال -  3
  .13، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 02/ م د/ ع. ق. ر/  13رأي رقم ال -  4

5 - Hans KELSEN, La garantie de la constitution, la justice constitutionnelle, op. cit, p. 
244. 
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بعض إذا تعلق الأمر بالرقابة السابقة فتصريح المجلس الدستوري بعدم دستورية 

تسمح لرئيس  ،ها عن باقي الأحكام الأخرىمع قابلية فصلحل رقابته مالقانون أحكام 

- وما على صاحب النص  ،لدستورل الأحكام المخالفةلجمهورية بإصدار القانون بدون ا

إذا تمسك بمحتوى الأحكام غير الدستورية إلا أن يبادر بنص  - النواب أو الحكومة

إعادة القانون أن يقوم بجمهورية رئيس الأيضا ليمكن . جديد لتصحيح عدم الدستورية

  . إلى البرلمان لإعادة النظر في الأحكام غير الدستورية لتصحيحها

ح حالة ما إذا صر في ،نص النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري

يتضمن حكما أو أحكاما غير  ،أن القانون العضوي محل رقابتهالمجلس الدستوري 

يمكن أنه فصلها عن باقي الأحكام الأخرى لهذا القانون،  مطابقة للدستور مع إمكانية

، باستثناء الحكم أو الأحكام القانون العضوي لرئيس الجمهورية أن يقوم بإصدار

يمكن لرئيس الجمهورية أن يحيل القانون إلى البرلمان من أجل كما  .المخالفة للدستور

لرقابة نظر البرلمان  على أن يعرض الحكم أو الأحكام محل إعادة ،قراءة جديدة

   .1للدستور من قبل المجلس الدستوري امطابقته

   عدم المطابقة مع عدم قابلية الفصل /ص

أو أن الأحكام التي محل الإخطار، إذا صرح المجلس الدستوري أن الأحكام 

غير قابلة للفصل عن باقي و ةدستوري غير ،التي لم يخطر بشأنهاتلك أي تصدى لها 

يعاد النص إلى الجهة المخطرة حسب النظام ففي هذه الحالة  ،ى للقانونحكام الأخرالأ

                                                 
إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون  " :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 3المادة  - 1

المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله 

أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية 

يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة 

  ."مطابقته للدستور
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على ما ويوقف العمل بهذا القانون ، أي 1المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري

   .النظر فيه إلا إعادةبهذا النص  أرادوا التمسك نأو النواب إالحكومة 

 حكم أو أحكام قانونيةأو عدم مطابقة إذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية 

فإن رئيس الجمهورية يمتنع عن إصدار  ،مع عدم قابلية الفصل إطار الرقابة السابقةفي 

رئيس يمكن لو. المعاهدة يمتنع عن التصديق على أو العضوي أو العادي القانون

  . هالقانون للبرلمان لكي يتمكن من إعادة النظر فييعيد  أن الجمهورية

ضا تصحيحا للمصطلحات التي استعملها المشرع في غير قد يتضمن المنطوق أي

قد يغير . 2يقوم المجلس الدستوري باستبدالها بمصطلحات أخرى ملائمة، فمحلها

  . 3المجلس الدستوري حتى صياغة عنوان القانون إذا اقتضى الأمر

قد يحذف المجلس الدستوري تأشيرات مشار إليها من قبل القانون والتي لا تشكل 

  .4للاستناد إليها، كما قد يقوم بإعادة ترتيبهاأساسا  أو مرجعا

إذا  ،يلجأ المجلس الدستوري أيضا إلى إعادة ترقيم مواد القانون محل الرقابة

  .5اقتضى الأمر حذف البعض منها لعدم مطابقتها للدستور

                                                 
ستوري بعدم دستورية إذا صرح المجلس الد: " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 7تنص المادة  - 1

حكم أخطر بشأنه، وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإن 

إذا اقتضى الفصل في دستورية : " 8؛ تنص المادة ."النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة

دستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس ال

التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي إلى المساس ببنيته 

  ."كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة
  . 30، 29المرجع السابق، لفقه الدستوري الجزائري، ، أحكام ا98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم ر -  2
  .21المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 01/ م د / ق. ر/  12رأي رقم  -  3
، يتعلق بمراقبة 2007يوليو سنة  23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/ م د . ر/  02رأي رقم  - 4

مارس  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97المتمم للأمر رقم مطابقة القانون العضوي المعدل و

يوليو  29والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1997سنة 

  . 48، العدد 2007سنة 
    .39المرجع السابق، ص ئري، ، أحكام الفقه الدستوري الجزا98/ د . م/ ع . ق. ر/  06أي رقم ر -  5
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يقسم المجلس الدستوري في بعض الأحيان منطوق الرأي أو القرار إلى بنود 

  لية وأخرى موضوعية، بحيث يضع العبارة التالية، شك) جزاءات(

  " ...في الشكل: يدلي بالرأي الآتي "أو "  ...لهذه الأسباب يقرر ما يلي "

تتضمن الجزاءات الشكلية، مدى مطابقة الإجراءات التي تم بها إعداد القانون 

 ضوعيةالجزاءات المو تقع، و1محل الرقابة للدستور، ومدى مطابقة الإخطار للدستور

  .القانونعلى مضمون 

بشأن تقسيم الأسباب  ،لم تتخذ آراء وقرارات المجلس الدستوري شكلا متجانسا

والمنطوق إلى بنود شكلية وأخرى موضوعية، فقد يتخلى المجلس الدستوري عن هذا 

ويبدي بذلك رأيه أو يتخذ قراره بدون  ،ل والرجوع إلى الشكل المبسطالشكل المفص

  .2الشكلية سواء في أسباب أو في منطوق القرار أو الرأيإثارة المسائل 

  القرارالرأي أو صيغة تتضمن نشر  - 4

: تتضمن آراء وقرارات المجلس الدستوري صيغة لنشرها في الجريدة الرسمية

 ."ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"

بالنسبة لقرارات وآراء المجلس الدستوري دة الرسمية في الجرييؤكد إجراء النشر 

  .3على الطابع غير القضائي لهذه الهيئة

                                                 
 انظر أيضا. أعلاه 98/ د . م. / ن. ر/  05رأي رقم ال أعلاه، 97/ م د / د . ن. ر 03رأي رقم أنظر ال - 1

، 2005يونيو سنة  17الموافق  1426جمادى الأولى عام  10مؤرخ في  05 /م د /  ق ع .ر / 01رأي رقم ال

يوليو  20لمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ا

  .51، العدد 2005سنة 
الرأي ؛ 17، 16، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 98/ د . م/ ق . ر/  04الرأي رقم  -  2

  .بقالمرجع السا، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، /م د / ت د . ر/  01رقم 
3 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 198.  
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  تاريخ إجراء المداولة - 5

تتضمن آراء وقرارات المجلس الدستوري تاريخ الجلسة أو الجلسات التي تداول 

  . فيها بشأن القرار أو الرأي

  الحاضرون الجلسة توقيع رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس  - 6

 توقيعاتو 1رئيس المجلس الدستوري توقيعيتضمن أخيرا القرار أو الرأي 

  .2أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة أو الجلسات

نشر أسماء أعضاء المجلس الدستوري الذين  المتمثلة فيالإشارة تعتبر هذه 

وهو  ،أو الرأي 3رارمهمة للتأكد من توافر النصاب القانوني لاتخاذ القحظروا الجلسة، 

  . 4سبعة أعضاء على الأقل

  تبليغ القرار ونشره :ثالثا

لم ينص النظام بينما  ،يقوم المجلس الدستوري بتبليغ القرار إلى رئيس الجمهورية

المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، على ضرورة تبليغ الرأي أو القرار 

رئيس المجلس الشعبي الوطني  لة فيمتمثللهيئات الأخرى التي تتمتع بحق الإخطار، 

 ي، إلا إذا كان الإخطار صادر من أحدهما، فلا يمكن لرئيس5ورئيس مجلس الأمة

 .إلا عن طريق الجريدة الرسميةأو الرأي الهيئتين التشريعيتين أن يعلما بمحتوى القرار 

مكن لكي يت الغرفتين التشريعيتين،ي كان من الأفضل لو أن التبليغ يمتد إلى رئيس

                                                 
لا توقّع آراء وقرارات المجلس الدستوري في النظام المحدد لإجراءات عمله القديم المعدل بالمداولة المؤرخة   - 1

، إلا من قبل رئيس المجلس الدستوري وذلك طبقا للفقرة 2000ظام ، أي قبل صدور ن1996ديسمبر سنة  29

  .أعلاه 18الأولى من المادة 
  .من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري 20الفقرة الأولى من المادة  -  2

3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p 29 . . 
  .أنظر أعلاه -  4
كما . يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية: " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 22المادة  - 5

  ." يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما
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 ،بعدم دستوريتها يالبرلمان من إعادة النظر في الأحكام التي قضى المجلس الدستور

  .كانت المبادرة بالقانون محل الرقابة جاءت من النواب ذاخاصة وإ

رسل القرار أو الرأي إلى الأمين العام للحكومة ليتولى نشره في الجريدة ي

  .1الرسمية

الإلزامية لقرارات وآراء  الصبغة النهائية والقوة: الخامسالفرع 

  المجلس الدستوري 

 قرارات وآراء المجلس الدستوري الطعن فهي تكتسي الطابع النهائيلا تقبل 

  .)ثانيا( بقوة إلزاميةالمجلس الدستوري على غرار قراراته  تتمتع آراءكما  ).أولا(

  الصبغة النهائية لقرارات وآراء المجلس الدستوري: أولا

تكتسي إذ  ،آراء المجلس الدستوري لمبدأ درجتي التقاضيلا تخضع قرارات و

أمام أية جهة قضائية أو حتى أمام المجلس  2غير قابلة لأي طعن فهيطابعا نهائيا، 

د المجلس الدستوري عن ذلك منذ البداية، فبعد أن تم إدراج نفس أكّ. الدستوري ذاته

حيث أن هذا الشرط  ،قفي قانون لاح من شروط الترشح لرئاسة الجمهوريةالشرط 

اجتمع المجلس ف ،سابق قرارفصل بعدم دستوريته في للمجلس الدستوري أن  سبق

  :الدستوري من تلقاء نفسه أصدر بيانا جاء فيه أن المجلس الدستوري

الذي قرر فيه أن شرط إرفاق شهادة الجنسية ... بقراره رقم ... يذكر ويتمسك "
  ."3ر مطابق للدستورالجزائرية الأصلية لزوج المترشح غي

                                                 
ستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في ترسل آراء وقرارات المجلس الد: " من النظام أعلاه 23المادة  - 1

  ."الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 49المادة  -  2
  .53المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1995يوليو  25بيان  -  3
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المعني بشأن البند  ،أدى هذا البيان برئيس الدولة إلى إخطار المجلس الدستوري

 تأشيراتهمن قانون الانتخابات، فأصدر المجلس الدستوري قرار آخر يؤكد في 

  :واعتباراته وفي منطوقه على قراره الأول، فجاء في الاعتبارات

وعليه فإن قرارات المجلس ... دستورمن ال 159واعتبارا لأحكام المادة  - "
  الدستوري تكتسي الصبغة النهائية وذات النفاذ الفوري وتلزم كل السلطات العمومية،

واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب كل آثارها، ما لم يتعرض  -
  الدستور للتعديل، وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة،

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية  الشرط من حال أن إدراج نفسواعتبارا وال -
الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، ومن 

  ."1ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد

يفهم من هذه الاعتبارات أن آراء وقرارات المجلس الدستوري تفقد آثارها وقوتها 

زامية في حالة تعديل الدستور، فيمكن إذن التحايل على آراء وقرارات المجلس الإل

الدستوري للتحلل منها ومن إلزاميتها وذلك باللجوء إلى تعديل الدستور، وهو ما قامت 

بقرار المجلس الدستوري الفرنسي  هذه الأخيرةلم ترض . به بالفعل الحكومة الفرنسية

عتبر أن حق اللجوء حق من حقوق الإنسان تأسيسا الذي ا ،1993أوت  13المؤرخ في 

، والذي يفرض على الدولة دراسة طلب اللجوء ومنح 1946على ديباجة دستور 

لصاحب هذا الطلب حق الإقامة المؤقت، فقامت الحكومة الفرنسية بتحالف مع رئيس 

تعديل اعتبر ال. الجمهورية إلى استدعاء السلطة المؤسسة الفرعية وتم تعديل الدستور

الدستوري هذا، أن حق اللجوء ليس فقط حق من حقوق الإنسان إنما هو أيضا حق 

                                                 
أنظر  .31، 30، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 95 - م د  -أ . ق - 01قرار رقم  - 1

  .25المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن. ق - 3أيضا القرار رقم 
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 تفيمكن إذن التصدي لقرارا. 1للدولة، فتم بذلك التحلل من قرار المجلس الدستوري

  . 2المجلس الدستوري من الأعلى

ل المجلس الدستوري الفرنسي في مجال المنازعات الانتخابية إعادة النظر في قبِ

ألا يمس ذلك في هذا المقام شرط يولكن مادي،  خطألتصحيح مقدم طعن  إثرره قرا

قد يكون . بقوة الشيء المقضي به للقرار وألا يكون المدعى هو الذي تسبب في الخطأ

أثير على محتوى القرار مثلا في مجال حساب الحملة تتصحيح الخطأ المادي ل

 . 3الانتخابية

  ت وآراء المجلس الدستوريالقوة الإلزامية لقرارا: ثانيا

يمارس المجلس الدستوري رقابة سابقة ورقابة لاحقة، ولقد استعمل المؤسس 

 صدر رأي، فيفي كلتا الحالتينيوقع المجلس الدستوري الجزاء كي تعبيرين مختلفين ل

خص . 4يمارس رقابة لاحقةيقوم بإصدار قرار حينما ، بينما سابقةرقابة عندما يمارس 

انين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان برقابة سابقة المؤسس القو

 6يدخل أيضا ضمن الرقابة السابقة الوجوبية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. 5وجوبيه

، فيفصل المجلس 7على الاستفتاء الشعبييعرض ومشروع التعديل الدستوري الذي لا 

المؤسس خص  .بموجب رأي قوانينالهذه  جميعالدستوري في مطابقة أو دستورية 

اختيارية في كلتا الحالتين  ولاحقة، القوانين العادية والتنظيمات برقابة سابقةبالمقابل 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 141, 142.  
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 240. 
3 - Jean-Eric GICQUEL, Du recours en rectification en erreur matérielle devant le conseil 
constitutionnel, Les petites affiches, 20 janvier 1995, n°9, pp. 11 - 13. 

  .من الدستور أعلاه 165الفقرة الأولى من المادة  -  4
  .أعلاه 165الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  -  5
  .من الدستور أعلاه 97الفقرة الثانية من المادة  -  6
  .أعلاه من الدستور 176المادة   -  7
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المعاهدات والاتفاقيات الدولية تخضع  .1عن طريق قرارأو يفصل فيها عن طريق رأي 

   .رأيبموجب المجلس الدستوري يفصل فيها  2رقابة سابقة اختياريةل

  :التي تنص 3من الدستور 169القرار قوته الإلزامية من المادة  يستمد

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد  " 
  ."هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس

آثار أن ينتج  ،للدستور الفخالمللقانون من خلال هذه المادة اعترف المؤسس 

نلاحظ أن هذا الحل  .لمرحلة الممتدة من صدوره إلى غاية تاريخ إلغائهقانونية في ا

دستوري بالنسبة لفئة من المواطنين وغير ذاته غير عادل يسمح باعتبار القانون 

كاهل فضل هذا الحل لكي لا يثقل  المؤسس دستوري بالنسبة لفئة أخرى، ويظهر أن

  .ير دستوريالدولة بتصحيح الأوضاع الناتجة عن تطبيق قانون غ

وذلك ضمانا لاستقرار  ارجعي األا يكون لقرار الإلغاء أثر ينبغيأنه  يرى كلسن

لا يعني إلغاء قانون من قبل محكمة دستورية أن  كما يرى. 4المعاملات القانونية

إلى الحالة القانونية السابقة عن دخول القانون حيز التنفيذ، أي أن الإلغاء لا  العودة

من قبل هيئة  الذي محتواه نفس القانون الذي تم إلغاءهالقديم انون يؤدي إلى بعث الق

تزول  ،الموضوع الذي تم تنظيمه لم يعد كذلك ويترتب عن ذلك أن المادة أ. الرقابة

من أجل التصدي الكاتب يقترح . 5ية القانونيةبذلك الالتزامات القانونية وتليها الحر

ء بعض الحلول، كتأجيل دخول قرار الإلغاء حيز للفراغ القانوني الناتج عن قرار الإلغا

يتمثل في  اويقترح الكاتب حلا آخر. التنفيذ إلى غاية مرور أجل معين من تاريخ نشره

بأن دخول قرار الإلغاء حيز  ،منح المحكمة الدستورية حق التصريح في قرار الإلغاء

                                                 
  .أعلاهمن الدستور  165الفقرة الأولى من المادة  -  1
  .مجتمعتانمن الدستور  169و 168المادتان  -  2
  .1989من دستور  159تقابلها المادة  -  3

4 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, p. 242. 
5 - Ibid, p. 243. 
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بل القانون الذي تم والذي كان يسري ق الموضوعالتنفيذ يعيد القانون الذي كان يحكم 

أن مثل الكاتب يرى في نفس الوقت ولكن  ،من جديدالقانون القديم ، أي بعث 1إلغاءه

   .2ستزيد كثيرا من الطابع التشريعي لوظيفتها، هذه السلطة المخولة للمحكمة الدستورية

المتعلق بالرقابة  2008جويلية  23أخذ التعديل الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

اقتراح الفقيه كلسن، فنص أن الأحكام التي يصرح المجلس الدستوري بعدم اللاحقة ب

منح و ،دستوريتها تلغى من تاريخ نشر القرار أو في تاريخ لاحق يحدده هذا القرار

الطعن في من تحديد الشروط والحدود التي تُمكِّن لسلطة تقديرية للمجلس الدستوري 

  . 3الآثار المترتبة عن تلك الأحكام

توقيع المؤسس الفرنسي المجلس الدستوري في إطار الرقابة السابقة سلطة خول 

رأي كما هو الحال بالنسبة  عن طريق إبداءوليس  ،عن طريق إصدار قرارالجزاء 

القوة إشكالية قرارات المجلس الدستوري الفرنسي لا تطرح  .لنظيره الجزائري

 ،والحكومة ئيس الجمهوريةفقد منع المؤسس الفرنسي صراحة على ر ،الإلزامية لها

ح المجلس إصدار أو وضع حيز التطبيق القانون أو الأحكام القانونية التي يصر

  .  4الدستوري بعدم دستوريتها

عن الآثار المترتبة عن الرأي تساؤلات حول الجزائري  دستورلقد أثار سكوت ال

ثار المترتبة عن نص صراحة عن الآ الدستور ، بما أن5لهذا الأخيرالقيمة القانونية 

  . همن 169المادة  فيالقرار 

                                                 
1 - Hans KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, la justice 
constitutionnelle, op. cit, pp. 243, 244. 
2 - Ibid, p. 244.  
3 - Alinéa 2e de l’art. 62 : “ Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel 
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit 
sont susceptibles d'être remis en cause.” 
4 - Alinéa 1er de l’art. 62 : “ Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.” 

  .اوما يليه 422سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص  -  5
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من خلال  المجلس الدستوريتبين موقف  فقدالتساؤل ذا أهمية هذا لم يعد 

تأكيدا على الطابع  1989ديسمبر  18، فجاء في حيثيات قراره المؤرخ في اجتهاده

  :الإلزامي والنهائي لرأيه الأول

غشت سنة  28المؤرخ في  89 -م د . ق. ر -  1وبناء على الرأي رقم  " 
الصادر عن المجلس الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس  1989

من  2الفقرة  155والذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة ... الشعبي الوطني
بأن مراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور إلزامية  ،الدستور

   ."1يقهوسابقة لتطب

أدى تأسيس رقابة وجوبية على القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي 

  .حول القيمة القانونية للرأينهائيا ، إلى إنهاء الجدال 1996البرلمان بمقتضى دستور 

على  ،من النظام المحدد لقواعد عمله 49أكّد المجلس الدستوري أخيرا في المادة 

الآراء (ي وجعله في نفس المرتبة مع القرار، وجعلها جميعها القيمة الإلزامية للرأ

  . 2ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة للطعن) والقرارات

 ،الدستوري سمن النظام المحدد لقواعد عمل المجل 49لقد جاءت صيغة المادة 

، 3الدستور الفرنسيمن  62الفقرة الثالثة من المادة بها ت بنفس الصيغة التي جاء

  .4لإضفاء الطابع الإلزامي على قرارات المجلس الدستوري

                                                 
  .25المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 89 -م د  -د . ن. ق -  3قرار رقم  -  1
آراء المجلس الدستوري ملزمة لكافة : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 49تنص المادة  - 2

  ."السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن
3 - Alinéa 3e de l’art. 62 : “ Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 
administratives et juridictionnelles.” 

  أنظر فيما يخص الطابع الإلزامي لقرارات المجلس الدستوري الفرنسي -  4
 Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 34 ; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 140. 
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  المبحث الثاني

فعالية  تأثير التشكيلة السياسية للمجلس الدستوري على

  الرقابة التي يمارسها

يفتقر المجلس الدستوري إلى الإجراءات التي تمكّنه من الفصل في المنازعات 

لهيئات القضائية، بل لا يضطلع في هذا المقام إلا به أمام ا معمولالدستورية كما هو 

  . بدور سياسي مما يقلل من أهمية الرقابة التي يمارسها

، فتضاربت طبيعة الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري حولجدال فقهي  ثار

خرج المجلس الدستوري  .الآراء بين مؤيد لطابع سياسي ومؤيد لطابع قضائي للرقابة

 هبمجرد أن أتيحت له الفرصة لينفي الطابع القضائي الذي يتزعمالطويل، صمته  من

يمتد الطابع السياسي للمجلس . )المطلب الأول( طابعه السياسي لىالبعض ليؤكد ع

الدستوري إلى تشكيلته، فرغم الضمانات القانونية المقررة لضمان استقلاليته ولضمان 

  . )المطلب الثاني( ن عن تأثيرات سياسيةحياد أعضائه إلا أنهم ليسوا في مأم

  تأكيد المجلس الدستوري على طابعه السياسي: المطلب الأول

، بينما يرى 1حاول البعض من الكتاب تكييف المجلس الدستوري بهيئة قضائية

  .2البعض الآخر أنها هيئة سياسية وقضائية لكن يطغى عليها الطابع القضائي

المجلس فللمجلس الدستوري إلى عدة حجج، يستند أنصار الطابع القضائي 

في  بتيتولى الفبالنظر في مشكلة قانونية والفصل بطريقة قانونية، يقوم الدستوري 

                                                 
1 - YELLES - CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, op. cit, pp. 11 et s.  

  .426سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص  -  2
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أو بين نص اتفاقية أو  ،نص تشريعي ونص دستوري قانونيين نزاع قائم بين نصين

  1...معاهدة دولية ونص دستوري

تدخل شخص آخر للفصل فيه، أن وجود نزاع يتطلب بهذا الاتجاه أيضا  يستدل

يتمثل هذا الشخص في القاضي، الذي يقوم بالفصل في النزاع بعد الاستماع إلى 

الدستورية طرف ينتقد القاعدة القانونية موضوع الخلاف  ةالطرفين، فيوجد في المنازع

يتولى المجلس الدستوري وبعدم دستوريتها، وطرف آخر يدافع عنها بكونها دستورية، 

   .2الإدعاءين هاذينث الفصل في كشخص ثال

تظهر الاختصاصات القضائية للمجلس الدستوري بوضوح في المنازعات 

الانتخابية، إذ يوجد مدعى وهو الناخب يهاجم العملية الانتخابية، ومدعى عليه وهو 

المنتخب الذي لديه حق الرد، يفصل المجلس الدستوري في هذه المنازعة باعتباره 

يخرج بالمقابل  .فعات لا تجرى بشكل شفاهي إنما بتبادل المذكراتقاضيا بمقتضى مرا

من الاختصاصات القضائية للمجلس الدستوري تلك الاختصاصات التي يمارسها في 

غياب ادعاءين متعارضين، كرقابة دستورية القوانين العضوية والأنظمة الداخلية 

قابة المجلس الدستوري، للمجلسين البرلمانيين، التي يستوجب عرضها إجباريا على ر

 .3وجود مدعى يطعن في دستوريتها ممارسة الرقابة عليهاتطلب ت بحيث لا

يتأكد الطابع القضائي للهيئة في أنها تفصل على أساس القانون الوضعي وتتمتع 

فتتمثل . 5للطعن وملزمة للجميع ةقابل فهي غير، 4قراراتها بقوة الشيء المقضي به

على غرار الهيئات القضائية الأخرى، في تطبيق القانون وظيفة المجلس الدستوري 

  .6وإصدار أحكام بصفة رسمية وباسم الدولة

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 49.  
2 - Ibid, p. 50. 
3 - Marcel WALINE, Préface pour l’ouvrage de Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, 8e édition, Dalloz, Paris, 1995, pp. XIV, XV. 
4 - Ibid, p. VII. 
5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 50.  
6 - Marcel WALINE, Préface pour l’ouvrage de Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit, p. VI. 
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منح المؤسس ضمانات لاستقلالية المجلس الدستوري كهيئة ولحياد أعضائه، كما 

منح له حق التدخل للفصل في دستورية قانون بعد إصداره أي بعد اكتماله واتخاذه 

المجلس الدستوري من جهته في غياب نصوص دستورية أو استعار . لشكله النهائي

قانونية إجرائية، العديد من قواعد عمله واستوحاها من إجراءات عمل الهيئات 

القضائية، كإجرائه للتحقيق في الموضوع محل رقابته، واتخاذ قراراته وآرائه لنفس 

ها لقوة الشيء الشكل الذي تتخذه الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية، واكتساب

المقضي به أي اكتسابها للصبغة النهائية وعدم قابليتها للطعن، وإلزاميتها لكافة 

وللرقابة التي ، مما يزيد في الاعتقاد باكتساب المجلس الدستوري 1السلطات العمومية

 . لطابع القضائيايمارسها 

توري تعتبر الحجج التي قدمها رغم ذلك أنصار الطابع القضائي للمجلس الدس

يظهر الطابع السياسي . لا يمكنها أن تنفي الطابع السياسي لهذه الهيئةإذ مردود عليها، 

للمجلس الدستوري من تشكيلته التي يغلب عليها الطابع السياسي، كما يظهر ذلك أيضا 

 . من خلال إجراءات عمله

الطابع السياسي للمجلس الدستوري في مجال الإجراءات، من خلال  يتضح

خطار على الإد الأفراد من تحريك الرقابة على دستورية القوانين، فيقتصر حق استبعا

لأفراد إخطار لا يمكن إذن ل. هيئات سياسية محدودة جدا تنحصر في ثلاث هيئات فقط

المجلس الدستوري من أجل النظر في دستورية قانون يمس بحقوقهم وحرياتهم، وحتى 

ولا يظهر إلا بصورة  ،ر المواطن الناخبفي مجال المنازعات الانتخابية يختفي دو

  . 2محدودة في المنازعات المتعلقة بصحة عمليات الاستفتاء

يكون المدعى في بعض الحالات ملزم بإخطار المجلس الدستوري، كما هو الحال 

 يفي الرقابة الوجوبية بالنسبة للقوانين العضوية والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفت

ر المجلس اخطإ ينبغي عليهد منازعة لأن صاحب الإخطار البرلمان، فلا توج

                                                 
  .أنظر أعلاه -  1
  .481، ص أنظر أدناه -  2
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 القانون، ولو لم يثر أي سبب بعدم دستورية حكم أو أحكام معينة في وجوبا الدستوري

  . 1محل الإخطار

تؤكّد الرقابة السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري بموجب رأي على الطابع 

ر آراء أو أن تتدخل في القانون قبل السياسي له، إذ لا يمكن لهيئة قضائية أن تصد

  . لا يمكنها أن تتدخل في مرحلة إعدادهفإصداره، 

رغم أن الدستور قد أسس رقابة لاحقة والتي تعد من الخصائص التي تميز 

الهيئات القضائية، إلا أن الرقابة تتصف بكونها سياسية، فلا تنتفي عليها هذه الصفة 

طار، فتبقى دائما رقابة سياسية ما دام الأفراد وذلك حتى وإن تم توسيع هيئات الإخ

تظهر محدودية الرقابة اللاحقة في هذا الإطار، من اجتهاد المجلس . محجوبون عنها

الدستوري الذي يكاد أن يكون منعدما في هذا مجال، ويعود السبب في ذلك إلى عدم 

على  قبل يقتصر هذا الح ،حق إخطار المجلس الدستوريبالخصوص منح الأفراد 

  .هيئات سياسية محدودة

ويجتمع بقوة القانون، بدون أن يتوقف في حالات معينة يتدخل المجلس الدستوري 

، وهو ما لا يمكن أن تقوم به حقهذا الذلك على إخطار من قبل الهيئات المخولة 

 .الهيئات القضائية

قابة على في المنازعات المتعلقة بالر )التقاضي(الإخطار تنتفي فكرة المصلحة في 

ار وحدها لتحريك إجراءات دستورية القوانين، فيكفي أن تتوافر صفة صاحب الإخط

فهي  2، فتتمثل المصلحة من إخطار المجلس الدستوري في الدفاع عن الدستورالرقابة

في الدفاع عن منها تتمثل الغاية بل مصلحة موضوعية ، ليست مصلحة شخصية

   .العامة ةلمصلحلحماية الدستور 

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 3. 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 360. 
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أطراف النزاع وهذا ما يعطي الطابع المجرد والموضوعي للمنازعات  نجدلا 

أن توصف  بناء على ذلكلا يمكن ف ،1المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين

لا فالإجراءات أمام المجلس الدستوري بوجاهية، باستثناء مجال المنازعات الانتخابية، 

ورية أي منازعة بشأن قاعدة تشريعية توجد هناك إدعاءات متعارضة إنما منازعة دست

تتميز المواجهة إن وجدت بالنسبة لبعض الأنظمة بطابع خاص، إذ تتم عن . موضوعية

القانون وقد تدافع عن هذا طريق تبادل الحجج المؤيدة والمعارضة لدستورية القانون، 

، 2التقاضي ليست شخصية ، لأن المصلحة فيأصلا مؤسسات أو أشخاص لم تبادر به

مرافعة  لا توجد إذن. العامة ةإنما ذات طابع موضوعي الغرض منها حماية المصلح

تتميز مختلف إجراءات عمل و ،المنازعات الدستوريةمثل هذه المنازعات أي في في 

  . 3المجلس الدستوري بكونها كتابية وسرية

خذ على المجلس الدستوري على خلاف الهيئات القضائية التي تتقيد أثناء ؤي

بطلبات صاحب  هفصل في النزاع المعروض عليها بطلبات الأطرف، عدم تقيدال

نما يمكن للمجلس الدستوري أن يثير من تلقاء نفسه، عدم دستورية أحكام إالإخطار، 

 . 4أخرى في النص المحال عليه إلى جانب الأحكام المطالب بالفصل في دستوريتها

، تضفي الغموض ةتفسيريتتضمن قرارات وآراء المجلس الدستوري تحفظات 

على محتوى القرار أو الرأي، فلا تجزم تلك التحفظات بصحة أو عدم صحة الحكم أو 

الأحكام موضوع التحفظ، مما يجعلها تتصف بعدم الوضوح، وذلك عكس الأحكام 

  .التي تتميز بالوضوح والدقة والجزم والقطع والفصل الدقيق في الموضوع 5القضائية

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 362. 
2 - Ibid, p. 373. 
3 - Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 24. 
4 - Abdelkader BENHENNI, Le conseil constitutionnel, organisation et compétence, op. 
cit, p. 72. 

  .وما يليها 248، ص بشأن هذه الإجراءات بالتفصيلأعلاه أنظر  -  5
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بالنسبة لقرارات وآراء المجلس  ،لنشر في الجريدة الرسميةيؤكد إجراء ايدل و

  . 1على الطابع غير القضائي لهذه الهيئة ،الدستوري

نلاحظ من الناحية الشكلية، أن الأحكام التي خصصها الدستور للمجلس الدستوري 

، إنما وردت في الفصل المتعلق 2لم ترد في الفصل المخصص للسلطة القضائية

  .3بالرقابة

رح الكتاب الفرنسيون بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للطابع للسياسي للمجلس قتا

تعديلات على الدستور، التي من شأنها أن تحول المجلس الدستوري ، 4الدستوري

 بالنسبةمما يبرهن عن انتفاء الطابع القضائي  ،5الفرنسي فعلا إلى محكمة دستورية

   .هذه الهيئةل

، يل الدستورلمجلس الدستوري الفرنسي إلى تعدلالموجة  أفضت الانتقادات العنيفة

ل بمن ق ةموجهالن وطعالالنظر في  اختصاصمجلس الدستوري للهذا الأخير منح ف

عن طريق المضمونة في الدستور  اتهمحريو وقهمحقبمس ت القوانين التيضد  ،الأفراد

 . الدفع

لقضائي له، إذ وضع المجلس الدستوري الجزائري حدا للجدال حول الطابع ا

رفض صراحة هذا التكييف في رأي له، بشأن قانون عضوي تُمكِّن أحكامه المترشح 

رفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان وأربعين من للانتخابات الرئاسية، 

ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز، وخولت هذه الأحكام المجلس ) 48(

أيام كاملة ابتداء من تاريخ ) 5(في أجل أقصاه خمسة الدستوري الفصل في الدعوى، 

  :رفعها بقرار ابتدائي نهائي، فجاء رأي المجلس الدستوري تبعا لذلك

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 198.  

  "تنظيم السلطات " ب في الباب الثاني المتعلق " السلطة القضائية " ب لث المتعلق ورد الفصل الثا -  2
  "الرقابة والمؤسسات الاستشارية " ل الفصل الأول من الباب الثالث المخصص  -  3

4 - Patrick FRAISSEIX, Le “ prétoricentrisme ” coup d’Etat de droit ?, Revue de la 
recherche juridique, Droit prospectif, Vol. 1, 2005, p. 300. 
5 - Dominique ROUSSEAU, Pour une cour constitutionnelle ?, op. cit, pp. 363 - 375. 
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 162اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة  -" 
من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق العمل 

  يعي والتنفيذي مع الدستور،التشر

واعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من  -
 اختصاص الهيئات القضائية، 

واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين مكّن المترشحين للانتخابات الرئاسية من  -
جلس رفع الدعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص الم

  1" ...الدستوري

المجلس الدستوري من أجل ممارسة اختصاصاته المتعلقة برقابة رغم إتباع 

لك التي تتبعها الهيئات القضائية، من تالدستورية ورقابة المطابقة، إجراءات تقترب 

لتحقيق في القضية المعروضة أمامه، وإعطائه لقراراته وآرائه الشكل الذي  ئهكإجرا

على  لرقابة لاحقةبالخصوص  ممارستهو ادرة عن الهيئات القضائية،تتخذه الأحكام الص

  . بهيئة قضائية هلتكييف يفذلك لا يكف ،دستورية القوانين

يعد إذن رأي المجلس الدستوري الرافض للتكييف القضائي في محله، 

لم ترد في الفصل  وبالخصوص أن الأحكام التي خصصها المؤسس للمجلس الدستوري

، فلا يستفيد من الضمانات المخصصة لهذه السلطة من ة القضائيةالمخصص للسلط

التي يطغى عليها استقلالية وحياد أعضائها، مما يجعل تشكيلة المجلس الدستوري 

 .ثر على فعالية الرقابة التي يمارسهاؤالطابع السياسي، ت

                                                 
  .24، 23، ص المرجع السابقأحكام الفقه الدستوري الجزائري، ، 04/  م د/  ع. ر ق/  01رأي رقم  -  1
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عدم كفاية الضمانات القانونية المقررة : المطلب الثاني

  الدستوري ولحياد أعضائهلاستقلالية المجلس 

الفرع ( أعضائه حيادستقلاليته ولضمانات لالمجلس الدستوري لمنح القانون 

   ).الفرع الثاني(ليسوا في مأمن عن تأثيرات سياسية محتملة  هؤلاء ، غير أن)الأول

تشكيلة المجلس الدستوري والضمانات القانونية المقررة : الفرع الأول

  هأعضائ لحيادو لاستقلاليته

كما نص على بعض الضمانات  ،على تشكيلة المجلس الدستوري نص الدستور

ترك البعض من بينما  ،وحياد أعضائهكهيئة التي من شأنها أن تكفل استقلالية المجلس 

  .ليقوم بوضعهالنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري هذه القواعد ل

  تشكيلة المجلس الدستوري :أولا

مرتفعا،  الهيئة المكلفة بالرقابةأنه يجب ألا يكون عدد أعضاء  يرى الكاتب كلسن

تمثل في تفسير يقانوني محض  هابالفصل في مسائل قانونية، فهدف ةمطالب هالأن

  .1الدستور

الجزائري من الرئيس الأول  1963يتشكل المجلس الدستوري في ظل دستور 

وثلاثة نواب  ،ي المحكمة العلياورئيسي الحجرتين المدنية والإدارية ف ،العلياللمحكمة 

يعينهم المجلس الوطني، وعضو يعينه رئيس الجمهورية، وينتخب رئيس الهيئة من قبل 

  .2ومن بين هؤلاء

                                                 
1 - Hans KELSEN, La garantie de la constitution, la justice constitutionnelle, op. cit, p. 
226. 

يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيسي  : "1963من دستور  63تنص المادة  -  2

. الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية

  ."ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم والذي ليس له صوت مرجح
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سبعة أعضاء أيضا،  1989تتضمن تشكيلة المجلس الدستوري في ظل دستور 

ء من يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضا. سنوات غير قابلة للتجديد ستة معينون لمد

بينهم رئيس المجلس الدستوري، وينتخب المجلس الشعبي الوطني عضوان، وتنتخب 

  .1المحكمة العليا عضوان من بين أعضائها

، 1996ارتفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى تسعة أعضاء بمقتضى دستور 

يعين رئيس الجمهورية . ة ست سنوات غير قابلة للتجديديمارس هؤلاء مهامهم لمد

ة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري، وينتخب المجلس الشعبي الوطني ثلاث

، بينما ينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا 2عضوين ومجلس الأمة عضوين آخرين

   .3وعضو آخر تنتخبه المحكمة العليا

                                                 
يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، اثنان منهم، يعينهما رئيس : " 1989من دستور  154تنص المادة  - 1

جرد وبم. الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها

انتخابهم أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي يضطلع أعضاء . وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى عضوية أو أي

ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس . المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ست سنوات

توري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدس. الدستوري كل ثلاث سنوات

  ."  قابلة للتجديد
من  79أعلاه، تقابلها المادة  1998يناير  22من النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في  92نصت المادة  - 2

 أعلاه، على إجراءات تمثيل مجلس الأمة 1999 أكتوبر 26النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم المؤرخ في 

أعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحين ) 10(كل مجموعة برلمانية أو كل عشرة : " في المجلس الدستوري

يجب أن تقدم الاقتراحات لمكتب المجلس في غضون أربع وعشرين . من الدستور 164بالعدد المذكور في المادة 

الاقتراع يكون سريا وكل عضو من مجلس . خابساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة المقررة فيها إجراء الانت) 24(

  ."تعد لاغية كل ورقة مخالفة لنظام الانتخاب. الأمة يختار اسمين
أعضاء من ) 3(ثلاثة : يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: " 1996من دستور  164تنص المادة  - 3

) 2(تخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ين) 2(بينهم رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان 

بمجرد . ينتخبه مجلس الدولة) 1(تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد ) 1(ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد 

انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة 

يضطلع أعضاء . سنوات) 6(هورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست يعين رئيس الجم. أخرى

، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل )6(المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات 

  ."سنوات) 3(ثلاث 
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استشارة مسبقة لهيئات  ةيتم تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري بدون أي

شرط شكلي آخر أو موضوعي يتعلق بالكفاءة أو السن على غرار  وبدون أي ،معينة

من  10بالرجوع إلى المادة بالنسبة لهذا الأخير وغير أنه . المجلس الدستوري الفرنسي

نص على تالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي، التي 

ة، يجتمع المجلس الدستوري للتثبت من أنه إذا فقد أحد الأعضاء حقوقه المدنية والسياسي

، يعني هذا أن التمتع بالحقوق 1الأمر ويعلن عن الاستقالة الوجوبية للعضو المعني

ويستتبع ذلك ضرورة  ،المدنية والسياسية ضروري للتعيين في المجلس الدستوري

لعضوية في التعيين ل يستبعد أيضا من. ينيالتمتع بالأهلية أي وجود سن أدنى للتع

الأعضاء الذين انقضت عهدتهم، فالدستور نص صراحة عن عدم  المجلس الدستوري

  .2قابلية العهدة للتجديد

تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمجرد تعيينهم وانتخابهم بمرسوم رئاسي، 

الواردة في المرسوم  4"تحدد قائمة " تعني عبارة . 3ينشر في الجريدة الرسميةوالذي 

                                                 
1 - Article 10 de l’ordonnance N° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
conseil constitutionnel : “ Le conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission 
d’office de celui de ses membres… qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et 
politiques.”  
2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 68, 69; Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 312.  

 1422محرم عام  27مكرر مؤرخ في  102 - 01من المرسوم الرئاسي رقم  2المعدلة بالمادة  3تنص المادة  - 3

 7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  143 - 89دل المرسوم الرئاسي رقم يع 2001أفريل سنة  21الموافق 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، الجريدة  1989غشت سنة 

وم رئاسي تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرس"  :58، العدد 2001أكتوبر  سنة  10الرسمية المؤرخة في 

ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 

 15مؤرخ في  105 – 04عدلت هذه المادة بإضافة فقرة جديدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ." من الدستور 164

محرم عام  5المؤرخ في  143 – 89مم المرسوم الرئاسي رقم ، يت2004أبريل سنة  5الموافق  1425صفر عام 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض  1989غشت سنة  7الموافق  1410

تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند : "  21العدد  2004أبريل سنة  7موظفيه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  ." تنصيب العضو الجديد تاريخ
  :باللغة الفرنسية الترجمةجاءت  -  4

“...  la liste des membres du conseil constitutionnel est arrêtée par décret présidentiel…”         
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ق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض الرئاسي المتعل

كاشف وليس المتضمن تعيين أعضاء المجلس الدستوري أن المرسوم الرئاسي موظفيه، 

من قبل  ينلرئيس الجمهورية أن يرفض تعيين أحد الأعضاء المنتخب فليس ،منشئ

  .1الهيئات الأخرى

ين أعضاء المجلس الدستوري من أعمال يعتبر المرسوم الرئاسي المتضمن تعي

   .2السيادة لا يخضع لأي طعن

عضو من  لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيل رئيس المجلس الدستوري أو أي

رئاسة ويبقى منصب الأعضائه، غير أن لرئيس المجلس الدستوري أن يستقيل من 

  .3المجلس عضوا في

مات التي يخضع لها، هي إن مدة عضوية رئيس المجلس الدستوري والالتزا

نفسها التي يخضع لها الأعضاء الآخرون للمجلس الدستوري، غير أنه يتمتع 

  .  4باختصاصات وصلاحيات خاصة باعتباره رئيسا للهيئة

، باستثناء رئيس يجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات

   .5المجلس الدستوري الذي يعين لفترة واحدة مدتها ست سنوات

تنتهي عهدة عضو المجلس الدستوري بسبب انقضاء أجلها عند تاريخ تنصيب 

يسمح هذا الإجراء بتمديد مهمة العضو الذي انقضت عهدته بسبب  .6العضو الجديد

                                                 
  .أعلاه 43 -  89أنظر فيما يخص أول تشكيلة للمجلس الدستوري المرسوم الرئاسي رقم  -  1

2 - Dominique CHAGNOLLAND, Droit constitutionnel contemporain, Tome 2, Le régime 
politique français, 4e édition, Armand Colin, 2005, p. 330 ; Bertrand MATHIEU et Michel 
VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit, p. 65. 
3 - Dominique CHAGNOLLAND, Droit constitutionnel contemporain, op. cit, p. 332.  
4 - Joël BOUDANT, Le Président du conseil constitutionnel, chroniques constitutionnelles, 
R.D.P, 1987, p. 591. 

من دستور  154الفقرة الرابعة والخامسة من المادة (من الدستور  164الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة  - 5

1989.(  
تنتهي عهدة عضو المجلس : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 58المادة  - 6

  ."من الدستور، بسبب انقضائها، عند تاريخ تنصيب العضو الجديد 146الدستوري، المحددة في المادة 
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عن ممارسة هذه المهمة خلافا للنص الذي أو الانتخاب تأخر أو تماطل هيئات التعيين 

خلال حسب النص القديم ديد أو الاستخلاف يجب أن يتم التج. كان سائدا قبل التعديل

الخمسة عشرة يوما التي تسبق انتهاء العضوية، وذلك لتفادي الشغور الجزئي لهذه 

أعضائها على من وخاصة أنها لا يمكنها الاجتماع إلا بحضور سبعة  ،الهيئة وشللها

مل يشرع كل عضو جديد يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كا. الأقل

  . 1على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه

تضمن تقنية التجديد الدوري استمرارية الاجتهاد ونقل التجربة من الأعضاء 

تأقيت العضوية عدم تبعية الأعضاء للهيئات التي  ويضمنالقدامى إلى الأعضاء الجدد، 

المجلس العضوية في جديد تضمن قاعدة عدم قابلية تكما  .الانتخاب وأقامت بالتعيين 

  . 2تجنب الضغوطاتو الدستوري عدم التواطؤ

لقد تم خرق قاعدة عدم قابلية تجديد عهدة أعضاء المجلس الدستوري، بإعادة 

 تجديد، بعد 3رئيسا للهيئة" السيد سعيد بو الشعير " تعيين رئيس المجلس الدستوري 

لتمكين  ،1996لدستوري لسنة التعديل ا إثرعلى  1998المجلس الدستوري في  ةتشكيل

  .4مثل داخل الهيئةة المنبثقة من هذا التعديل أن تُدالمؤسسات الجدي

لا يوجد بالمقابل ما يمنع من إعادة تعيين أعضاء المجلس الدستوري للعضوية في 

المجلس أو رئاسته، بشرط ألا يكون ذلك بعد انقضاء عهدتهم مباشرة، فالغاية من عدم 
                                                 

يشرع كل عضو جديد، يعين : " مجلس الدستوري قبل التعديلمن النظام المحدد لقواعد عمل ال 58تنص المادة  - 1

أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في 

وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشرة يوما التي . من الدستور 164إطار أحكام المادة 

المذكورة  57سبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة ت

  ."أعلاه
2 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 86. 

، يتضمن 1995مارس سنة  20الموافق  1415شوال عام  19عين بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -  3

، 18، العدد 1995أبريل سنة  5تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .أعلاه 126 – 98وأعيد تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .أنظر الجداول الملحقة بهذا البحث -  4
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وإبعادهم عن الإشهار وعن  أعضائهاوحياد  ،و ضمان استقلالية الهيئةقابلية التجديد ه

  .انتخابهم أو تعيينهم بغرض إعادةإرضاء الهيئات التي قامت باختيارهم 

يترتب على وفاة أحد أعضاء المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم 

س الجمهورية، وتبلّغ له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلّغ نسخة منها إلى رئي

أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس  ،نسخة أخرى إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

أو أي إذا كانت الوفاة  1المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، وذلك حسب الحالة

قبل من أو  هذهمن قبل  ينتعلق بأحد الأعضاء المنتخبالاستقالة أو حدوث المانع الدائم ي

يتم إثر ذلك إعادة تعيين أو إعادة انتخاب عضو آخر لاستخلاف العضو  .تلك الهيئة

  .المتوفى أو المستقيل أو الذي حصل له مانع دائم

يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، 

إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا، تبلغ نسخة من 

يقوم هذا الأخير بتعيين عضو آخر لاستخلاف  .2ه المداولة إلى رئيس الجمهوريةهذ

يجب أن يتم الاستخلاف و ،الرئيس المتوفى أو المستقيل أو الذي حدث له مانع دائم

يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد في . خلال الخمسة عشرة يوما التي تلي التبليغ

  . 3ى تاريخ تنصيبهممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل عل
                                                 

يترتب على وفاة عضو في المجلس : " النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه من 57تنص المادة  - 1

الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس 

يس المحكمة العليا، أو الجمهورية، وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئ

  ." رئيس مجلس الدولة
غشت سنة 7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  143ـ  89من المرسوم الرئاسي رقم  4تنص المادة  - 2

يترتب على : " يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه أعلاه 1989

أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو  وفاة رئيس المجلس الدستوري،

  ."الحاضر الأكبر سنا، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية
يشرع رئيس : " مكرر أعلاه 102ـ  01من المرسوم الرئاسي رقم  3المعدلة بمقتضى المادة  5تنص المادة  - 3

ي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، المجلس الدستوري الجديد الذ

يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ . من الدستور 164وذلك في إطار أحكام المادة 

  ." أعلاه 4المنصوص عليه في المادة 
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يقصد بالاستخلاف إتمام العهدة المتبقية وليس تولي عهدة كاملة جديدة مدتها ست 

هل العهدة التي أكملها العضو الجديد تمنعه من التعيين لعهدة فل، اؤستيطرح هنا  .سنوات

  أخرى بعد استكمال عهدة سلفه، باعتبار أن العهدة غير قابلة للتجديد؟

القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي بحل،  جاء الأمر المتضمن

إذا .فيما يخص مدى إمكانية العضو المستخلف من تولي عهدة جديدة بعد إنهاء عهدة سلفه

 كانت العهدة المتبقية أي تلك التي يتولى فيها الاستخلاف تقل عن ثلاث سنوات، فيمكن

، تخوفا 1لعهدة جديدة مدتها تسع سنواتبعد إكمال عهدة سلفه أن يعين  للعضو المستخلف

ربما حسب الفقه الفرنسي من أن تكون المدة التي تقل عن ثلاث سنوات لا تجلب 

  . 2الشخصيات المهمة

القانون  بحكميتكون المجلس الدستوري الفرنسي بالإضافة إلى الأعضاء المعينون 

من تسعة أعضاء معينون  لمدى الحياة وهم الرؤساء السابقون للجمهورية الفرنسية،وذلك 

يعين  .يجدد ثلث المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد

ويعين رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء أيضا ويعين  أعضاءرئيس الجمهورية ثلاثة 

 ،رئيس المجلس الدستوري يعين رئيس الجمهورية .رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين

بين التسعة أعضاء المعينون من قبل الهيئات المذكورة أو من بين الأعضاء المعينون  من

ومرسوم  19584نوفمبر  7بالأمر  ةمن الدستور المحدد 56، طبقا للمادة 3بحكم القانون

                                                 
1 - Article 12 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Les membres du conseil 
constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fins avant 
leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. A l’expiration de ce 
mandat, ils peuvent être nommés comme membres du conseil constitutionnel s’ils ont 
occupés ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.” 
2 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 74,75. 
3 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, p. 86. Yves MADIOT, Droits de 
l’Homme, op. cit, p. 137. 
4 - Article 56 de la constitution française : “ Le conseil constitutionnel comprend neuf 
membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le conseil 
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés 
par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par 
le président du Sénat. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie 
du conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le Président est nommé 
par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.” 
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تتولى تعيين ثلاثة هيئة  أن كلنلاحظ من خلال المادة الأولى من هذا الأمر  .19591

يجب أن تتضمن  .2ر هذه القرارات في الجريدة الرسميةبمقتضى قرار، وتنش أعضاء

التشكيلة الأولى للمجلس الدستوري ثلاثة أعضاء معينون لمدة ثلاثة سنوات، ثلاثة 

أعضاء معينون لمدة ست سنوات، وثلاثة أعضاء معينون لمدة تسع سنوات، بحيث 

يوخ عضوا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الش 3يعين كل من رئيس الجمهورية

  .4من كل طائفة

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 307.  
2 - Article 1er de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Les membres du conseil 
constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du 
Président de la République, du président de l’Assemblée nationale, et du président du 
Sénat. Le président du conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la 
République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit. Les décisions 
ci-dessus sont publiées au journal officiel."  

الجمهورية في مجال التعيين في  ، قيودا على سلطة رئيس2008لقد وضع التعديل الدستوري الفرنسي لعام  - 3

فنص على أن الوظائف التي بسبب  الوظائف المدنية والعسكرية بما فيها التعيين للعضوية في المجلس الدستوري،

أهميتها لضمان الحقوق والحريات العامة أو للحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، لا يمارس رئيس الجمهورية 

لا يمكن لرئيس . صدور رأي رسمي من اللجنة الدائمة المختصة لكل من غرفتي البرلمان سلطته في التعيين، إلا بعد

الجمهورية أن يجري أي تعيين إذا كان مجموع الأصوات السلبية المتحصل عليها في كل لجنة تساوي على الأقل 

 .الأصوات المعبر عنها في اللجنتين) 3/5(ثلاثة أخماس 
 - Art. 56. alinéa 1er :“ Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat 

dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers 
tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois 
par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure 
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations 
effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la 
commission permanente compétente de l'assemblée concernée.”  
 - Dernier alinéa de l’art. 13 :“ Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres 

que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour 
la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut 
procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission 
représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les 
emplois ou fonctions concernés.” 
4 - Article 2e de l’ordonnance précitée : “ Le premier conseil constitutionnel comprend trois 
membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres 
désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.”  
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رئاسة المجلس  تولييتم فيها  ينبغي أنلم يحدد الدستور الفرنسي المدة التي 

 على غرارعهدة رئيس المجلس الدستوري  تحددالدستوري، غير أن العرف جرى أن 

يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة لرئيس المجلس الدستوري . تسع سنواتبباقي الأعضاء 

، فهل 1الذين يعتبرون أعضاء لمدى الحياةو ،عضاء بحكم القانونالمعين من بين الأ

الراجح أن يتولى رئيس المجلس  يتولى العضوية لمدى الحياة أو لمدة تسع سنوات؟

القانون لمدة تسع سنوات، وعند انقضاء  بحكمالدستوري المعين من بين الأعضاء 

   .لمدى الحياة في المجلس الدستوريعهدته كرئيس للهيئة يحتفظ بعضويته 

 قواعد الدستور والنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري يتضمن

   .ئهأعضاوحياد استقلالية هذا الأخير ضمان ل

المجلس الدستوري ستقلالية الضمانات القانونية المقررة لا: ثانيا

  أعضائه حيادلو

جلب ائه للأعض امتيازاتلنظام يمنح من جهة الفرنسي يخضع المجلس الدستوري 

ومن جهة أخرى يخضع هؤلاء إلى التزامات تضمن  ،الشخصيات ذات الكفاءة

يتمتع المجلس الدستوري الجزائري على غرار نظيره  .2استقلاليتهم وشرف مهنتهم

   .نه من الحفاظ على استقلاليته وعلى حياد أعضائهبضمانات تمكّ ،الفرنسي

  وية في المجلس الدستوريالجمع بين تقنيتي التعيين والانتخاب للعض - 1

التعيين من قبل تقنية الجمع بين تقنية الانتخاب من قبل البرلمان و كلسن اقترح

كأن يتم انتخاب أعضاء الهيئة من قبل البرلمان باقتراح  ،رئيس الجمهورية أو الحكومة

نفس الأغلبية إلى لا يبدو هذا الاقتراح مناسبا حينما تنتمي الحكومة  .3من الحكومة

 .برلمانيةال

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 89, 90 ; Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 321.  
2 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 312. 
3 - Hans KELSEN, La garantie de la constitution, la justice constitutionnelle, op. cit, pp. 
226, 227. 
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تجمع تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري بين تقنيتي التعيين والانتخاب مقارنة 

 ،أعضاء معينينتسعة يتشكل هذا الأخير من . بتشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي

لرؤساء السابقون ا وهم بالإضافة إلى هؤلاء الذين يتمتعون بالعضوية بحكم القانون

رئيس الجمهورية، (من قبل هيئات سياسية  عضاء التسعةلأا نفيعي ،للجمهورية الفرنسية

أن الدستور الفرنسي أيضا نلاحظ  ).رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ

الغرفتين البرلمانيتين  يل اختصاص تعيين أعضاء المجلس الدستوري إلى رئيسخو

ئمة المختصة بالنسبة ، ولكن بعد أن تبدي اللجنة الدا1وليس للغرفتين، أي ليس للنواب

  . 2لكل غرفة رأيها

للكفاءات الدستورية ضرورة إعطاء مكانة مناسبة في تشكيلة المحكمة  كلسنيرى 

، 4يفتقر أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي مطلقا إلى شرط الكفاءة القانونية. 3القانونية

من بينها خلافا للمجلس الدستوري الجزائري الذي تُمثل تشكيلته السلطات الثلاث 

تنتخبهما المحكمة العليا في ظل دستور  ،ل هذه الأخيرة بعضوينمثَّتُ .السلطة القضائية

والعضو  ،1996ضوا واحدا فقط في ظل دستور ، بينما تنتخب المحكمة العليا ع1989

 ذوايشمل بذلك المجلس الدستوري عضوان على الأقل  .الآخر ينتخبه مجلس الدولة

   .5كفاءة قانونية

ثلاثة قضاة، فيشكل  1963ن تشكيلة المجلس الدستوري المؤسس بدستور تتضم

سبعة أعضاء من بينهم  التي تتشكل من، هذه الهيئةالقضاة تقريبا نصف عدد أعضاء 

. الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا يالرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس

إذا وقع اختيار رئيس الجمهورية توري المجلس الدسقد يشكل القضاة أغلبية أعضاء 

عددهم أربعة قضاة حينئذ على قاضي، فرئيس الجمهورية غير مقيد في تعيينه، فيصبح 
                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 59. 

  . استحدث هذا الإجراء الاستشاري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير -  2
3 - Hans KELSEN, La garantie de la constitution, la justice constitutionnelle, op. cit, p. 
227. 
4 - Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles, op. cit, p.86  

  .129نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص  -  5
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مقابل ثلاثة نواب الذين يعينهم المجلس الوطني، غير أن ذلك لا يغير من الطبيعة 

 ملزم بالوفاء لمصالح الثورة 1963، لأن القاضي في دستور 1السياسية للمجلس

  . 2الاشتراكية

  تزويد المجلس الدستوري بهياكل لممارسة مهامه - 2

يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ومركز للدراسات 

يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس  .3والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية

  . 4وتنظيمهاالدستوري التدابير اللاّزمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري 

يتولى رئيس المجلس الدستوري تحديد النظام الداخلي لكل من المصلحة الإدارية 

يساعده يسير مركز الدراسات والبحوث مدير عام الذي . 5ومركز الدراسات والبحوث

                                                 
  .128نبالي فطة، دواعي وآليات ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، المرجع السابق، ص  -  1
في أدائهم لمهامهم إلا للقانون ومصالح الثورة لا يخضع القضاة  " :1963من دستور  62تنص المادة  -  2

  ."استقلالهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء. الاشتراكية
مايو  16الموافق  1423ربيع الأول عام  3مؤرخ قي  157 - 02من المرسوم الرئاسي رقم  4تنص المادة  - 3

غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  143 - 89، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2002سنة 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية  1989

يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ومركز للدراسات  " :36، العدد 2002مايو  19المؤرخة في 

مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير : " مكرر 6، المادة ."تورية ومصلحة إداريةوالبحوث الدس

تطوير البحث في مجال القانون الدستوري  -: والاقتراح في مجال القانون الدستوري ويضطلع بالمهام الآتية

ع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث تطوير التعاون م -العمل على ترقية ثقافة الدستورية ونشرها،  -المقارن، 

القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار  -والأجنبية،  ةالوطني

  ."الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال
يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس  : "أعلاه 143 - 89من المرسوم الرئاسي رقم  7تنص المادة  - 4

  ."الدستوري التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها
: " أعلاه 157 – 02من المرسوم  8المتممة بمقتضى المادة  143 -  89من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  - 5

؛ ."أعلاه 6لحة الإدارية المنصوص عليها في المادة يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمص

  ."يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية: " مكرر 9المادة 
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تحت سلطة الأمين العام المدير العام يتولى . 1مدير الدراسات وبحوث ورؤساء دراسات

  . 2ط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقهاللمجلس الدستوري، تنشي

 ،وظائف عليا في الدولة يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي تعد الوظائف المذكورة

يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن . 3بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري

  . 4يوظّف موظفين حسب احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب

تسجل في التكاليف المشتركة  ،خاصةمالية  باعتماداتجلس الدستوري يزود الم

فوض أن ي وله ،، ورئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفهابالميزانية العامة للدولة

موظف يكلّف بالتسيير المالي والمحاسبي في  هذا الاختصاص إلى الأمين العام أو أي

  .5المجلس الدستوري

  

  

                                                 
يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية : " أعلاه 157 – 02رقم الرئاسي من المرسوم  1مكرر  6المادة  - 1

  ."ساعده مدير دراسات وبحوث ورؤساء دراساتمدير عام ي
يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث : " أعلاه 157 - 02رقم الرئاسي مكرر من المرسوم  7المادة  - 2

  ."الدستورية تحت سلطة الأمين العام للمجلس الدستوري تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها
وظائف كل من الأمين العام : " أعلاه 157 -  02رقم الرئاسي من المرسوم  6قتضى المادة معدلة بم 8المادة  - 3

والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في 

على اقتراح من رئيس المجلس المجلس الدستوري هي وظائف عليا في الدولة ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء 

تصنف وظيفتا المدير ورئيس الدراسات : " أعلاه 157 – 02 الرئاسي مكرر من المرسوم 8، المادة ."الدستوري

وتدفع مرتباتهما استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

  ."والمذكور أعلاه 1990يوليو سنة  25الموافق  1411عام محرم  3المؤرخ في  227 -  90
يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب : " أعلاه 143 – 89من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  - 4

 23المؤرخ في  59 - 85احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 

  ." ر أعلاهالمذكو 1985مارس 
تسجل الإعتمادات المالية في التكاليف المشتركة : " 143 - 89من المرسوم الرئاسي رقم  11تنص المادة  - 5

ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام . ورئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها. بالميزانية العامة للدولة

  ."في المجلس الدستوريوإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي 
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  لدستوري في إعداد النظام المحدد لقواعد عملهاستقلالية المجلس ا -3

من  167يقوم المجلس الدستوري بتحديد قواعد عمله طبقا للفقرة الثانية من المادة 

   .2مداولةواعتاد المجلس الدستوري على وضع هذا النظام بموجب  ،1الدستور

 لتصويت علىن لاجتماع المجلس الدستوري أو ليحدد الدستور نصاب معي لم

شرط آخر موضوعي معين أو  لأي إعداده خضعي كما لم، المحدد لقواعد عمله ظامالن

 ،يحمل النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري. لأي إجراء أو شكلية معينة

، توقيع رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الذين حضروا مداولة إعداد النظام

  .ينشر في الجريدة الرسميةو

 اطات والوظائف التي تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوريالنش  - 4

يتمثل الهدف من تحديد النشاطات والوظائف التي تتنافي مع العضوية في المجلس 

ضمان استقلالية الأعضاء وإبعادهم عن الضغوطات والتأثيرات، ل إضافةالدستوري، 

  .   في ضمان تفرغ هؤلاء لوظيفتهم وممارستها بذهن صاف

 ،م أعضاء المجلس الدستوري طبقا للدستور بمجرد تعيينهم أو انتخابهميلتز

منح المجلس . 3بالتوقف عن العضوية أو ممارسة وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى

نظام المحدد لقواعد عمله قبل إلغائه، حق الترخيص لأحد الالدستوري لنفسه بمقتضى 

                                                 
يحدد ):" 1989من دستور  157تقابلها الفقرة الثانية من المادة (من الدستور  167تنص الفقرة الثانية من المادة  - 1

  ."المجلس الدستوري قواعد عمله
الذي يحدد إجراءات عمل المجلس  1989غشت  7الموافق  1410محرم عام  5النظام المؤرخ في : أنظر - 2

المداولة : عدل وتمم هذا النظام بمقتضى. 32، العدد 1989غشت  7ي، الجريدة الرسمية المؤرخة في الدستور

 24، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1991نوفمبر سنة  20الموافق  1412جمادى الأولى عام  13المؤرخة في 

، 1996ديسمبر  29افق المو 1417شعبان عام  18؛ وبمقتضى المداولة المؤرخة في 60، العدد 1991نوفمبر 

 1417ذي الحجة عام  6؛ وبمقتضى المداولة المؤرخة في 3العدد  1997جانفي  12الجريدة الرسمية المؤرخة في 

ألغي هذا النظام تماما . 25، العدد 1997أبريل  27، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1997أبريل سنة  13الموافق 

  .أعلاه 2000يونيو  28بعد صدور النظام المؤرخ في 
  ).1989من دستور  154تقابلها المادة (من الدستور  164الفقرة الثانية من المادة  -  3
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إذا قدر بعد إجراء مداولة أن طبيعة  ،أعضائه المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية

، فيتمتع المجلس الدستوري بسلطة 1تأثير على استقلاليته ونزاهته أي هاالنشاط ليس ل

جاء النظام الجديد المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري خاليا . تقديرية في هذا المجال

يشمل جميع ، وبذلك يكون الحظر مطلقا المادة التي تسمح بمثل هذا الترخيصمن 

لفه، إلا أنه من كثر تطابقا للدستور من سيعتبر هذا النظام أ. الوظائف والمهام والأنشطة

الأحسن لو حدد الدستور على سبيل الحصر الوظائف والمهام التي تتنافى مع العضوية 

في المجلس الدستوري، أو ينص على الأقل عن عدم تنافي العضوية مع الأنشطة 

  .العلمية والثقافية

من  يسمح التعديل الذي أجري على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

المشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية إذا كانت  ،جديد لأعضاء المجلس الدستوري

تأثير على  ولا يكون لها أي ،لمثل هذه المشاركة علاقة بمهام المجلس الدستوري

على  2على ترخيص من رئيس المجلس الدستوري، ويكون ذلك بناء استقلاليته ونزاهته

المجلس بعد إجراء مداولة من قبل إلا  ،بذلكيسمح لا خلاف النظام القديم الذي 

   . 3الدستوري

يمكن أيضا للمجلس الدستوري بمقتضى هذا التعديل أن ينظم ندوات أو ملتقيات 

الترتيبات في تتمثل الغاية من هذه . 4أو أي نشاط علمي أو فكري له صلة بمهامه

                                                 
: " أعلاه 1989غشت  7من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  51تنص المادة  - 1

الأنشطة الثقافية أو العلمية إذا  يمكن المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة، بالمشاركة في

  ."لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلاليته ونزاهته
يمكن رئيس : " مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم أعلاه 54المادة  - 2

رية، إذا كانت لهذه المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفك

يقدم العضو المعني عرضا عن . المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته

  ."مشاركته في أول اجتماع يعقده
  .أعلاه 51المادة  -  3
أعلاه،  2009نة يناير س 14الواردة في الباب السادس المستحدث بالمداولة المؤرخة في  1مكرر  58المادة  -  4

  ".نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية "  لوالمخصص 
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ع ثقافة الرقابة على دستورية القوانين، والاستفادة من تجربة أعضاء المجلس توسي

ستعمل ومن جهة أخرى ، من جهة في مجال الدراسات والبحوث العلميةالدستوري 

  .تحفيز أعضاء المجلس الدستوري على البحث والدراسةعلى 

لترشح للانتخابات الرئاسية نص يمنع أعضاء المجلس الدستوري من ا لا يوجد أي

أو التشريعية أو المحلية، فالحظر يتعلق بالقضاة التابعين للسلك القضائي الذين يعتبرون 

خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف  ،للانتخابات المحليةللترشح غير قابلين 

ها عن العمل وذلك في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا في

في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد  لتشريعيةللانتخابات ا، ووظائفهم

، ومفهوم القضاة لا يمتد إلى أعضاء 1مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة

المجلس الدستوري، فالدستور ذاته يستعمل لفظ أعضاء المجلس الدستوري وليس قضاة 

المجلس الدستوري المترشح للانتخابات، ففي هذه إذا فاز عضو . المجلس الدستوري

الحالة تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهامه كعضو في المجلس الدستوري غير 

متوفرة، فعليه أن يستقيل من المجلس الدستوري من تلقاء نفسه، أوفي الحالة العكسية 

العضو  هذاباستثناء بعد أن يعقد المجلس الدستوري جلسة بحضور جميع أعضاءه 

                                                 
من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عن عدم القابلية للانتخاب  98نصت المادة  - 1

عد التوقف عن العمل، في يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة ب: " للمجالس الشعبية البلدية

الكتاب  -رؤساء الدوائر،  -الولاة،  -: دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم

موظفو  -أعضاء الجيش الوطني الشعبي،  -القضاة،  - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،  -العامون للولايات، 

من الأمر أعلاه عن عدم  100؛ نصت المادة ."مسؤولو المصالح البلدية -لدية، محاسبو الأموال الب -أسلاك الأمن، 

يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد : " القابلية للانتخاب للمجالس الشعبية الولائية

رؤساء  - الولاة،  -: همالتوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائف

أعضاء الجيش الوطني  - القضاة،  -أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،  -الكتاب العامون للولايات،  -الدوائر، 

من  106؛ نصت المادة ."مسؤولو المصالح الولائية -محاسبو أموال الولايات،  -موظفو أسلاك الأمن،  - الشعبي، 

يعد غير قابلين للانتخاب في دائرة : " نتخاب للعضوية في المجلس الشعبي الوطنيعن عدم القابلية الا ذاتهالأمر 

موظفو الولاية وأعضاؤها : " الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة

ظفو أسلاك الأمن، مو -أعضاء الجيش الوطني الشعبي،  - القضاة،  -الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، 

  ."محاسبو أموال الولاية
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يقوم المجلس الدستوري بإشعار السلطة . تقديم استقالتهه طلب منيلالمترشح للانتخابات، 

من النظام المحدد لقواعد  57إلى  55المعنية قصد استخلافه، طبقا لأحكام المواد من 

  . عمل المجلس الدستوري

على سبيل الحصر الوظائف  ،حدد بالمقابل الدستور الفرنسي والنصوص الأخرى

يجوز أصلا لأعضاء المجلس  .والمهام التي تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري

الدستوري الفرنسي ممارسة أية وظيفة أخرى باستثناء الوظائف التي حظرها الدستور، 

أضاف الأمر المتضمن القانون . 1والتي تتمثل في العضوية في الحكومة أو البرلمان

الوظائف المحظورة على أعضاء تلك إلى  ،ريالعضوي المتعلق بالمجلس الدستو

يؤسس الفقه . 2المجلس الدستوري توليها، العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 ،الجمع بين العضوية في المجلس الدستوري والحكومة أو البرلمان حظرسبب الفرنسي 

. تنفيذيةوالالتشريعية على كون المجلس الدستوري يلعب دور الحكم بين المؤسستين 

، إلى العهدة الانتخابية المحلية 1995امتد الحظر بمقتضى القانون العضوي المؤرخ في 

  . 3وإلى الوظائف التي يمنع على أعضاء البرلمان ممارستها

نص يمنع أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي من الترشح  لا يوجد بالمقابل أي

غير أن الفوز في الانتخابات يقتضي  أو التشريعية أو المحلية، 4للانتخابات الرئاسية

                                                 
1 - Art. 57 de la constitution française : “ Les fonctions de membres du conseil 
Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou membre de parlement. Les 
autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.” 
2 - Art. 4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Les fonctions des membres du conseil 
constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou du 
Parlement ou du Conseil économique et social. Les membres du Gouvernement, du 
Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont 
réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire 
dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. Les membres du Conseil 
constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l’une des deux 
assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social 
sont remplacés dans leur fonctions.” 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 78 et s. 
4 - Ibid. 
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المادة  ورد في. 1الاستقالة الوجوبية أو الاختيارية من العضوية في المجلس الدستوري

 هذا الأخيرمن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري، أن  10

و عهدة الذي يمارس نشاط أو يقبل وظيفة أ ،يعلن الاستقالة الوجوبية لأحد أعضائه

استخلافه في ظرف ثمانية  م، ويتالدستوري انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس

   .2أيام

أن يعين في وظيفة أخرى، الفرنسي يمنع على من يعين في المجلس الدستوري 

تلك الوظيفة أما إذا كان يمارس مسبقا وظيفة قبل التعيين في المجلس الدستوري وكانت 

، طبقا 3السابقة وظيفتهترقية في ال، فإنه لا يستفيد من هذا الأخيرفي  منافية مع العضوية

، غير أنه 4الفرنسي للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري

  .5يستفيد من الأقدمية في تلك الوظيفة

 ،يمكن لأعضاء المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل ممارسة أية وظيفة عامة

أية أو  ،أستاذ قانونمهنة ممارسة جلس الدولة أو محكمة النقض أو العضوية في مك

خاصة إذا كانت لا تتنافى مع استقلالهم وشرف مهنتهم، غير أنه يمنع عليهم وظيفة 

أثناء التوقيع على أية وثيقة  ،الإشارة إلى وظيفتهم كعضو في المجلس الدستوري

كن لعضو المجلس الدستورييم. 6نشاط عام أو خاص محتملة النشر وتتعلق بأي 

الانخراط في حزب سياسي بشرط ألا يشغل  ،باعتباره مواطن كغيره الفرنسي أيضا

منصب مسؤولية أو منصب إداري داخل الحزب، كما يمكنه أن يمارس نشاط في إطار 

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 313. 
2 - Art. 10 de l’ordonnance précitée : “ Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, 
la démission d’office de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction 
ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui n’aurait pas 
la jouissance des droits civils et politiques. Il est alors pourvu au remplacement dans la 
huitaine.” 
3 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 80, 81.  
4 - Article 5 de l’ordonnance précitée : “ Pendant la durée de leurs fonctions, les membres 
du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s’ils sont 
fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.” 
5 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 314. 
6 - Ibid.   
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أن يأخذ الكلمة ويقدم له الحزب بشرط ألا يتعارض مع استقلالية وشرف مهنته، و

  .1لسياسيينالاستشارة للقادة ا

لنفس  ،أي الرؤساء السابقون لرئاسة الجمهورية ،يخضع الأعضاء بحكم القانون

النظام الذي يخضع له الأعضاء التسع المعينون في المجلس الدستوري الفرنسي، غير 

هؤلاء أما في حالة قبول أحد . أنه في حالة استقالة أحدهم لا يتطلب الأمر استخلافه

أو توليه عهدة منافية للعضوية في المجلس القانون لوظيفة بحكم المعينون الأعضاء 

يمنع من العضوية في المجلس الدستوري، ويكون خلال هذه الفترة في عطلة  ،انتخابية

أو انتهاء العهدة الانتخابية التي تولاها، ويمكنه بذلك  ،إلى غاية تخليه عن الوظيفة

لأن العضوية بالنسبة لهؤلاء  الرجوع إلى العضوية في المجلس الدستوري من جديد،

  . 2تكون لمدى الحياة

يظهر أن النظام الفرنسي أكثر مرونة بالنسبة لتحديد النشاطات والوظائف التي 

  .تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري مقارنة بنظيره الجزائري

    التي يحددونهالتزامات لالأعضاء المجلس الدستوري  خضوع - 5

الالتزامات التي وضعها الدستور، أن أعضاء المجلس  نلاحظ باستثناء بعض

النظام وذلك في بأنفسهم، هم الدستوري يخضعون للقيود والالتزامات التي يضعونها 

يقترح بالمقابل المجلس الدستوري الفرنسي . المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

ئاسي في إطار ويتخذ بشأن ذلك مرسوم ر ،أعضائه الملقاة على عاتق تالالتزاما

. مجلس الوزراء، وذلك طبقا للقانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي

يشترط هذا الأمر أن يحدد المرسوم الرئاسي، الالتزامات المفروضة على أعضاء 

المجلس الدستوري من أجل ضمان استقلاليتهم وشرف مهنتهم، وأن تتضمن تلك 

توري أثناء ممارستهم لمهامهم، اتخاذ أي موقف الالتزامات منع أعضاء المجلس الدس

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 81 et s. 
2 - Ibid, pp. 85 et s. 
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علني أو تقديم استشارة بشأن مسائل كانت أو من المحتمل أن تكون محلا لقرارات 

  .1المجلس الدستوري

طبقا للنظام الذي يحدد قواعد عمله، الجزائري يلتزم أعضاء المجلس الدستوري 

2لق بمداولات المجلس الدستوريموقف علني فيما يتع بالتحفظ وعدم إبداء أو اتخاذ أي.  

يظهر أن الالتزام الذي يخضع له أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي أكثر 

وضوحا، فالتحفظ وعدم اتخاذ مواقف علنية لا يتعلق فقط بالمداولات، إنما يمتد إلى كل 

العهدة التي يتولى فيها الأعضاء العضوية في المجلس الدستوري، كما يمتد إلى كل 

ل التي كانت أو من المحتمل أن تكون محلا لقرارات المجلس الدستوري، المسائ

لا يعني عدم اتخاذ المواقف العلنية . 3ويمتنعون عن تقديم أية استشارة في هذا المجال

أن أعضاء المجلس الدستوري لا يبدون آراءهم بخصوص مواضيع معينة، فيمكنهم 

الحكومة أو حزب سياسي، فلا يكون العضو مثلا تقديم تفسير معين للدستور إذا طلبته 

أو الأعضاء قد خالفوا التزام التحفظ، إلا إذا تم ذلك بطريقة علنية أي عن طريق النشر 

  .4الحصول على مكافأةبأو 

أُعفي أعضاء المجلس الدستوري الجزائري من أداء اليمين خلافا لأعضاء 

 ،دون الأعضاء بحكم القانون عضاء المعينونالأيؤدي إذ  ،المجلس الدستوري الفرنسي

                                                 
1 - Article 7 de l’ordonnance précitée : “ Un décret pris en conseil des ministres, sur 
proposition du conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du 
conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations 
doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres du conseil constitutionnel, 
pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions 
ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du conseil, ou de consulter 
sur les mêmes questions.” 

يجب على أعضاء المجلس : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 54تنص المادة  -  2

أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس  الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا

  ."الدستوري
3 - Article 7 précité. 
4  - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1 : organisation et attributions, 
op. cit, pp. 81 et s. 
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في ممارسة  لهؤلاءيشكل أداء اليمين البداية الرسمية و ،1اليمين أمام رئيس الجمهورية

  .2مهامهم

وظيفتهم بكل أمانة  ايتعهد أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي بأن يمارسو

وحياد، وفي إطار احترام الدستور والحفاظ على سرية المداولات والتصويت، وعدم 

موقف علني وعدم تقديم أية استشارة بشأن قضية تدخل في مجال اختصاص  تخاذ أيا

هناك من الأعضاء من أخل بسرية المداولات بعد انتهاء عهدتهم . 3الدستوري المجلس

  .4بحيث أفصحوا عن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قرارات معينة

اجتماع  بواجباته،ري الجزائيترتب على إخلال أحد أعضاء المجلس الدستوري 

وذلك  ،المجلس الدستوري بحضور كافة أعضائه الذين يفصلون في القضية بالإجماع

إخلالا خطيرا بواجباته، يطلب  هذا الأخيرإذا سجل على . دون حضور العضو المعني

تعد  .5منه تقديم استقالته ويتم تبليغ رئيس الجمهورية والسلطة المعنية قصد استخلافه

ضمان ضد التعسف في حق عضو المجلس  ،ماع في اتخاذ القرار التأديبيقاعدة الإج

  . بالمقارنة مع قاعدة الأغلبية المعتمدة في النظام الفرنسيالدستوري 

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 101 ; François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1: 
organisation et attributions, op. cit, p. 83; Dominique TURPIN, Contentieux 
constitutionnel, op. cit, p. 314. 
2 - Joël BOUDANT, Le Président du conseil constitutionnel, op. cit, p. 598. 
3 - Article 3 de l’ordonnance précitée : “ Avant d’entrer en fonction, les membres nommés 
du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Ils jurent 
de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le 
respect de la constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne donner 
aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Acte est dressé 
de la prestation de serment.” 
4 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1: organisation et attributions, 
op. cit, p. 83 ; Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 312.  

د المجلس الدستوري اجتماعا بحضور يعق: " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 55تنص المادة  - 5

كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا 

يفصل المجلس الدستوري، إثر المداولة، بالإجماع في قضية العضو : " من النظام ذاته 56؛ تنص المادة ."خطيرا

سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة  وإذا. المعني دون حضوره

  ."أدناه 57المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 
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يتخذ المجلس الدستوري الفرنسي القرار التأديبي المتمثل في الاستقالة الوجوبية 

لأعضاء بحكم القانون، ولا بما فيهم ائه لأحد أعضائه، بالتصويت السري بأغلبية أعضا

  .1يكون لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح

حدد الم النظامالمجلس الدستوري في  من قبل عتمدالميأخذ على النظام التأديبي 

، ئهالتي تشكل إخلالا خطيرا بواجبات أعضا الأفعالقواعد عمله، أنه لم يحدد ما هي ل

التصرفات، بالإنذار أو ما هي و عالالأف تلكوهل يكتفي المجلس الدستوري في غير 

  العقوبات الممكنة؟

من أجل كهيئة و تهاستقلالي من أجللمجلس الدستوري ضمانات لإذن  منح الدستور

عمله، والذي  لقواعدفي إعداد النظام المحدد  تهوبالخصوص استقلالي ،حياد أعضائه

يقومون هم بتحديدها  لا يخضع هؤلاء إلا للالتزامات التيفحدد فيه التزامات أعضائه، 

ليسوا في مأمن عن إلا أن أعضاء المجلس الدستوري الضمانات  تلكرغم كل  .بأنفسهم

  .التأثيرات السياسية

التأثيرات السياسية المحتملة على أعضاء المجلس  :الفرع الثاني

 الدستوري

غلب يالتي  ،2بتشكيلتهتلك المتعلقة الانتقادات الموجهة للمجلس الدستوري من بين 

يختار . الطابع السياسي، فلا يوجد تعادل في تمثيل الهيئات السياسية والقضائية يهاعل

من قبل هيئات سياسية، أي سبعة الدستوري أعضاء المجلس ) 2/3(أكثر من ثلثي 

يعين رئيس الجمهورية ثلاثة . تسعة الذين يشكلون المجلس الدستوريالأعضاء من 

برلمان، بينما لا تُمثل السلطة القضائية إلا بعضوين، أعضاء وأربعة أعضاء يختارهم ال

تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا والعضو الآخر ينتخبه مجلس الدولة، فالتأثيرات 

                                                 
1 - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 1: organisation et attributions, 
op. cit, pp. 84, 85.  
2 - Louis FAVOREU, Les décisions du conseil constitutionnel dans l’affaire des 
nationalisations, chronique constitutionnelle française, R.D.P, 1982, p. 383. 
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السياسية أكيدة ليست فقط محتملة وخاصة إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الأغلبية 

  .البرلمانية

هذه ستوري من بينهم رئيس ن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس الديعي

في ظل هذا يعين رئيس الجمهورية  .1989، وأكثر من الثلث بمقتضى دستور الهيئة

ثلاثة أعضاء من بين السبعة المشكلة للمجلس الدستوري من بينهم رئيس الدستور، 

    .19631دستور ل خلافاالمجلس الدستوري، فهذا الأخير إذن معين وليس منتخب 

المجلس طة المخولة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس تظهر أهمية السل

يتمتع رئيس المجلس الدستوري . 2همن خلال النظام المحدد لقواعد عمل الدستوري

، فالتصويت يكون 3ح في حالة تعادل الأصواتبصوت مرجبمقتضى هذا النظام 

المجلس  باستثناء الحالات الخاصة الواردة في الدستور، المتعلقة بتثبت 4بالأغلبية

شغور رئاسة الجمهورية للأسباب كذا و ،الدستوري من حدوث المانع لرئيس الجمهورية

كما يلجأ . من الدستور، حيث يثبت ذلك بالإجماع 88المنصوص عليها في المادة 

في الحالة التي يجتمع فيها كهيئة  ،المجلس الدستوري إلى قاعدة الإجماع في التصويت

لشروط المطلوبة لممارسة مهامه أو إخلاله لن أحد أعضائه تأديبية، أي في حالة فقدا

  .5بالتزاماته

تظهر أيضا أهمية السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس 

الدستوري، أثناء لجوء رئيس الجمهورية إلى تقرير حالة الطوارئ أو الحصار، حيث 
                                                 

  . 1963من دستور  63الفقرة الثانية من المادة  -  1
جلس الدستوري، المجلة الجزائرية للعلوم كحلولة محمد، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل الم - 2

  .666 - 650، ص 1990، 13القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 
أعلاه، على عدم تمتع رئيس المجلس الدستوري  63في الفقرة الثانية من المادة  1963نص صراحة دستور  - 3

  .بصوت مرجح
يبدي آراءه : " لنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن ا 17تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  - 4

وفي حالة تساوي الأصوات يكون . من الدستور 88ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 

  ."صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا
  .لدستوري أعلاهمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ا 56و 55المادتان  -  5
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رئيس المجلس  ،ت أخرىإضافة إلى هيئا ،يلتزم لوضعها حيز التنفيذ استشارة

كما هو الحال في تقرير رئيس  1كهيئةوليس المجلس الدستوري  ،الدستوري بمفرده

  .2الجمهورية للحالة الاستثنائية

يعتبر رئيس المجلس الدستوري إضافة إلى ما سبق، الشخصية الأولى في 

لس فهو الذي يستدعي المج ،المجلس الدستوري بالنظر إلى الاختصاصات المخولة له

من بين أعضاء  5مقررينعدة أو  4، يعين مقرر3للانعقاد وهو الذي يترأس الجلسات

، وتتخذ تحت سلطته التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري المجلس

التعيين في عدة  ،على رئيس الجمهوريةرئيس المجلس الدستوري يقترح . 6وتنظيمها

العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث المجلس الدستوري، كالأمين  فيوظائف 

الوظائف العليا في  ضمنمن  صنفتهي وظائف الدستورية ومديري الدراسات، و

يقوم أيضا رئيس المجلس الدستوري بمختلف التعيينات الأخرى في كما  ،7الدولة

المصالح  تهتخضع لسلط. 8المجلس الدستوري وذلك في حدود المناصب الشاغرة

يعتبر رئيس المجلس الدستوري  .9ويحدد تنظيمها الداخليالدستوري للمجلس  المختلفة

ن موظف يكلّف بالتسيير المالي والمحاسبي في عيي وله أنالآمر بصرف الميزانية 

  . 10المجلس الدستوري

                                                 
  ).1989من دستور  86تقابلها المادة (من الدستور  91المادة  -  1
  ).1989من دستور  87تقابلها المادة (من الدستور  93المادة  -  2
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 15المادة  -  3
  .من النظام أعلاه 12المادة  -  4
ة مقررين في مجال المنازعات الانتخابية لدراسة الاحتجاجات المتعلقة ستوري عديعين رئيس المجلس الد - 5

لتلك المتعلقة بالنسبة ، و)من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 33المادة (بالانتخابات الرئاسية 

  ).46ادة الم(تلك المتعلقة بعمليات الاستفتاء كذا ، و)40المادة (نتخابات التشريعية بالا
  .أعلاه 143 - 89من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة  -  6
  .مكرر من نفس المرسوم 8والمادة  157 - 02رسوم الرئاسي رقم ممن ال 6المعدلة بالمادة  8المادة  -  7
  .أعلاه 143 - 89من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  -  8
  .أعلاه 157 – 02من المرسوم  8تممة بمقتضى المادة الم 143 - 89الرئاسي رقم من المرسوم  9المادة  -  9

  .أعلاه 143 – 89من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -  10



 
 تقييد المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة: الفصل الأول          : الباب الثاني

 400

يعتبر إذن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري وسيلة غير مباشرة 

  .1ئةهذه الهيلبسط سيطرته على 

يقلص الفارق الكبير بين العهدة الانتحابية لرئيس الجمهورية الفرنسي، المقدرة 

بخمس سنوات، والعهدة التي يتولى فيها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي ممارسة 

مهامه، المقدرة بتسع سنوات، إمكانية الرؤساء المتعاقبين من تعيين رئيس المجلس 

احتمال تأثير رئيس الجمهورية على المجلس  وبالتالي التقليص من ،2الدستوري

، بينما تتقارب عهدتي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري عن طريق رئيسه

   .الدستوري الجزائريين

لا يقتصر تأثير رئيس الجمهورية على رئيس المجلس الدستوري، إنما يمكنه أن 

عيينه في وظيفة بتباستدعائه لمهام أخرى أو عضو من أعضائه  يتخلص من أي

  . 3أخرى

                                                 
1 - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, op. cit, p. 70. 
2 - Ibid, p. 71. 

   .ا البحثأنظر الجداول الملحقة بهذ -  3
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  الثاني الفصل

لمجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية ادور تقييد 

  وعمليات الاستفتاء

، يعد الانتخاب والترشح للانتخابات وسيلة لمشاركة المواطن في ممارسة السلطة

باختيار ممثليه وممارسة الرقابة عليهم بإقصائهم أو تجديد الثقة فيهم، ووسيلة لتولي 

  .بية وطنية أو محليةالمواطن عهدة انتخا

الدستورية عن طريق  تستدعى الشعب لكي يلعب دور الحكم بين المؤسساقد ي

يشارك الشعب أيضا عن  ، كماإجراء انتخابات مسبقة عندما يحصل انسداد سياسي

 . طريق الاستفتاء في وضع قواعد قانونية ذات طبيعة تشريعية أو دستورية

اب والترشح للانتخابات، لضمان مشاركة لا يكف الاعتراف بالحق في الانتخ

في ممارسة السلطة وفي رقابة ممثليه وفي صنع القرارات، ما لم يتم الفعلية المواطن 

صحة ضمان ممارسة هذا الحق بطريقة شفافة ونزيهة، بتأسيس هيئة لمتابعة ورقابة 

 ةازعة صحوالسماح للمترشح والناخب بحق من ،العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء

  . هاأمامهذه العمليات 

إلى وعمليات الاستفتاء مهمة السهر على صحة العمليات الانتخابية بالدستور  عهد

بالنسبة لجميع الانتخابات، كما أن  لم يخوله هذا الاختصاصولكن ، مجلس الدستوريال

ات، حسب الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب في هذا المجال دوره

وعمليات الاستفتاء التي هو مكلف متجانسا بالنسبة لجميع العمليات الانتخابية ليس 

    .سهر على صحتهابال

جاء الدستور بنص عام بالنسبة لتحديد اختصاص المجلس الدستوري في مجال 

  :163العمليات الانتخابية والاستفتائية، فتنص الفقرة الثانية من المادة 
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لدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس كما يسهر المجلس ا "
 ."الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات

هذه العمليات نفسه، أي أن  جميعجعل المؤسس اختصاص المجلس الدستوري في 

على صحة عمليات الاستفتاء  ،المجلس الدستوري يسهر بنفس الكيفية وبنفس المرتبة

   .رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية وإعلان نتائج هذه العمليات وانتخاب

بما جاء في الدستور الفرنسي، أن  163إذا قارنا الفقرة الثانية من المادة نلاحظ 

دور المجلس الدستوري الفرنسي في فيما يخص نوعا ما أكثر تفصيلا هذا الأخير 

في مجال الانتخابات الرئاسية  مجال الانتخابات وعمليات الاستفتاء، فاختصاصه

 . التشريعيةوالاستفتاء أوسع من اختصاصه في مجال الانتخابات 

يسهر المجلس الدستوري الفرنسي على صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية 

، كما يسهر على صحة عمليات 1ويدرس الطعون ويعلن نتائج عمليات التصويت

دوره في الانتخابات التشريعية في الفصل في  ، بينما يقتصر2الاستفتاء ويعلن نتائجها

  .3المنازعات المثارة بشأن صحتها

بالرجوع إلى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام يتبين لنا بوضوح 

 وعمليات الاستفتاء يةالانتخابالعمليات دور المجلس الدستوري في مجال  ،الانتخابات

بينما ر المجلس الدستوري في الانتخابات المحلية دو ينعدم .والمنازعات المتعلقة بها

وواسع نوعا ما في الانتخابات الرئاسية  لتشريعيةفي الانتخابات ايعتبر دوره محدود 

في اللجوء إلى المجلس الدستوري ومنازعة  الناخبوفي عمليات الاستفتاء، ويبقى حق 

يختص المجلس . خرصحة العمليات الانتخابية والاستفتائية يتأرجح من انتخاب لآ

                                                 
1 - Article 58 de la constitution française : “ Le Conseil constitutionnel veille à la régularité 
de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les 
résultats du scrutin.”  
2 - Article 60 : “ Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de 
référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.” 
3 - Article 59 : “ Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation, sur la régularité 
de l’élection des députés et des sénateurs.” 



 
 تقييد دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء: لفصل الثانيا         :الباب الثاني

 403

ويختفي دور  الدستوري وإن كان بشكل محدود في المنازعات الانتخابية التشريعية

، وبالمقابل يتأرجح كل من دور المجلس )الأول المبحث(الناخب في هذا المجال 

 المبحث(الدستوري والناخب في المنازعات الانتخابية الرئاسية وعمليات الاستفتاء 

   ). نيالثا
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  لأولاالمبحث 

دور محدود للمجلس الدستوري واختفاء دور الناخب في 

  التشريعيةمجال المنازعات الانتخابية 

لا يختص المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلية المثارة 

قبل عمليات التصويت، كتلك المتعلقة بإغفال التسجيل في القوائم الانتخابية أو شطب 

، ويعود الاختصاص فيها إلى اللجنة 1تسجيل شخص مغفلشخص بغير حق أو 

  .3وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة 2الإدارية

 ،المجلس الدستوري في مجال الانتخابات المحلية البلدية والولائيةأيضا لا يختص 

أو تلك المثارة بشأن المنازعات المثارة بشأنها في فيما يخص إيداع الترشحات ولا 

 .صحة عمليات التصويت، كما لا يختص في الإعلان عن نتائج تلك العمليات

                                                 
يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  22المادة  - 1

لكل مواطن "  :23؛ المادة ."إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون

مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في 

  ."نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون
 22ما في المادتين يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المشار إليه: " من الأمر أعلاه 24المادة  - 2

 17يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المشار إليها في المادة ) 15(من هذا القانون خلال الخمسة عشر 23و

تحال هذه الاعتراضات على . أيام في حالة المراجعة الاستثنائية) 8(يخفض هذا الأجل إلى ثمانية . من هذا القانون

  ."  من هذا القانون 19ليها في المادة اللجنة الإدارية المنصوص ع
فبراير سنة  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16مؤرخ في  01 - 04من القانون العضوي رقم  5المادة  - 3

والمتضمن  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97يعدل ويتمم الأمر رقم  2004

يمكن : " 9، العدد 2004فبراير  11نتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في القانون العضوي المتعلق بنظام الا

في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع . أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ) 8(الأطراف المعنية رفع الطعن خلال ثمانية 

رد التصريح لدى يرفع هذا الطعن بمج. يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض) 15(الطعن خلال خمسة عشر 

أيام كاملة دون مصاريف ) 10(الجهة القضائية الإدارية المختصة التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة 

يكون هذا القرار غير . أيام كاملة) 3(الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة 

  ."قابل لأي شكل من أشكال الطعن
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، يكون قرار 1تودع التصريحات بالترشح للانتخابات البلدية والولائية لدى الولاية

رفض الترشح قابل للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، يكون قرار هذه 

  .2شكل من أشكال الطعن الأخيرة غير قابل لأي

تم منازعة عمليات التصويت وهو الحق الذي يثبت لكل ناخب على خلاف ت

قابل نهائي الانتخابات الوطنية، أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ويكون قرارها 

، بعدما كان الفصل في مثل هذه المنازعات يعود إلى 3أمام مجلس الدولةبالنقض للطعن 

  .4خابية الولائيةاللجنة الانت

لا يختص المجلس الدستوري في إعلان النتائج إنما يعود الاختصاص فيه إلى 

  .5اللجنة الانتخابية الولائية

                                                 
يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى : " أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  81المادة  -  1

  ."الولاية تصريحا بالترشح
يكون : " أعلاه 01 - 04من القانون العضوي رقم  15المعدلة بالمادة  07 - 97من الأمر رقم  86المادة  - 2

يبلغ القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة . ل تعليلا كافيا وقانونيارفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معل

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية . أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح) 10(

ائية الإدارية تفصل الجهة القض. كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض) 2(الإدارية المختصة خلال يومين 

يكون هذا القرار غير قابل لأي . أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن) 5(المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة 

  ."يبلغ القرار تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية. شكل من أشكال الطعن
لكل ناخب : " أعلاه 01 - 04ن العضوي رقم من القانو 18المعدلة بالمادة  07 -  97من الأمر رقم  92المادة  -  3

) 2(الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين 

تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل . كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج

يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد  .أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى) 5(أقصاه خمسة 

أيام كاملة ابتداء من تاريخ ) 10(يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة  .تنفيذه

  ." التبليغ
من  92، والمادة )01ـ  04من القانون العضوي رقم  17 ملغاة بالمادة( 07 - 97من الأمر رقم  91المادة  - 4

  .قبل تعديلها 07 - 97الأمر رقم 
يجب على اللجنة الانتخابية الولائية أن تنهي أشغالها خلال ثماني : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  90المادة  - 5

من هذا  92تائج مع مراعاة المادة ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن الن) 48(وأربعين 

  ."القانون
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ة مرحلة من مراحل هذه الانتخابات، ولا لا يتدخل المجلس الدستوري إذن في أي

ة في الصادرالتنظيمات ولا في رقابة مشروعية مختلف  ،في المنازعات المتعلقة بها

في رقابة  المجلس الدستورييختص بالمقابل  .مجال إعداد وتنظيم عمليات التصويت

للقانون العضوي المتعلق المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين  ةمطابق

كأن يتأكد مثلا هل تم استدعاء الهيئة الانتخابية في الآجال المحددة،  ،بنظام الانتخابات

، أي في ظرف الثلاثة أشهر 1أشهر التي تسبق إجراء الانتخابات ثلاثة المتمثلة في

تم استدعاء  كما يتأكد المجلس الدستوري هل .2السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية

إذا تعلق الأمر بتعويض  ،تسعين يوما قبل تاريخ إجراء الانتخابات الهيئة الانتخابية

من أن  أيضاوالتحقق ، أو تقرر تجديده لهمجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل أو تم ح

في فترة زمنية تقل عن  - مجلس منتخب تعويض في حالة  - لا تجرى  هذه الانتخابات

  . 3عشرة شهرا من تاريخ التجديد العادي للانتخابات المحلية أثنى

الانتخابات التشريعية منح بالمقابل المؤسس للمجلس الدستوري دور في مجال 

في مجال المنازعات  ةمحدودأو السلطة الممنوحة له إلا أن الدور  ،)المطلب الأول(

ومنازعة عمليات  الفئات المخولة حق مراقبة تم تحديدكما  ،ذه الانتخاباتبهالمتعلقة 

ك يحرتبحيث يختفي الناخب في مثل هذه المنازعات فلا يمكنه  ،ونتائج الاقتراع

  ). الثاني مطلبال(الإجراءات المتعلقة بها 

                                                 
تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  29تنص المادة  - 1

الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص 

  ."قانونعليها في هذا ال
) 3(تجرى الانتخابات في ظرف ثلاثة : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  75الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  - 2

غير أن العهدة النيابية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص . أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية

  ."الدستور ، من96، 93، 90عليها في المواد 
إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حلّه، : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  95المادة  - 3

يوما قبل تاريخ ) 90(أو تقرر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعين 

شهرا من تاريخ ) 12(نتخابات في فترة زمنية تقل عن اثنى عشر غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الا. الانتخابات

  ."وخلال هذه الفترة تطبق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة. التجديد العادي
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  التشريعيةدور المجلس الدستوري في الانتخابات : الأول طلبالم

يتمثل الاختصاص الذي حدده المؤسس للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات 

للأمر طبقا الدستوري ، كما يتدخل المجلس )ولالفرع الأ( هافي إعلان نتائج التشريعية

ف نائب لشغور مقعده الانتخابات لاستخلا المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام

  ).ثالثال( وفي تسديد نفقات الحملة الانتخابية) ثانيالفرع ال(

  إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعية: ولالفرع الأ

 ،يضبط المجلس الدستوري نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

ستلام نتائج اللجان الانتخابية وسبعون ساعة من تاريخ ا ناثناويعلنها في أجل أقصاه 

يبلغ المجلس الدستوري . الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج

النتائج إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي 

  .1الوطني

اء مجلس بالنسبة للانتخابات المتعلقة بثلثي أعض 2ترسل نسخة من محاضر الفرز

ين تالذي يعلن عن النتائج النهائية في ظرف اثن ،الأمة المنتخبين إلى المجلس الدستوري

  .3وسبعين ساعة

                                                 
يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في  : "أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  117المادة  - 1

ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ) 72(اه اثنان وسبعون أجل أقص

ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلّف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي 

  ."الوطني
"  :أعلاه 01 -  04من القانون العضوي رقم  24بالمادة  لةالمعد 07 - 97من الأمر رقم  144تنص المادة  - 2

يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، . نسخ مكتوب بحبر لا يمحى) 3(تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث 

تسلم نسخة من المحضر إلى الممثل المؤهل قانونا لكل . ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر

  ."توقيع بالاستلام مترشح مقابل
ترسل نسخة من المحضر فورا، إلى المجلس الدستوري "  :أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  146تنص المادة  -  3

  ."ساعة) 72(يعلن عن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين  يالذ
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يتضمن الإعلان المتضمن نتائج الانتخابات جميع النصوص التي اعتمدها المجلس 

، كما يشير المجلس تأشيراتعلى شكل مصاغة هذه النتائج علانه لإالدستوري 

وإجرائه تصحيحات للأخطاء  ،محاضر النتائجواطلاعه على  سلمهالدستوري إلى ت

   .تعديلات التي يراها ضروريةه للالمادية إذا اقتضى الأمر وإدخال

بالأرقام،  اتالانتخابائج تنالمجلس الدستوري في بنود تلي التأشيرات ن يبي

أيضا تلك  ضمنتت. تقديم الطعونليحدد آجال ون أن تلحق بالإعلان، الجداول التي يتعيو

إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس تبليغ الإعلان لصيغة البنود 

تاريخ إجراء  ،مجلس الأمة حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية

أعضاء المجلس  توقيعو ،صيغة تتضمن نشر الإعلان في الجريدة الرسميةالمداولة، 

  . 1الدستوري

أسماء المترشحين الفائزين في الانتخابات تضمن تمفصلة، ول اجديلحق بالإعلان 

نشر يتم  .2والنسب جميع الدوائر الانتخابية بالأرقامالمتحصل عليها في نتائج الو

  . به في الجريدة الرسمية ةول الملحقاالإعلان والجد

                                                 
  .2001كانت الإعلانات تصدر حاملة توقيع رئيس المجلس الدستوري فقط قبل سنة  -  1
، 2007مايو سنة  21الموافق  1428جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  07/ م د.إ /  03أنظر الإعلان رقم  - 2

، العدد 2007يوليو سنة  11يتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

د الإعلان إذ كانت لا تحتوي آجال تقديم تختلف نوعا ما الإعلانات الأخيرة عن السابقة فيما يخص محتوى بنو. 45

صفر  4مؤرخ في  97/ د. م - إ  97 - 01إعلان رقم : الطعون والصيغة التي تتضمن تبليغ الإعلان، أنظر مثلا

، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية 1997يونيو سنة  9الموافق  1418عام 

. اوما يليه 26، ص 1997، 2الجزائري، رقم  ي؛ أحكام الفقه الدستور40، العدد 1997ة يونيو سن 11المؤرخة في 

يتعلق بنتائج انتخاب  1997ديسمبر  27الموافق  1418شعبان عام  27مؤرخ في  97/م د . إ/ 02إعلان رقم 

أحكام الفقه  ؛86، العدد 1997ديسمبر سنة  12أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .اوما يليه 66، ص 1997، 2الجزائري، رقم  يالدستور
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لاستخلاف نائب لشغور مقعده  يتدخل المجلس الدستور: ثانيالفرع ال

  ارية التمثيللضمان استمر

الحالات  ،الانتخاباتنظام العضوي المتعلق بقانون الالأمر المتضمن حدد 

، 1والشروط التي يتم بها استخلاف نائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده

بمقتضى المجلس الدستوري توصل  .بقرار الاستخلافإثبات المجلس الدستوري خول و

يتخذ قرار  .سبب توليهم وظائف غير حكوميةإلى رفضه استخلاف نواب باجتهاده 

نفس الشكل نواب المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري المتعلق بالاستخلاف 

  .الذي يتخذه قراره أو رأيه المتعلق برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة

  حالات وشروط الاستخلاف  :ولاأ

مة بشغور مقعد أو مكتب مجلس الأ 2يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني

بالشغور الصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني، يبلغ التصريح  .3النائب المنتخب

. المجلس الدستوريرئيس إلى برسالة توجه من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني 

يعين هذا الأخير مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري ليتولى مهمة التحقيق في 

  . 4موضوع الاستخلاف

                                                 
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف ): " 1989من دستور  106تقابلها المادة (من الدستور  112تنص المادة  - 1

  ."النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده
كتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلّغ يصرح م: " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  120المادة  - 2

  ."هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان
يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب بمجلس الأمة من قبل مكتب : " من الأمر أعلاه 152المادة  - 3

التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي تحددها الإجراءات المنصوص عليها في  يبلّغ. المجلس

  ."التشريع المعمول به
في حالة حصول شغور : " مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 42المادة  - 4

من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح  مقعد نائب، يبلغ المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه،

يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتولى . بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير

  ."التحقيق في موضوع الاستخلاف
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استخلاف النائب في يصرح بف ،موضوع بقرارالفصل المجلس الدستوري في ي

بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو  ،المجلس الشعبي الوطني

عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير 

، وإذا كان الشغور 1المتبقية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية ،المنتخب في القائمة

بسبب استقالة أو حدوث مانع قانوني للنائب أو إقصائه تنظم انتخابات جزئية 

بسبب الوفاة المنتخب، إذا تعلق الشغور بالمقابل بمقعد عضو مجلس الأمة . 2لاستخلافه

أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة أو 

للعهدة  3صاء، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافهالإق

وهي الحالة التي  ،نمعيالإذا تعلق الأمر بشغور مقعد عضو مجلس الأمة أما . 4المتبقية

فإن الاستخلاف يكون عن طريق التعيين من قبل رئيس  ،لم ينص عليها المشرع

ما للمجلس الدستوري أي دور فيليس و ،شغوربحالة ال هبعد أن يتم تبليغ 5الجمهورية

  .هذه الحالة يخص

                                                 
قعده بسبب وفاته يستخلف النائب بعد شغور م: " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  119الفقرة الأولى من المادة  -  1

أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب 

  ."في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة المتبقية
حدوث مانع في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالته، أو : " من الأمر أعلاه 119الفقرة الثانية من المادة  - 2

  ."قانوني له، أو إقصائه، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه
في حلة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في "  :من الأمر أعلاه 150المادة  - 3

ي آخر، يتم وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو أي مانع شرع

  ."إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه
تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو "  :من الأمر أعلاه 151المادة  - 4

  ."المستخلف
، 2001يونيو سنة  6الموافق  1422ربيع الأول عام  14مؤرخ في  149 – 01المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - 5

؛ المرسوم 33، العدد 2001يونيو سنة  24ين عضو في مجلس الأمة، الجريدة الرسمية المؤرخة في يتضمن تعي

، يتضمن تعيين 2002يونيو سنة  25الموافق  1423ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  228 – 02الرئاسي رقم 

 04رسوم الرئاسي رقم ؛ الم45، العدد 2002يونيو سنة  30عضو في مجلس الأمة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، 2004فبراير سنة  25الموافق  1425محرم عام  4مؤرخ في  63 –

  .12، العدد 2004فبراير سنة  29الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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 يكون إذن المشرع قد وضع طريقتين لاستخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني

تبعا لأسباب شغور مقاعدهم، وذلك على خلاف استخلاف أعضاء مجلس الأمة الذي 

يعود سبب . يتم عن طريق الانتخاب الجزئي بالنسبة لجميع أسباب شغور مقاعد هؤلاء

انتخاب  يإلى اختلاف نظام ،هذا التمييز في كيفيات الاستخلاف بين نواب المجلسين

  .1أعضاء كل من المجلسين

لا يتم شغل المقعد الشاغر في المجلس الشعبي الوطني إذا حصل الشغور في 

حصل الشغور لمقعد ما ، وهذا خلافا إذا 2السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

، لانتهاء مهمته في المجلس يستخلف مهما كانت المدة المتبقيةالذي  ،ضو مجلس الأمةع

ويستخلص ذلك من سكوت المشرع عن تحديد المدة الدنيا للاستخلاف مقارنة بأعضاء 

  . المجلس الشعبي الوطني

أو نواب المجلس (بعد أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن استخلاف النائب 

إذا تعلق الشغور  ،بالمترشح الموالي مرتبة للمترشح الأخير المنتخب )الشعبي الوطني

غ كما أسلفنا بالوفاة أو قبول وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري، يبلّ

القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية، وينشر القرار في 

ي عن نتائج الانتخابات الجزئية بينما يعلن المجلس الدستور. 3الجريدة الرسمية
                                                 

. لدستورمن ا 101ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع المباشر حسب الفقرة الأولى من المادة  - 1

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة "  :أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  101تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 

يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في . سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة) 05(خمس 

". قاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة مترشحين إضافيين قوائم تشمل على عدد من المترشحين بقدر عدد الم

من الدستور بالنسبة لثلثي أعضاء مجلس الأمة  101بينما يكون الاقتراع غير مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة 

بالأغلبية  ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين"  :من الأمر أعلاه 123تنص الفقرة الأولى من المادة . المنتخبين

حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من 

  ."        أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية: مجموع
م في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية إذا حصل الشغور التا"  :أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  121المادة  - 2

  ."الجارية، لا يشغل المقعد الشاغر
يفصل المجلس : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 1مكرر  42المادة  - 3

ضمن القانون من الأمر المت 119الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للفقرة الأولى من المادة 
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لاستخلاف نائب أو نواب في المجلس الشعبي الوطني إذا كان الشغور بسبب استقالة أو 

كما يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات الجزئية . مانع قانوني آخر أو إقصاء

ائج ينشر الإعلان المتعلق بنت. لاستخلاف عضو مجلس الأمة منتخب بعد شغور مقعده

  .الانتخابات الجزئية في الجريدة الرسمية

استخلاف نواب المجلس الشعبي بتعلق تة قرارات أصدر المجلس الدستوري عد

نائب أو ، أو بسبب انتخاب 2، أو بسبب قبولهم وظائف حكومية1الوطني بسبب الوفاة

ت المجلس الدستوري إعلانابالمقابل صدر أ. 3نائبين للعضوية في المجلس الدستوري

  .4ستخلاف عضو أو أعضاء مجلس الأمةالمتعلقة باجزئية اللانتخابات اعن نتائج 

                                                                                                                                                    
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويصدر بهذا الشأن قرارا يبلّغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير 

  ."   الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يتعلق باستخلاف  1997نوفمبر سنة  30الموافق  1418رجب عام  29مؤرخ في  10القرار رقم : أنظر مثلا - 1

؛ أحكام الفقه الدستوري 33، العدد 1998مايو  20نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

ربيع الأول عام  10مؤرخ في  2000/ م د . ق/  02قرار رقم ال .وما يليها 64، ص 1997، 2الجزائري، رقم 

المؤرخة  يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية 2000يونيو سنة  13الموافق  1421

  .32، 31، ص 2000، 5؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 36، العدد 2000يونيو  21في 
يتعلق باستخلاف نواب  1997يوليو سنة  9الموافق  1418ربيع الأول عام  4مؤرخ في  09القرار رقم : أنظر - 2

؛ أحكام الفقه الدستوري 47، العدد 1997يوليو سنة  16ي المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في ف

جمادى الأولى عام  3مؤرخ في  02/ م د. ق / 01القرار رقم  .وما يليها 60، ص 1997، 2الجزائري، رقم 

الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية ، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس 2002يوليو سنة  14الموافق  1423

  .وما يليها 44، ص 2002، 7؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 49، العدد 2002يوليو  17المؤرخة في 
 1998مايو سنة  17الموافق  1419محرم عام  20مؤرخ في  98 / م د. ق/  02قرار رقم ال: أنظر القرارين - 3

؛ 34، العدد 1998مايو سنة  24شعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في يتعلق باستخلاف نائب في المجلس ال

 20مؤرخ في  98 /م د. ق/  03قرار رقم ال .52، 51، ص 1998، 3أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة  1998مايو سنة  17الموافق  1419محرم عام 

، 53، ص 1998، 3؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 34، العدد 1998مايو سنة  24مية المؤرخة في الرس

54.  
يتعلق  1998يوليو  26الموافق  1419ربيع الثاني عام  2مؤرخ في  98 / د .م. إ/  03علان رقم الإ: أنظر - 4

؛ 57، العدد 1998غشت سنة  5ية المؤرخة في بنتائج الانتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة، الجريدة الرسم

 26مؤرخ في  06 / م د. إ/  01علان رقم الإ .وما يليها 55، ص 1998، 3أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
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رفض المجلس الدستوري استخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني لشغور 

مقعده لتوليه وظيفة حكومية، بسبب أن الشغور قد تم في السنة الأخيرة من الفترة 

  .1التشريعية الجارية

ري استخلاف نواب لشغور مقاعدهم بسبب رفض المجلس الدستو :ثانيا

  توليهم وظائف غير حكومية

رفض المجلس الدستوري استخلاف نائبين، في المجلس الشعبي الوطني بعد 

  :مستندا إلى الاعتبارات التالية ،تعيينهما سفيران

من القانون العضوي  119واعتبارا أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة  - "
الانتخابات الخاصة باستخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني تستعمل  المتعلق بنظام

من نفس القانون العضوي والمنظمة لحالة  150، فإن المادة " وظيفة حكومية "عبارة 
  ،" وظيفة عضو بالحكومة "شغور مقعد عضو مجلس الأمة تستعمل 

عند  واعتبارا أن المؤسس الدستوري لا يميز بين أعضاء غرفتي البرلمان -
 79توليهم وظائف حكومية، فإنه قد حصر هذه الوظائف في الفقرة الأولى من المادة 

  من الدستور في عضوية الحكومة دون سواها،

واعتبارا أن مهمة سفير لا تدخل ضمن إطار الوظيفة الحكومية التي يتم  -
عليها من الدستور، وإنما تدخل ضمن المهام المنصوص  79التعيين فيها طبقا للمادة 

  ،)الفقرة الأخيرة(من الدستور  78في المادة 

                                                                                                                                                    
، يتضمن نتائج الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في 2006فبراير سنة  25الموافق  1427محرم عام 

  .13، العدد 2006مارس سنة  5دة الرسمية المؤرخة في مجلس الأمة، الجري
يتعلق  2001ديسمبر سنة  26الموافق  1422شوال عام  11مؤرخ في  2001/  م د. ق/  03قرار رقم ال - 1

؛ أحكام الفقه 02، العدد 2002يناير  9باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها 43، ص 2001، 6ائري، رقم الدستوري الجز
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من الدستور لا  78اعتبارا أن التعيين في الوظائف والمهام المحصورة بالمادة  -
  من الدستور، 79تدخل ضمن نطاق المادة 

  :يقرر ما يلي

لأحكام الفقرة الأولى من المادة ... لا يخضع استخلاف النائبين: المادة الأولى
  1..."نون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتمن القا 119

الفقرة الأولى من المادة رفض المجلس الدستوري استخلاف النائبين تأسيسا على 

تدخل هذه الحالة ف ،القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالأمر المتضمن من  119

  .119المادة إذن، أي قبول النواب لوظائف غير حكومية في إطار الفقرة الثانية من 

مهمة النائب وعضو مجلس  ": من الدستور التي تنص 105الرجوع إلى المادة ب 
فعدم ، " الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام ووظائف أخرى

أو في مجلس الأمة مع الوظائف  المجلس الشعبي الوطنيالجمع بين العضوية في 

عاما يتضمن المهام  رظحالورد ئف الحكومية، إنما تصر على الوظاالأخرى لا يق

فالعضو المعين  ،والوظائف الأخرى بصفة مطلقة ولفظ المهام أشمل من الوظائف

أحكام الاستقالة حينئذ سفيرا يتعين عليه الاستقالة من العضوية في البرلمان، وتطبق 

جزئية لاستخلاف  واللجوء إلى انتخابات ،119الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

  . ذان قبلا مهمة السفيرالعضوان اللّ

  شكل قرار الاستخلاف :ثالثا

نفس الشكل الذي  ،القرار المتعلق باستخلاف نواب المجلس الشعبي الوطنييتخذ 

إذ يتضمن  يتخذه قرار المجلس الدستوري المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين،

  .واعتبارات ومنطوق القرار  تأشيرات

                                                 
يتعلق  2001ديسمبر سنة  26الموافق  1422شوال عام  11مؤرخ في  2001 / م د. ق/  02قرار رقم  - 1

؛ أحكام الفقه 4، العدد 2002يناير  9باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها 40، ص 2001، 6الدستوري الجزائري، رقم 
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  القرار تأشيرات - 1

تتضمن تأشيرات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف أعضاء المجلس 

بما فيها النظام المجلس الدستوري  إليهاالنصوص القانونية التي يستند  ،1الشعبي الوطني

انتخاب أعضاء إعلان المجلس الدستوري المتعلق بنتائج و، هالمحدد لإجراءات عمل

طني، التصريح المتعلق بشغور مقعد النائب، قوائم المترشحين المجلس الشعبي الو

بعد "عبارة تتضمن ثم ، للانتخابات المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  ".لى العضو المقررإالاستماع 

  القرار اعتبارات -2

، كما ، أسباب الاستخلاف والسند القانونييبين المجلس الدستوري في الاعتبارات

حصل أو بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، قد  ،يبين المجلس أن شغور المقعد

  .من الفترة التشريعية الجاريةلم يحصل في السنة الأخيرة 

   منطوق القرار -3

يتضمن اسم النائب الذي تم استخلافه يحرر منطوق القرار على شكل مواد، 

ئب المستخلف للعهدة المتبقية، صيغة واسم النا ،وسبب هذا الشغور ،بسبب شغور مقعده

وزير الدولة وزير إلى و الشعبي الوطنيرئيس المجلس إلى تتضمن تبليغ القرار 

الداخلية والجماعات المحلية، صيغة تتضمن نشر القرار في الجريدة الرسمية 

المجلس  رئيس توقيع ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تاريخ إجراء المداولة

  .2الذين حظروا الجلسةعضاء لدستوري والأا

                                                 
يصدر المجلس الدستوري بالمقابل إعلانات لنتائج انتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة  - 1

  . أعلاه 06 / م د. إ/  01علان رقم الإأنظر مثلا 
يتعلق  ،2006فبراير سنة  27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  06/ م د. ق/  01أنظر القرار رقم  - 2

  .20، العدد 2006سنة  أبريل 12ي، الجريدة الرسمية المؤرخة في باسخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطن
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المجلس الدستوري في تسديد نفقات الحملة  تدخل: الفرع الثالث

  الانتخابية

 يتأكديتوقف تسديد نفقات الحملة الانتخابية على قرار المجلس الدستوري بحيث 

فلا ينبغي أن تكون الحملة الانتحابية وسيلة أو مصدرا  ،النفقاتمصدر طبيعة ومن 

إلا بعد إعلان للمترشحين تسديد اللا يتم  .1اء أو لإفقار المترشح أو الحزب السياسيلثر

   .2المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات

أن يقوم بإعداد حساب  المجلس الشعبي الوطنييتعين على كل مترشح لانتخابات 

الأمر المتضمن  من 215وإلا تعرض للعقوبات الواردة في المادة  ،حملة إجباريا

يتضمن الحساب مجموع الإيرادات . 3الانتخابات القانون العضوي المتعلق بنظام

يجب أن يقدم الحساب . 4المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها

النتائج النهائية لانتخابات المجلس  رإلى المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين لنش

يسلم هذا الحساب إلى المجلس الدستوري من قبل محاسب خبير أو . 5الشعبي الوطني

                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBY, Le financement des campagnes électorales, R.D.P, N° 1, 2007, p. 
23.    

لا يتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس " : أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  190الفقرة الثانية من المادة  -  2

  ."الدستوري النتائج 
إلى خمسين ) جد 10.000(يعاقب بغرامة من عشرة آلاف : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  215تنص المادة  - 3

سنوات على الأقل، كل من يخالف ) 6(وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست ) جد 50.000(ألف 

  ."من هذا القانون 191حكام المشار إليها في المادة الأ
ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم : " من الأمر أعلاه 191المادة  - 4

. بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها

ينشر حساب رئيس الجمهورية . لحساب المقدم من قبل خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستورييسلّم هذا ا

ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في . المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ."  المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس
ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية : " م المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلةمن النظا 43المادة  -  5

يجب أن يتضمن حساب الحملة على . خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

يقدم المحاسب الخبير أو . ئق ثبوتيةالنفقات مدعمة بوثا -طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،  -: الخصوص

المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل 
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، ويمكن أن يودع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا 1محاسب معتمد

  . 2من الحزب أو المترشح المعني

في الواردات ألا يكون مصدرها شخص أجنبي، فيحظر على كل القانون يشترط 

هبات نقدية أو عينية أو  ،باشرة أو غير مباشرةمترشح لأي انتخابات أن يتلقى بصفة م

أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أيشخص طبيعي أو  ة دولة أجنبية أو أي

  . 3معنوي من جنسية أجنبية

ألا تزيد بالنسبة لكل قائمة مترشحة  ،بالنسبة للنفقاتالقانون أيضا يشترط 

عن كل ج د) 150.000(ألف للانتخابات التشريعية عن حد أقصاه مائة وخمسون 

   .مترشح

على الأقل من الأصوات المعبر % 20يمكن لقوائم المترشحين التي أحرزت 

من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى % 25عنها، أن تحصل على تسديد بنسبة 

  . 4المرخص به

يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات 

 رفضعلى تسديد إذا المترشحون المترشح أو لا يتحصل و، 5عبي الوطنيالمجلس الش

   .6المجلس الدستوري حساب الحملة الانتخابية

                                                                                                                                                    
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين . تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني

من الأمر المتضمن القانون  191ي حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة لانتخابات المجلس الشعبي الوطن

  ."العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  . أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  191الفقرة الثانية من المادة  -  1
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلة 43الفقرة الثالثة من المادة  -  2
  .أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  186المادة  -  3
  .أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  191الفقرة الأولى من المادة  -  4
  . عمل المجلس الدستوري أعلاه دالنظام المحدد لقواع 43الفقرة الرابعة من المادة  -  5
  .أعلاه 191الفقرة الأخيرة من المادة  -  6
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حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس  بإرسالالمجلس الدستوري يقوم 

   .1الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس

حساب الحملة الانتخابية لا ينشر قرار المجلس الدستوري بالنسبة لقبول أو رفض 

  .بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية

المجلس الدستوري في المنازعات  حدود سلطة: الثاني المطلب

  الانتخابية التشريعية واختفاء دور الناخب فيها

له الدستور الفصل في ل يعتبر المجلس الدستوري قاضي الانتخابات بحيث خو

 في الحقيقة السلطة المخولة للمجلس الدستوري هير أن، غ2المنازعات المتعلقة بها

لاعتراض على بحق االناخب يتمتع ، كما لا )ولالفرع الأ(مجال هذا الفي  ةمحدود

 هأي دور في هذ للناخبليس ف يأمام المجلس الدستورصحة عمليات التصويت 

  ).ثانيالفرع ال( المنازعات

المنازعات الانتخابية المجلس الدستوري في سلطة حدود : الفرع الأول

  التشريعية

سواء بالنسبة  ،لا يختص المجلس الدستوري في مجال انتخاب أعضاء البرلمان

عضاء مجلس الأمة المنتخبين، في رقابة بالنسبة لأ وأعضاء المجلس الشعبي الوطني لأ

 كالمنازعات المتعلقة بالتسجيلوالمنازعات المثارة بشأنها، العمليات السابقة للتصويت 

في القوائم الانتخابية أو الشطب منها أو الإغفال عن التسجيل، فيرجع الاختصاص فيها 

دخل المجلس يمكن تصور تبينما ، 3إلى اللجنة الإدارية والهيئات القضائية الإدارية

                                                 
  .أعلاهستور الد 191الفقرة الثالثة من المادة  -  1
  .من الدستور أعلاه 163الفقرة الثانية من المادة  -  2
  .تخضع هذه المنازعات لأحكام مشتركة، أي نفسها المذكورة في الأحكام المتعلقة بالانتخابات المحلية أعلاه -  3
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عن التسجيل  لبعد إعلان النتائج إذا كان للتسجيل أو للإغفا ،الدستوري في هذا الشأن

  .1الانتخابية تأثير على نتائج الانتخاباتأو الشطب من القوائم 

لا يتدخل أيضا المجلس الدستوري خلافا للانتخابات الرئاسية فيما يخص استقبال 

 ، فتتأكد الولاية عن طريق لجانها2الترشحات، فالتصريح بالترشح يكون لدى الولاية

لقوائم بما فيها صحة التوقيعات المطلوبة بالنسبة  ،الانتخابية من صحة الترشيح

تكون القرارات المتعلقة برفض . 3المترشحين التي يلزمها القانون مثل هذا الإجراء

غير هذه الأخيرة  تكون قراراتو ،الترشح قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية

  .4قابلة للطعن

                                                 
  .وما يليها 427، ص أنظر أدناه -  1
يتم التصريح بالترشّح، حسب الشروط : " أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  108 تنص الفقرة الأولى من المادة - 2

هذا القانون، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، ... المحددة في

بالنسبة لترشح أعضاء  130؛ وتنص المادة ."أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب

المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح  عيتم التصريح بالترشح بإيدا: " مة المنتخبينمجلس الأ

  ."تسلمها له الإدارة ويجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها
من القانون  3المعدلة بالمادة  07 - 97من الأمر رقم  109الفقرتان العاشرة والحادي عشر من المادة  - 3

، يعدل ويتمم الأمر رقم 2007يوليو سنة  28الموافق  1428رجب عام  13المؤرخ في  08 - 07قم العضوي ر

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27الموافق  07 - 97

لاستمارات المستوفاة الشروط تقدم ا: " 48، العدد 2007يوليو سنة  29الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

من هذا  115القانونية والمصادق عليها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 

يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عينة لا تقل . القانون

  ." من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك%) 5(لمائة عن خمسة في ا
يجب أن : " أعلاه 01 - 04من القانون العضوي رقم  19المعدلة بالمادة  07 - 97من الأمر رقم  113المادة  - 4

يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان . يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة . أيام كاملة ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح) 10(عشرة خلال 

تفصل الجهة القضائية الإدارية . كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض) 2(القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 

يبلغ هذا القرار تلقائيا وفور . تاريخ رفض الطعن أيام كاملة ابتداء من) 5(المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة 

؛ ."يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه

يمكن اللجنة الانتخابية : " أعلاه بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين 07 - 97من الأمر رقم  134وتنص المادة 

يجب أن يبلغ . لائية، أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانونالو
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يلعب المجلس الدستوري الفرنسي دور محكمة استئناف في مجال المنازعات 

 La préfecture" يودع الترشح لدى المحافظة .ات للانتخابات التشريعيةالمتعلقة بالترشح

du département " ، قابلة للطعن أمام المجلس تفصل بقرار أو قرارات التي

  .1الدستوري

وذلك  ،اعترف المجلس الدستوري الجزائري لنفسه بحق النظر في ملفات الترشح

انتخاب بولاية، بدون نتائج ألغى ف ،نتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيمناسبة ب

استنادا إلى أن يكون ذلك بناء على طعن مقدم من قبل من تتوافر فيهم الصفة، أي ليس 

بعد أن لاحظ إثر إطلاعه على إنما ، لهذه الانتخابات المترشحين طعن مقدم من قبل

، أن محضر فرز الأصوات وملفات المترشحين لعضوية مجلس الأمة بالولاية المعنية

. 2أحد المترشحين لم يتوافر فيه شرط السن المطلوبة للترشح للعضوية في مجلس الأمة

على النظام المحدد  اهكرس المجلس الدستوري هذا الاجتهاد في التعديل الذي أجر

  .3لقواعد عمله

المرسوم الرئاسي المتضمن يختص المجلس الدستوري في النظر في دستورية 

بية، وفي رقابة مطابقته للقانون العضوي المتعلق بنظام استدعاء الهيئة الانتخا

 ،قاضي الانتخاباتالمجلس الدستوري  باعتبار ،احوطرميبقى التساؤل  .الانتخابات

لتلك المنظمة التنظيمية في مشروعية النصوص  أيضا النظرحول مدى امتداد دوره إلى 

                                                                                                                                                    
يكون قرار . كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح) 2(قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين 

  ." ونمن هذا القان 113الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 306.  

 ،2004يناير سنة  04الموافق  1424ذي القعدة عام  11مؤرخ في  04/ م د . ق/  01أنظر القرار رقم  - 2

، 2004، سنة 09زائري، رقم ؛ أحكام الفقه الدستوري الج05، العدد 2004يناير  18الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها 71ص 
يمكن المجلس الدستوري أن : " أعلاه 2009يناير سنة  14المستحدثة بالمداولة المؤرخة في  1مكرر  48المادة  - 3

يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط 

  ." اتخاذ قرار بشأنهاالقانونية و
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س الدستوري على لم يسبق أن تم عرض مثل هذه النصوص على المجل ؟لانتخاباتا

  . الفرنسي نظيرهخلاف 

على تلك الجزائري إن الرقابة التي يمكن أن يمارسها المجلس الدستوري 

النصوص القانونية هي رقابة سابقة عن عمليات التصويت، ولا يمكن تصور رقابة 

أي أن يتم إخطار المجلس الدستوري بعد إعلانه عن النتائج النهائية  ،بعدية عليها

ات ويقوم بإلغائها في مجملها، بحجة أن النصوص المنظمة لها غير مشروعة، للانتخاب

لا يمكن  .ر عنها المواطن بطريقة مباشرةيتعارض ذلك مع فكرة السيادة التي يعبف

تأسيس التعبير عن هذه الإرادة على نصوص باطلة تنظم طريقة التعبير عن بالمقابل 

من الأحسن لو يتم إخضاع مختلف المشروعية وسيادة الللتوفيق بين هذه الإرادة، لذا 

  . النصوص المتعلقة بالانتخابات لرقابة سابقة وجوبية

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس  44منحت المادة 

كل المسائل المثارة بمناسبة الطعن في  فيالنظر حق  هذا الأخير، الدستوري الفرنسي

  .1صحة عمليات الاقتراع

ذا النص المجال أمام المجلس الدستوري حسب الفقه الفرنسي، لرقابة فتح ه

دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات عن طريق الدفع، غير أن المجلس الدستوري 

 . في هذا المجالقاضي للانتخابات الاختصاص معتبرا نفسه التفسير أو هذا رفض هذا 

لرقابة، فرقابة لنوعي الختلاف الاا استند المجلس الدستوري في ذلك إلى حجة مفاده

 61دستورية القوانين تتم وفقا للإجراءات والأشكال المحددة في الدستور بالتحديد المادة 

 بالفصل في مطابقة قانون لمعاهدة في بالمقابل الفرنسي قام المجلس الدستوري. منه

 إذن فسهنقد اعتبر المجلس الدستوري يكون  .1988أكتوبر  21قراره المؤرخ في 

ق القانون، فيتواجد هنا في نفس يطبيتولى تقاضي الانتخابات وليس قاضي دستوري 

                                                 
1 - Article 44 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée : “ Pour le jugement des 
affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de 
toute question posée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique 
qu’en ce qui concerne l’élection dont il est saisi.” 
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د القانون المخالف استبعتمكّن من ا لذا ،مع القضاة العاديين والإداريينوالمركز الموقف 

  .  1لاتفاقية دولية

مشروعية ل المجلس الدستوري الفرنسي باعتباره قاضي الانتخابات النظر في قبِ

المرسوم المتضمن يراقب  1981فبدأ منذ  ،الانتخابيةلعمليات لنصوص المنظمة ال

حد فرفض هذا غير موالدستوري موقف المجلس  يعتبر. 2استدعاء الهيئة الانتخابية

رقابة المرسوم المستدعي للهيئة الانتخابية  فلم يقبل ،فيما يخص الاستفتاء الاختصاص

قبل الاقتراع في مجال الاستفتاء استشارية بشأن  هأن اختصاصاتبحجة لإجراء استفتاء، 

   .4، إذ يقدم آراء بناء على إخطار من الحكومة3لهاالنصوص المنظمة 

ختصاص في مجال الفصل في الال المجلس الدستوري الفرنسي وقب عدي

المراسيم الصادرة  المتمثلة في، نتخابيةالاعمليات الالمتعلقة بإجراء النصوص التنظيمية 

يبقى . الانتخابيةلاختصاصه في رقابة صحة العمليات  ائيس الجمهورية، امتدادعن ر

مجلس الدولة الفرنسي صاحب الاختصاص الأصلي في رقابة مشروعية تلك 

النصوص، وما دور المجلس الدستوري إلا استثنائي، بحيث أن اختصاص هذا الأخير 

منفصلة عن اقتراع معين لا يشمل النصوص ذات الطابع الدائم، أي تلك التي تكون 

يتمثل الهدف من منح المجلس الدستوري لنفسه هذا . اقتراع جزئيب وتلك المتعلقةبذاته 

إجراء  اجتناب ومنعالاختصاص والذي يمتد إلى البعض من النصوص فقط، في 

الفرنسي يرفض بالمقابل المجلس الدستوري . انتخابات مبنية على نصوص معيبة

مل حتلا تتمثل في تلك التي و ،م الرئاسية ذات الطابع السياسياختصاص رقابة المراسي

  .5توقيع الوزير الأول، كالمرسوم المتعلق بحل الجمعية الوطنية

في مجال رقابة  ادواختصاص المجلس الدستوري الفرنسي محدإذن يعتبر 

 لا يمتد اختصاصه إلى النصوصإذ  ،المراسيم المنظمة للانتخابات التشريعيةمشروعية 
                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 304, 305. 
2 - Ibid, p. 305.   

  .وما يليها 479، ص أنظر أدناه -  3
4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 316. 
5 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, pp. 216 et s. 
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رفض المجلس  ، كما1ذات الطابع الدائم أو النصوص التي تنظم انتخابات جزئية

صحة العمليات في الدستوري رقابة دستورية قانون بمناسبة النظر في الطعن 

  .2يةالانتخاب

لا . يبدو أن دور المجلس الدستوري الجزائري أكثر محدودية من نظيره الفرنسي

ئري في مجال المنازعات المتعلقة بالانتخابات الجزا المجلس الدستوري يمتد اختصاص

، كما لا يمتد التصويتعمليات إلى الفصل في المنازعات السابقة عن التشريعية 

   .النصوص القانونية المنظمة لهذه العملياتمشروعية اختصاصه إلى النظر في 

وعدم  ،تتأكد محدودية دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية

اية الوسائل الممنوحة له لضمان صحة العمليات الانتخابية، من خلال إنشاء اللّجنة كف

 . 3الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

جنة اختصاصات واسعة تفوق تلك التي يتمتع بها المجلس الدستوري، إذ نحت للّم

يعتبر . نتخابية وبعدهاتتمتع باختصاصات قبل إجراء الاقتراع وأثناء سير العمليات الا

ممتدا بحيث تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية عبر  اللجنة دوربذلك 

مختلف مراحلها، فتبدأ عملها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي 

 .4للنتائج

إثر  ،1997يونيو  5 لأنشأت لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية 

 5اللقاءات والمشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 230. 
2 - Ibid, p. 232. 

، يتعلق 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27لمؤرخ في ا 58 - 97المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  . 12، العدد 1997مارس  6باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
، 2002أبريل سنة  15الموافق  1423صفر عام  2المؤرخ في  129 - 02رقم من المرسوم الرئاسي  2المادة  - 4

 16، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002مايو سنة  30 ليحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية 

  .26، العدد 2002أبريل سنة 
 2002مايو  30 للم يرد في المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية  - 5

  .على إجراء مثل هذه المشاورات 2007مايو  17 ل والانتخابات التشريعية
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تتكون اللجنة من ممثلين عن الأحزاب السياسية والمترشحين . والمترشحين الأحرار

  .تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا ولائية وبلدية عبر كافة التراب الوطني. 1الأحرار

، المحلية فروعهاومستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية للّجنة الوطنية الا زودتُ

تسهيلات وحماية لأعضائها من أجل ممارسة تمنح لها وبشرية ومادية ومالية وسائل ب

  . مهامها على أكمل وجه

أن تقدم  هذه الأخيرة، وتلتزم الوطنية تتمتع اللّجنة بحق استعمال وسائل الإعلام

أن تطلب من  المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية يمكن للّجنة الوطنية. دعمها لها

شأنها السماح لها كل معلومة من  ،جنة الحكومية المكلّفة بتنظيم الانتخابات التشريعيةاللّ

يتعين على كل السلطات المتداخلة في إطار العمليات الانتخابية، أن  .بممارسة مهامها

تتكفل المصالح المختصة التابعة كما  ،لمهامهاتقدم مساعداتها إلى اللجنة أثناء ممارستها 

    .وتوفير الأمن لهم ئهالة بحماية أعضالمؤسسات الدو

تتمثل اختصاصات اللجنة في السهر على حسن سير العمليات الانتخابية، وسعيها 

المساهمة بفعالية في عمل  ،لتحقيق حياد الإدارة واحترام الناخبين والمترشحين

التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وعلى ضمان المشاركة 

المداولة حول توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين  ،الواسعة للناخبين

السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وعلى حسن  ،المترشحين

   .ا والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحينسيره

استقبال في الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، تختص أيضا اللجنة 

من المترشحين، طوال المرحلة السابقة للحملة تقديمها نسخ من الطعون المحتمل 

  . الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية

                                                 
المؤرخ  115 - 07من المرسوم الرئاسي رقم  3أعلاه؛ المادة  129 - 02من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  - 1

، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات 2007أبريل سنة  17الموافق  1428ربيع الأول عام  29في 

  .     25، العدد 2007أبريل سنة  18، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2007ايو سنة م 17 لالتشريعية 
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بكل  ،الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية إخطار المؤسساتتقوم اللجنة ب

  . ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية

طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة  بحقجنة اللّ تتمتع

كما  ،راععام حول سير الاقت يتقديرتقرير وضع  من أجلبتسيير العمليات الانتخابية، 

إقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات تتمتع بحق 

  . التشريعية

لا تنتهي اختصاصات هذه اللجنة عند هذا الحد، إنما تمتد لتشمل اختصاصات 

  .مخولة لهيئات أخرى بالخصوص المجلس الدستوري أو كان ينبغي أن تخول له

مستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، مدى احترام الأحكام تراقب اللجنة الوطنية ال

المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية 

المتصلة به، وتتداول وتقترح أو تتخذ كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العمليات 

  .الانتخابية

على مدى مطابقة العمليات الانتخابية  تقوم اللّجنة بزيارات ميدانية بغرض الوقوف

 وهي المهاممع أحكام القانون، للتأكد بالخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن، 

المجلس الدستوري لأنه هو المكلف دستوريا بالسهر على صحة بالتي يجب أن تناط 

   .العمليات الانتخابية

من أي ناخب أو مترشح  تتمتع اللجنة بحق استقبال أي احتجاج أو أية معلومة 

نتساءل عما يمكن أن تتخذه اللجنة من قرار إذا . ولها أن تتخذ كل قرار تراه مناسبا

كان موضوع الاحتجاج يتعلق بصحة عمليات الاقتراع، وخاصة أن الناخب لا يمكنه 

أن يخطر المجلس الدستوري، فهل يمكن للّجنة أن تخطره نيابة عنه؟ جاء في موضع 

ت اللجنة، تمتعها بحق استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين آخر لصلاحيا
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، 1خلال سير الاقتراع، وإحالتها عند الاقتضاء على الجهات المعنية معززة بمداولاتها

من  مما يوحي بإمكانية اللّجنة إخطار المجلس الدستوري نيابة عن المترشح أو الناخب

  .خلال هذه التدابير

ن العضوي المتعلق بنظام الانتخابات اللّجنة المستقلة حق إخطار لم يمنح القانو

المجلس الدستوري بشأن صحة العمليات الانتخابية، بل حدد على سبيل الحصر من له 

لا يمكنها الطعن والحق في الطعن في صحتها، فلا تتمتع اللّجنة بالصفة في الإخطار 

لذا لا نجد أي أثر لمثل هذه . مانهلصالحها أو لصالح المترشح أو الناخب أو نيابة ع

التي اعتاد إصدارها عقب الصحفية الطعون في إعلانات المجلس الدستوري والبيانات 

كل إعلان لنتائج الانتخابات، كما أن المجلس الدستوري لا يشير في إعلانه إلى 

  .المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مثل هذه اللجان

بإعداد ونشر تقرير تقديري عام حول الانتخابات راع عقب الاقتتقوم أخيرا اللّجنة 

المحدث لهذه لم ينص المرسوم الرئاسي و ،عية في مراحلها التحضيرية وسيرهاالتشري

أن تقوم مثل هذه اللّجان والمعقول المفروض من أنه  رىن .عن آثار هذا التقريراللجنة 

بة للانتخابات المقبلة وإثراء من أجل تفادي النقائص بالنس ،برفع تقاريرها إلى الحكومة

   .قانون الانتخابات لتعزيز وسائل الرقابة لضمان صحة ونزاهة الانتخابات

باعتبار هذه اللجان مؤقتة يتم تشكيلها بمناسبة انتخاب معين، تم تقليص 

عن طريق  أحدثتاختصاصاتها في الانتخابات الموالية، كما أن اللجان الأولى 

جمهورية والطبقة السياسية والمجتمع المدني، بينما لم يكن المشاورات بين رئيس ال

  . الأمر كذلك بالنسبة للجان اللاحقة سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الرئاسية

التشريعية، المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية  وظيفة إذن نحصرت

الناخب  إقصاءو ،المجال مع تقليص دوره في هذارقابة صحة عمليات التصويت  في

  .هذه العمليات من حق الطعن في
                                                 

من الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الملحقة بالمرسوم  7البند  - 1

  . أعلاه 129 - 02من المرسوم الرئاسي رقم  7من المادة  6أعلاه، البند  58 -  97الرئاسي رقم 
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 اختفاء دور الناخب في المنازعات الانتخابية التشريعية: ثانيالفرع ال

أو أن يعترض  لا يحق للناخب أن يراقب ويعترض على صحة عمليات التصويت

  .على صحة عمليات الفرز أو نتائج الاقتراع، فيقتصر هذا الحق على فئات محدودة

  بات التشريعيةالفئات المحدودة المخولة حق المنازعة في الانتخا :ولاأ

عمليات سير ومنازعة  رقابة بحق المترشحون أو من يمثلهم قانونا يتمتع

من الأمر المتضمن القانون  60لمادة ل طبقا ،وتعداد الأصواتالتصويت وفرز الأوراق 

  :التي تنص العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

نتخابية، أن يراقب يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الا "
وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي  ،جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق

وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات  ،تجرى بها هذه العمليات
  ."المتعلقة بسير العمليات

لكل مترشح أو حزب "  :ذاته من الأمر 118تنص الفقرة الأولى من المادة 
 ،ة عمليات التصويتالحق في الاعتراض على صح ،ارك في الانتخاباتسياسي مش

  ..."بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

في الشخص المخطر للمجلس الدستوري فيما يخص إذن يجب أن تتوافر 

 ،ت الأخرىعلى غرار المنازعا 1المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الصفة

  .لا تمتد إلى الناخب الصفة في هذه المنازعاتو

ممثليهم يقتصر الاعتراض على صحة عمليات التصويت على المترشحين أو 

 ،الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطنيو

                                                 
1 - Jean-Pierre CAMBY, Le conseil constitutionnel juge électoral, 3e édition, Dalloz, 2004, 
p. 7. 
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، 131 - 89قم ب بمقتض قانون الانتخابات ركان هذا الحق يتمتع به كل ناخبعد ما 

لكل جمعية ذات طابع سياسي مشاركة ، وبعد تعديل هذا الأخير سمح إلى جانب الناخب

  . 2في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت

يقتصر الاعتراض على صحة التصويت على المترشحين فقط بالنسبة للانتخابات 

   .3المتعلقة بأعضاء مجلس الأمة

من الأشخاص من منازعة انتخاب نائب أو  صنفينام الفرنسي ليسمح في النظ

ولا  ،4ضمن الدائرة الانتخابية والمترشحالمسجلون شيخ، فيتمتع بهذا الحق الناخبون 

، حتى وإن كان مشاركة في الانتخابات جمعية ةسياسي أو أيالحزب ال يتمتع بهذا الحق

جمعية الي باسم الحزب أو المجلس الدستور قام بإخطارقد الذي الشخص الطاعن 

أو مرشح ضمن الدائرة الانتخابية التي قام بمنازعة  ،مسجل ضمن القوائم الانتخابية

يجب أن يتم الطعن خلال العشرة أيام التي تلي إعلان نتائج . الانتخاب ضمنها

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس  33، طبقا للمادة 5الاقتراع

  .6لفرنسيالدستوري ا
                                                 

 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  13 - 89نون رقم من القا 100تنص المادة  - 1

لكل ناخب الحق في : " 32، العدد 1989غشت  7يتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس 

  ."لإعلان النتائج ةل الثماني والأربعين ساعة المواليالدستوري خلا
أبريل سنة  2الموافق  1411رمضان عام  17مؤرخ في  06 - 91بعد تعديلها بقانون رقم  100تنص المادة  - 2

والمتضمن قانون الانتخابات، الجريدة  1989غشت  7المؤرخ في  13 - 89يعدل ويتمم القانون رقم  1991

لكل ناخب أو جمعية ذات طابع سياسي مشاركة في الانتخابات، : " 14، العدد 1991أبريل  3في الرسمية المؤرخة 

الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط 

  ."ساعة الموالية لإعلان النتائج) 48(المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 
  ... "يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع: " أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  148مادة ال -  3

4 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 230. 
5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 421.  
6 - Article 33 de l’ordonnance du 7 novembre précitée : “ L’élection d’un député ou d’un 
sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel les dix jours qui suivent la 
proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes 
les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été 
procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.”    
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ب الجزائري على خلاف الناخب الفرنسي من حق منازعة صحة خيحرم إذن النا

الأحزاب السياسية المشاركة ون حيعمليات التصويت، فيقتصر هذا الحق على المترش

مترشحين للانتخابات في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطني وعلى ال

  .المتعلقة بأعضاء مجلس الأمة

 إجراءات الفصل في المنازعات الانتخابية  :اثاني

اعتاد المجلس الدستوري بعد إعلانه للنتائج الرسمية لانتخابات أعضاء المجلس 

ودراسة الطعون، على إصدار بيان  نالشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتخبي

ن يبيصحفي يقدم فيه توضيحات بشأن الإجراءات التي اتبعها في الفصل في الطعون، و

  . التي فصل فيها المنازعاتطبيعة 

تتمثل الإجراءات التي يتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في المنازعات 

المعروضة عليه، في تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي يحتويها الأمر 

، والمتممالمعدل  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07 - 97رقم 

المجلس وتلك التي يحتويها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، واجتهاد 

فاء الطعون للشروط الشكلية والموضوعية ييؤدي عدم است. الدستوري في هذا المجال

  .  1المجلس الدستوري ها من قبلالمحددة في تلك النصوص إلى رفض

هذه يتم تحريك  .ستوري بكونها كتابيةتتميز الإجراءات المتبعة أمام المجلس الد

يتقدم الأطراف بطلبات حيث  ،المجلس الدستوريلدى  الإجراءات بإيداع عريضة

الصحة المادية التأكد من بغرض تحقيق بإجراء  المجلس الدستورييقوم ف ،ودفوع

  . ثم يفصل في الطعن بقرار ،الطرفين تلادعاءا

                                                 
ام الفقه الدستوري الجزائري، ، أحك1997يونيو  17البيان الصحفي المؤرخ في : أنظر مثلا البيانات الصحفية - 1

، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2002يونيو  18وما يليها؛ البيان الصحفي المؤرخ في  47، ص 1997، 2رقم 

  .وما يليها 39، ص 2002، 7رقم 
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  إيداع العريضة - 1

من  أن تقدم تعينفيعريضة من قبل الذين تتوافر فيهم الصفة، يجب أن يتم إيداع ال

من قبل الحزب السياسي المشارك في قانونا أو المؤهل مثله ممن أو قبل المترشح 

أعضاء المجلس ب ات المتعلقةنتخابضد صحة الا ةن الموجهوللطعالانتخابات، بالنسبة 

صحة الانتخابات الموجهة ضد ن وللطعالشعبي الوطني، ومن قبل المترشح فقط بالنسبة 

   .أعضاء مجلس الأمةب المتعلقة

خلال الثماني والأربعين  ،العريضة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري تودع

، وخلال الأربع 1ساعة الموالية لإعلان نتائج اقتراع نواب المجلس الشعبي الوطني

، فلا تقبل 2بينوالعشرين ساعة من إعلان نتائج اقتراع أعضاء مجلس الأمة المنتخ

  .العرائض الواردة قبل أو بعد هذه الآجال

يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المطلوبة وأن ترفق بالوثائق والأدلة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  39بينت ذلك المادة  حسب ما ،مة للطعنالمدع

  :المعدل والمتمم الدستوري

  :يانات التاليةيجب أن تتضمن عريضة الطعن الب "

الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو  - 1
  .الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة

إذا تعلق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع  - 2
اهالطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إي.  

                                                 
لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  118تنص الفقرة الأولى من المادة  - 1

الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى  ،نتخاباتالا

  ."ساعة الموالية لإعلان النتائج) 48(كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 
الاقتراع بتقديم طعن  يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج: " أعلاه 07 - 97الأمر رقم  من 148تنص المادة  - 2

  ."ساعة التي تلي إعلان النتائج) 24(لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين 
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  . عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له - 3

  ."عدد الأطراف المطعون ضدهمبحسب ويجب تقديم عريضة الطعن 

تعتبر هذه البيانات والشروط نفسها التي يطلبها القانون الفرنسي أن تتوافر في 

استثناء أن يمنح يمكنه  هذا الأخيرلمجلس الدستوري، غير أن إلى االعريضة المقدمة 

  .1تكملة الوثائقكي يتمكن من ل لصاحب الطعنأجلا 

 إجراء المجلس الدستوري لتحقيق - 2

. 2يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء الذين عينهم كمقررين

 ،يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية

، وقد يتم فتح تحقيق للتأكد من صحة ادعاءات 3من تاريخ التبليغخلال أجل أربعة أيام 

في ذلك بقضاة أو يمكن للمجلس الدستوري أن يستعين . الطاعن ودفوع المطعون ضده

  . 4خبراء

                                                 
1 - Alinéas 1er et 2e de l’article 35 de l’ordonnance précitée : “ Les requêtes doivent 
contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l’élection est 
attaquée, les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les 
pièces produites au soutient de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder, 
exceptionnellement, un délai pour la production d’une partie de ces pièces. La requête n’a 
pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.” 

يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون "  :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 40المادة  - 2

يع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام ويبلغ الطعن بجم. على الأعضاء المعينين كمقررين

  ." من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 118الفقرة الثانية من المادة 
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  118الفقرة الثانية من المادة  - 3

؛ أنظر أيضا الفقرة الثانية من المادة ."أيام من تاريخ التبليغ) 4(ابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة على انتخ

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 40
ستوري يمكن للمجلس الد: "   مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 48المادة  - 4

الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات 

  ."التشريعية
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تجرى . تتبع في المنازعات الانتخابية التشريعية الفرنسية إجراءات مكتوبة

أن يطلب سماعه من قبل  الجلسات بشكل مغلق، لكن يمكن للطاعن أو من يمثله

  .1المجلس الدستوري

في تحقيقه بصناديق الاقتراع ومحاضر الجزائري يستعين المجلس الدستوري 

  :، فجاء في إحدى قراراته2الفرز وقوائم التوقيعات ومحاضر الإحصاء للتصويت

  ...اعتبارا أن الطاعن يعترض على - "

  ...اعتبارا أن المطعون ضده يتمسك -

لطبيعة طلب العارض والدفوع التي قدمها المطعون ضده، وكذلك واعتبارا  -
تناقض وسائلها القانونية مما يتعين معه فتح تحقيق بغرض تحديد الصحة المادية 

  الطرفين، تلادعاءا

واعتبارا أنه فعلا تم إحضار صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز، وقوائم  -
ونها وسائل إثبات مرتبطة ومنتجة التوقيعات ومحاضر الإحصاء البلدي للتصويت، لك

   في الخصومة،

 ،واعتبارا أنه تم فحص نظامية كل البيانات الواردة بتلك المحاضر ومراقبتها -
وتم عد أوراق التصويت الموجودة في الصناديق وعدد المظاريف التي كانت متطابقة 

 مما يثبت عدم وجود أي تزوير يمس بمصداقية الاقتراع ،وعدد التوقيعات
    3..."وسلامته

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, pp. 230, 231.  

وري آخذا بعين الاعتبار هذا الاجتهاد في المادة جاء التعديل الأخير للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدست - 2

للمجلس الدستوري أن يطلب عند الحاجة، محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس : " 2مكرر  48

 محاضر -: الدستوري، مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع، ويتعلق الأمر لا سيما بالوثائق الآتية

الأوراق  -قوائم توقيعات الناخبين،  -محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت،  - الإحصاء البلدي للتصويت، 

  ." الملغاة والأوراق المتنازع فيها
، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1997يونيو سنة  17الموافق  1418صفر عام  12المؤرخة في ) 3(القرارات  - 3

  .وما يليها 50، ص 1997، 2أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  ؛46، العدد 1997يوليو سنة  9
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لقواعد  دمن النظام المحد"  1مكرر  48للمادة " طبقا يمكن للمجلس الدستوري 

إمداده بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات   أن يطلب من الهيئات المختصة ،1عمله

  .الشروط القانونية الكي يتأكد من استيفائه

غرار المنازعات الانتخابية تتسم الإجراءات في مجال المنازعات الانتخابية على 

مرشح الفرنسية بالطابع الكتابي والخصومي، فهناك الطاعن أو المدعى الذي ينازع 

منتخب ويقوم بإبداء طلبات، ومدعى عليه يبدي دفوعا ويقوم المجلس الدستوري بناء 

  .على ذلك بإجراء تحقيق والفصل في الموضوع

للمرشح يمكن  .تعانة بمحاميمكن لأطراف النزاع في النظام الفرنسي الاس

يدفع حجج الطاعن، وأن  ،أو محاميه الرد ة صحة انتخابهلمنتخب الذي تمت منازعا

يتمتع كل طرف أثناء . محاميه أن يرد بملاحظات جديدةلهذا الأخير بدوره أو يمكن لو

التحقيق بحق الإطلاع على كل الملف بما في ذلك الملاحظات التي قدمتها وزارة 

يمكن للمجلس الدستوري الفرنسي أن يقوم من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد . الداخلية

في عين المكان، كأن  بذلكللقيام مقررا لهذا الغرض ن الأطراف إجراء تحقيق، فيعي

يجمع معلومات بشأن مجريات العمليات الانتخابية في الدائرة الانتخابية محل النزاع، أو 

للأطراف الذين يجب  هغويقوم بتحرير محضر يبلّالبحث عن شروط إعداد الوكالات، 

يمكن وقف الإجراءات في أي . عليهم إبداء ملاحظاتهم الكتابية في ظرف ثلاثة أيام

  .2وقت إذا تخلى الطاعن عن الدعوى

يتم تبليغ الأطرف جميع  إذ ،يظهر الطابع الوجاهي في المنازعات الانتخابية

   .3جميع وثائق الملفرى والمذكرات المودعة من قبل الأطراف الأخ

في  الدستوري يبت المجلس ،وبعد انتهاء التحقيق عرائضبعد انقضاء أجل إيداع ال

  .غ لأصحابهاتبلّ فرديةالطعون بمقتضى قرارات 
                                                 

استحدثت هذه المادة بالتعديل الذي أجري على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بموجب المداولة  - 1

  .أعلاه 2009يناير  14المؤرخة في 
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 303, 304.   
3 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 382. 
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  فصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار  - 3

الطعون التي الطعن أو قرارات بشأن  يجتمع المجلس الدستوري ليتخذ قرار أو

تتميز قرارات المجلس الدستوري الصادرة بشأن . صحابها ويتم نشرهاغ لأتبلّ

طعن، غير أن هناك استثناء يرد على أي لا تقبل فالمنازعات الانتخابية بالطابع النهائي 

  .هذه القاعدة

  اجتماع المجلس الدستوري واتخاذه لقرار /أ

في يبت عون ليجتمع المجلس الدستوري بعد انقضاء الآجال المحددة لإيداع الط

يقدر الأجل الممنوح للمجلس الدستوري للفصل في الطعون  .1في جلسة مغلقةأحقيتها 

  .، وهو أجل قصير جدا وخاصة إذا كانت الطعون كثيرة2ثلاثة أيامب

  شكل القرار  /ب

يتخذ القرار المتعلق بالمنازعات الانتخابية نفس الشكل الذي تتخذه جميع القرارات 

ومنطوق  اعتباراتس الدستوري، بحيث يتشكل من تأشيرات والصادرة عن المجل

  .القرار

                                                 
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 41المادة  - 1

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  118 خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة

من نفس القانون بالنسبة لأعضاء  149الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لنص المادة 

 وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما. مجلس الأمة

أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون 

يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو . العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  ."ف المعنيةرئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطرا
من الأمر المتضمن القانون العضوي أعلاه بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي  118الفقرة الثالثة من المادة  - 2

وإذا تبين أن الطعن . أيام) 3(يبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة : " الوطني

لّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا مع

: " بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين 149؛ الفقرة الأولى من المادة ."المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا

  ."أيام كاملة) 3(يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة 
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   تأشيراتال /1.ب

تتضمن التأشيرات مجموعة من النصوص القانونية التي يسند عليها المجلس 

الدستور، الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  :الدستوري في قراره

المرسوم الرئاسي المتضمن الدستوري، عمل المجلس  قواعدد لالانتخابات، النظام المحد

استدعاء هيئة الناخبين، إعلان المجلس الدستوري المتضمن نتائج الانتخابات، إذا 

 يشير المجلسكما . اقتضى الأمر المراسيم التنفيذية المتصلة بموضوع الطعن

محتوى عريضة الطعن، الإطلاع على ملف الطعن، إشعار النواب  :الدستوري إلى

لى انتخابهم، الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض ع

  .1العضو المقرر، المداولة إلىالمعترض على انتخابهم، التحقيق، الاستماع 

 عتباراتالا /2.ب

طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام المجلس الدستوري يلتزم 

  . 2ب قراراهيسببتالانتخابات 

بعد أن يبين أن ف ،اعتباراتقراراته على شكل أسباب الدستوري  المجلس يحرر

من الناحية يجيب المجلس الدستوري ، العريضة قد جاءت مستوفية للشروط القانونية

   .على أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعنالموضوعية 

يمكن للمجلس الدستوري أن يثير من تلقاء نفسه أوجه طعن لم يثرها أطراف 

أثناء تلقيه لمحاضر فرز أصلا ، أو بدون وجود عريضة 3في العريضةالنزاع 

                                                 
  . ن قرار لآخر تبعا لموضوع الطعنتختلف التأشيرات م -  1
أعلاه بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني؛ الفقرة  07 - 97من الأمر رقم  118الفقرة الثالثة من المادة  - 2

وإذا اعتبر الطعن مؤسس يمكنه بموجب : " أعلاه بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين 149الثانية من المادة 

يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز قرار معلّل، إما أن 

  ."الشرعي
  .وما يليها 71، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 04 /م د . ق/  01أنظر القرار رقم  -  3



 
 لانتخابية وعمليات الاستفتاءتقييد دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات ا: لفصل الثانيا         :الباب الثاني

 436

يؤسس المجلس الدستوري حقه في ذلك . 1الأصوات وملفات المترشحين لإعلان النتائج

من الدستور التي تكلفه بالسهر على احترام الدستور، وصحة  163على أحكام المادة 

  . عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها

  القرار منطوق/ 3.ب

يتضمن منطوق القرار الجزاء القانوني الذي يوقعه المجلس الدستوري على 

يحرر منطوق القرار المتعلق بالمنازعات المتعلقة بانتخاب  .المعروضة أمامهالمنازعة 

يحرر المنطوق على شكل مواد على شكل بنود، بينما  أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  .تعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمةبالنسبة للمنازعات الم

تتمثل سلطة المجلس الدستوري في مجال الفصل في العرائض، إما في رفض 

الطعن شكلا بسبب عدم استيفاء العريضة للشروط القانونية، أو رفض الطعن من 

يقوم بالمقابل المجلس الدستوري إذا كان . الناحية الموضوعية إن كان غير مؤسس

بإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان  اء الانتخاب المتنازع فيه أوالطعن مؤسسا، بإلغ

إذا تعلق قرار الإلغاء بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فإنه . 2المترشح المنتخب قانونا

  .  3تبليغ القرارتاريخ من  ابتداءينظم انتخاب آخر في ظرف ثمانية أيام 

انتخاب المتعلقة بت يتضمن منطوق قرار المجلس الدستوري المتعلق بالمنازعا

أعضاء مجلس الأمة، مادة يكلف بمقتضاها السلطات المختصة بإعادة الانتخاب في 

  . الولاية التي تم فيها إلغاء الاقتراع

                                                 
الجريدة  ،2004يناير سنة  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/  م د. ق/  02قرار رقم  - 1

وما  74، ص 2004، 09؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 05، العدد 2004يناير  18الرسمية المؤرخة في 

  .يليها
من القانون العضوي أعلاه بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، الفقرة الثانية  118الفقرة الثالثة من المادة  - 2

  .من القانون العضوي أعلاه بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين 149ة من الماد
في حالة إلغاء انتخاب من طرف المجلس : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  149تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 3

  ." .توريأيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدس) 8(الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية 
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للقرارات المتعلقة دة بالنسبة ماأو  - يتضمن أيضا قرار المجلس الدستوري بند

تبليغ القرار ونشره في تعلق بي -  انتخاب أعضاء مجلس الأمة الناتجة عن اتبالمنازع

  .الجريدة الرسمية

للشروط  ااستيفائهالمجلس الدستوري بسبب عدم تتمثل الطعون التي رفضها 

الطعن، عدم إثبات التفويض الممنوح لمودع صاحب انعدام الصفة في  :في الشكلية

سبق للمجلس . عدم إثبات تفويض الطاعن باسم حزب سياسيأو ل عريضة الطعن،

ا أن رفض الطعون التي لم تحترم فيها الشروط المرتبطة بكيفية تقديم الدستوري أيض

وردت إلى المجلس تلك التي أي  ،العريضة، أو تلك التي لم تحترم فيها الآجال القانونية

رفض المجلس الدستوري بناء على هذه . 1الدستوري قبل الآجال القانونية أو بعدها

في إطار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي المقدمة  187طعنا من بين  182 ،الأسباب

   .20022مايو  30جري في أالذي  ،الوطني

إلى الإشارة  ،يكتفي المجلس الدستوري في بعض الأحيان من أجل رفض الطعون

 38فقط أنها لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية، المنصوص عليها في المادتين 

  . 3دستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال 39و

، بدون أن يحدد عدد طعن مقدم 329من بين رفض المجلس الدستوري طعون 

أنها تعود إلى  ،المجلس الدستوريأما أسباب الرفض فأشار  ،هذه الطعون المرفوضة

   .4الأشكال الإجرائية الجوهرية وإلى عدم احترامبالآجال عدم احترام الشروط الخاصة 
                                                 

 47، ص 1997، 2، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1997يونيو  17الصحفي المؤرخ في  البيان: أنظر -  1

  .أعلاه 2002يونيو  18وما يليها؛ البيان الصحفي المؤرخ في 
  .أعلاه 2002يونيو  18البيان الصحفي المؤرخ في و 1997يونيو  17البيان الصحفي المؤرخ في : أنظر -  2
 30أعلاه، البيان الصحفي المؤرخ في  1997يونيو  17البيان الصحفي المؤرخ في : أنظر البيانات الصحفية -  3

، أحكام الفقه الدستوري 1997ديسمبر  25الذي أعقب انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في 1997ديسمبر

الصادر بعد الإعلان  2001يناير  4 وما يليها؛ البيان الصحفي المؤرخ في 72، ص 1997، 2الجزائري، رقم 

الرسمي لنتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في إطار أول تجديد جزئي لتشكيل مجلس الأمة، 

  . وما يليها 34، ص 2001، 6أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
  .47، ص المرجع السابقالجزائري، ، أحكام الفقه الدستوري 1997يونيو  17الصحفي المؤرخ في  البيان -  4
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طعنا بشأن الانتخاب الأول لأعضاء ) 16(تلقى المجلس الدستوري ستة عشرة 

رفض المجلس الدستوري جميع هذه . 1997ديسمبر  25مجلس الأمة الذي أجري في 

الطعون، لأنها لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها في قانون 

  .1الانتخابات، والنظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري

لتشكيل مجلس الأمة جزئي تجديد أول الدستوري في إطار المجلس أيضا تلقى 

الجوهرية فائها مجمل الأشكال الإجرائية ياثنى عشرة طعنا، رفض سبعة منها لعدم است

   .2في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريعليها المنصوص 

ت ما يعد من قبيل الإجراءامن خلال اجتهاده، لم يبن لنا المجلس الدستوري 

ل دون قبول الطعون، وما لا يعد كذلك أي ما يعد من قبيل والجوهرية التي تح

الإجراءات غير الجوهرية، والتي يمكن للمجلس الدستوري أن يتغاضى عنها في حالة 

  .   الطعن صاحبعدم احترامها من قبل 

 عدم تقديمك ،لعدة أسبابرفض المجلس الدستوري من الناحية الموضوعية طعون 

بحيث صعب على المجلس الدستوري التأكد من  ،الطعن أصحاب من قبل كافيةأدلة 

، فيقع عبء الإثبات إذن في المنازعات الانتخابية على جدية الاحتجاجات المقدمة

أوجه تتمثل أيضا أسباب رفض المجلس الدستوري لطعون، في كون . صاحب الطعن

غير أو مبنية على معطيات طابعا عاما الطعون تكتسي  ، أو لأنالطعن غير مؤسسة

  . 3صحيحة

                                                 
انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين إعلان نتائج الذي أعقب  1997ديسمبر 30البيان الصحفي المؤرخ في  - 1

  .وما يليها 72، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997ديسمبر  25 في
وما  34، ص المرجع السابقم الفقه الدستوري الجزائري، ، أحكا2001يناير  4ن الصحفي المؤرخ في البيا - 2

  . يليها
وما  47، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997يونيو  17الصحفي المؤرخ في  البيان - 3

  .36، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2001يناير  4ن الصحفي المؤرخ في يليها؛ البيا
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رفض أيضا المجلس الدستوري الطعون التي لا ترمي إلى الاعتراض على 

يجب إذن أن يكون الغرض من العريضة منازعة انتخاب نائب معين . 1انتخاب نائب

  . بذاته، فعلى الطاعن أن يقوم بصياغة الطلبات بدقة

الطعون الموجهة ضد  في نفس السياقرفض المجلس الدستوري الفرنسي 

أو انتخابات معين مجموع منتخبي حزب  تلك الموجهة ضد أو ،لهاالانتخابات في مجم

مدينة معينة، فيجب أن تتعلق المنازعة بانتخاب محدد، ويجب أن يحدد الطاعن اسم 

  .2ةمنازعة انتخابه والدائرة الانتخابية المعني تالمنتخب الذي تمرشح تالم

بشأن الطعون المقبولة المقدمة بعد  3قراراتالجزائري وري الدست سالمجل أصدر

، فما يمكن ملاحظته بالنسبة تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيإعلان نتائج ان

 لهاأن التصحيحات التي قام بها المجلس الدستوري لم يكن  هذه الطعون، للبعض من

  . تأثير على النتائج النهائية للاقتراع

 ،صوات المعبر عنهاي بتصحيح الأخطاء المتعلقة بعدد الأقام المجلس الدستور

 الذي أعضاء المجلس الشعبي الوطني،صحة انتخاب  في مقدمة ونطعثلاثة بشأن 

بشأن  المجلس الدستوري ات التي أجرهاتحقيقال تأفض .1997يونيو  05في  أجري

 ح الفائزلمترشأعلن عن اعليه و ،المتنافس عليهتوزيع المقعد  ةعادإلى إطعنين، 

إعادة صياغة النتائج بخر، الآطعن لل بالنسبةالمجلس الدستوري بالمقابل قام  .4قانونا

المعنية، بعد التحقيق الذي نتخابية الادائرة الفي المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها 

                                                 
  .43، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2002يونيو  18الصحفي المؤرخ في  البيان - 1

2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 302. 
وبدون أن تتضمن  صدرت القرارات بشأن الطعون المقدمة بالنسبة للانتخاب ذاته حاملة جميعها نفس التاريخ - 3

  .أصبحت هذه القرارات تحمل أرقاما تسلسلية 2004ابتداء من سنة . رقما يميز قرار عن غيره من القرارات
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997يونيو سنة  17فق الموا 1418صفر عام  12القرار المؤرخ في  -  4

  .وما يليها 50، ص المرجع السابق
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لم يؤثر على التوزيع الأولي للمقاعد في هذه الحالة في النتائج إلا أن التغيير أجراه، 

   .الأولى لةعلى عكس الحا 1الدائرة الانتخابية ضمن

ألغى المجلس الدستوري نتائج اقتراع في مجال الانتخابات المتعلقة بأعضاء 

بسبب تجاوز عدد الأظرفة التي وجدت بداخل صناديق  ،المجلس الشعبي الوطني

ابية ، وغياب القوائم الانتخالمعني عدد الناخبين المصوتين بمركز التصويتلالاقتراع 

نتائج مكاتب ل ئهإلغابعد قام المجلس الدستوري . الموقعة من طرف الناخبين المصوتين

قام وإعادة صياغة نتائج محضر تركيز النتائج للولاية المعنية، ب محل الطعن،التصويت 

لنتائج الواردة في الإعلان المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي اتعديل ب

النتائج لم يؤثر على توزيع المقاعد التي أعلن عنها المجلس تلك ء الوطني، إلا أن إلغا

  . 2الدستوري

طعن مقدم بصدد تجديد نصف عدد  إثرصحح المجلس الدستوري نتائج اقتراع 

احتج الطاعن أنه أثناء الفرز تم إلغاء أوراق  ، بعد أنأعضاء مجلس الأمة المنتخبين

عيب إلا أنها كانت  نظامية لا يشوبها أيأدى التصحيح الذي  .ةمطوية أكثر من مر

أخذ بعين الاعتبار الأوراق المطوية، إلى التأثير على  بحيث ،أجراه المجلس الدستوري

  . 3عن المترشح الفائز قانونابذلك النتائج النهائية للاقتراع وأعلن 

ألغى المجلس الدستوري انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين 

بدون أن يكون ذلك بناء على طعن مقدم من قبل المترشحين، تلقاء نفسه، أي من  بولاية

إطلاعه على محضر فرز الأصوات وملفات المترشحين لعضوية أن لاحظ إثر بعد 

                                                 
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997يونيو سنة  17الموافق  1418 صفر عام 12ي القرار المؤرخ ف -  1

  .وما يليها 54، ص المرجع السابق
، الجريدة 2007مايو سنة  29الموافق  1428جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  07 / م د. ق/  05ر رقم القرا -  2

  .45، العدد 2007يوليو سنة  11الرسمية المؤرخة في 
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997يونيو سنة  17الموافق  1418 صفر عام 12القرار المؤرخ في  -  3

  .وما يليها 57، ص المرجع السابق
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أن أحد المترشحين لم يتوافر فيه شرط السن المطلوبة  ،بالولاية المعنيةالأمة مجلس 

   .1للترشح للعضوية في مجلس الأمة

بناء على طعون مقدمة من  ،اتولايعدة س الدستوري نتائج اقتراع بألغى المجل

 :لأسباب عدة في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبينقبل المترشحين 

تصويت ثلاثة ناخبين عن  ؛2عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية

عدم شرعية  ؛3المقررة لإعدادهاطريق وكالات، والتي لم تستوفي الشروط والإجراءات 

تسرب أوراق  ؛4أوراق التصويت لكونها تحمل علامات لم ينص عليها القانون

، وتبين بعد التحقيق أن عدد أوراق التصويت الاقتراعالتصويت قبل البدء في عملية 

   .5يفوق عدد الناخبين المسجلين

الولايات المعنية، مما  إلى إلغاء نتائج الاقتراع فيإذن أدت جميع هذه القرارات 

  .فيها عمليات التصويتمن جديد أدى إلى إعادة 

رفض المجلس الدستوري بالمقابل الفصل في مسألة نسبة المشاركة في 

ولا القانون  ،اه الدستورالانتخابات، لأن هذه الصلاحية حسب المجلس لم يخولها إي

                                                 
، أحكام الفقه 2004يناير سنة  04الموافق  1424ذي القعدة عام  11مؤرخ في  04 /م د . ق / 01القرار رقم  - 1

  .وما يليها 71، ص المرجع السابق الدستوري الجزائري
، أحكام الفقه 2004يناير سنة  8الموافق  1424م ذي القعدة عا 15مؤرخ في  04/ م د. ق/  02قرار رقم  -  2

  .وما يليها 74، ص المرجع السابقالدستوري الجزائري، 
دة الجري ،2004يناير سنة  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/ م د . ق/  03قرار رقم  - 3

 77، ص 2004، سنة 09؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 05، العدد 2004يناير  18الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها
الجريدة  ،2004يناير سنة  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/ م د . ق/  04قرار رقم  - 4

 82، ص 2004، سنة 09الفقه الدستوري الجزائري، رقم ؛ أحكام 05، العدد 2004يناير  18الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها
الجريدة  ،2004يناير سنة  20الموافق  1424ذي القعدة عام  27مؤرخ في  04/ م د . ق/  05قرار رقم  - 5

وما  86، ص 2004، 09؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 07، العدد 2004يناير  31الرسمية المؤرخة في 

  .ايليه
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فر حد أدنى لنسبة المشاركة اوالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اللذان لا يشترطان ت

1خضعان مسألة إثبات صحة العملية الانتخابية إلى أية نسبة كانتولا ي .  

بتكييف أولا التصرفات  ،نتائج اقتراعيقوم المجلس الدستوري الفرنسي قبل إلغاء 

 تلك التصرفات تكانما إذا يتأكد و ،يةالانتخابالعمليات التي تمس بصحة  الأفعال وأ

  .تبرر إلغاء الانتخاب وأتعديل نتائج الاقتراع تستوجب  والأفعال

اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي مساسا بصحة الانتخاب، الأفعال والتصرفات 

، المخالفات المتعلقة بتشكيل مكاتب الاقتراع، الفتح 2المخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية

المترشحين  يمن شأنها منع مندوبالمسبق أو المتأخر لمكاتب الاقتراع، التصرفات التي 

من ممارسة الرقابة على عمليات الاقتراع، عدم وجود الأوراق المتعلقة بأسماء بعض 

المترشحين، عدم احترام مقاييس ولون أوراق التصويت والمظاريف، عدم وجود 

معزل، غياب الرقابة على هوية الناخبين، عدم التوقيع على قوائم التوقيعات من قبل 

، عدم امكتب التصويت، عدم احترام شروط إعداد الوكالة، القيام بالفرز سر أعضاء

السماح للناخبين الطواف بحرية حول طاولات الفرز، عدم التوقيع على أوراق الفرز، 

  .3التي تم فرزهالأوراق لالتعداد أو الإلغاء الخطأ 

س لا تؤدي هذه التصرفات بالضرورة إلى إلغاء الاقتراع، فيشترط المجل

أن تكون المخالفات ذات خطورة من شأنها  ،الدستوري الفرنسي لإلغاء اقتراع معين

لها تأثير في تحديد نتائج الانتخاب، أن يكون و ،المساس بحرية أو مصداقية الاقتراع

   .4تقدر الخطورة بالنظر إلى أهمية وتعدد وتنوع المخالفاتو

إمكانية التأكد من ري الفرنسي الدستوالمجلس لا تمنح تعد خطيرة المخالفات التي 

نقص الوثائق المهمة في الملف كقوائم التوقيعات أو بسبب مصداقية نتائج الانتخابات، 

                                                 
، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2001يناير سنة  3الموافق  1421شوال عام  8مؤرخ في  01/ 02قرار رقم  -  1

  .وما يليها 31، ص 2001، 6؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 04، العدد 2001يناير سنة  14
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 307. 
3 - Ibid, p. 309. 
4 - Ibid, p. 310. 
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يتمثل العنصر الحاسم الذي يدفع المجلس . المحاضر، أو نظرا لتعدد المخالفات

في الفارق في الأصوات بين المترشح  ،لإلغاء نتائج الانتخاباتالفرنسي الدستوري 

، فلا يقوم المجلس الدستوري الفرنسي )أي الفائز(ذي لم يفز والمترشح المنتخب ال

بالإلغاء رغم أهمية المخالفات إذا كان الفارق في الأصوات معتبرا بين المترشح الفائز 

بإلغاء نتائج أيضا لا يقوم المجلس الدستوري الفرنسي . غير الفائزالمترشح بالانتخاب و

يقوم . المخالفات ليس لها تأثير مباشر على نتائج الانتخابإذا قرر أن الاقتراع، 

بإلغاء النتائج إذا اقترنت المخالفات الخطيرة مع الفرنسي بالمقابل المجلس الدستوري 

لتقرير نتائج انتقد هذان المعياران . 1الفارق القليل في الأصوات بين الفائز ومنافسه

رنسي الحد الذي يشكله مجموع المخالفات إذ لم يحدد المجلس الدستوري الفالانتخابات 

ليصبح خطيرا، والعدد من الأصوات الذي يشكل فارقا ضئيلا، فالمجلس يتمتع بسلطة 

  .2تقديرية في هذا المجال

إلغاء نتائج اقتراع في الدوائر بالجزائري المجلس الدستوري  بالمقابل لم يقم

في الأمر فعال معاقب عليها رغم أن مثل هذه الأالانتخابية التي عرفت أعمال عنف، 

اكتفى المجلس الدستوري  .3المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

في البيان الصحفي الذي أعقب إعلان نتائج الانتخابات، بعد  تلك الأعمالالإشارة إلى ب

   :بين أنه لم يخول اختصاص الفصل في نسبة المشاركة نأ

تور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على حد بالنظر إلى أحكام الدس "
سواء، يلاحظ المجلس الدستوري أنه لم يخول أية صلاحية للفصل في مسألة نسبة 
المشاركة من الناحية القانونية المحضة، ذلك أن الدستور والقانون العضوي لا 

جد أي حكم في يشترطان توفر حد أدنى أو حد أقصى لنسبة المشاركة، ومن ثمة لا يو
   .هذين النصين يخضع مسألة إثبات صحة العملية الانتخابية إلى أية نسبة كانت

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 310. 
2 - Ibid, p. 311. 

  .وما يليها 447، ص أنظر أدناه -  3
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 2002مايو  30إن الظروف العامة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية يوم 
تميزت بالديمقراطية والشفافية على مستوى جميع الدوائر الانتخابية باستثناء ولايتين 

  بين من ممارسة حقهم الدستوري،خون تمكين أغلب الناعرفتا أعمال عنف حالت د

إن من بين الحقوق الأساسية للمواطن حق التعبير الحر عن الرأي وحق الاختيار 
وأن عرقلة أو منع ممارستها عن طريق  .الاقتراعالديمقراطي لممثليه عن طريق 

رياته ويعد العنف أو الضغط مهما كان شكلها يعتبر مساسا خطيرا بحقوق المواطن وبح
     1"...تناقضا صارخا مع المبادئ الأساسية لأحكام الدستور

  تبليغ القرار ونشره  /ج

 20013رئيس المجلس الدستوري، وابتداء من سنة  هعويوقّ 2يصدر القرار

إلى جانب  الدستوري جميع أعضاء المجلس توقيعحاملة تصدر القرارات أصبحت 

   .4رئيس المجلس الدستوريتوقيع 

وكذا إلى رئيس  ،غ قرارات المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخليةبلّتُ

وإلى الأطراف  ،أو إلى رئيس مجلس الأمة حسب الحالة 5المجلس الشعبي الوطني

، فيما قرارات الطعنقرار أو على تبليغ  2004اعتاد المجلس الدستوري منذ . 6المعنية

وزير  ،رئيس مجلس الأمةكل من  إلى يخص انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة

                                                 
  .40، 39، ص جع السابقالمر، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 2002يونيو  18الصحفي المؤرخ في  البيان - 1
تتخذ القرارات المتعلقة بالفصل في الطعون نفس الشكل الذي تتخذه قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة  - 2

  .على دستورية القوانين
، المتضمن 2001يناير سنة  1الموافق  1421شوال  6مؤرخ في  01/  م د. إ/  01ابتداء من إعلان رقم  - 3

، العدد 2001يناير سنة  14نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، الجريدة الرسمية المؤرخة في  نتائج انتخاب

  .25، ص2001، 6؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 04
  ".المجلس الدستوري " بينما تصدر البيانات الصحفية حاملة اسم الهيئة  -  4
يبلغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية وكذا : " أعلاه 07 - 97م من الأمر رق 118الفقرة الرابعة من المادة  -  5

  ."إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 41الفقرة الثالثة من المادة  -  6
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وزير العدل حافظ الأختام وإلى جميع  ،الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية

    .1المترشحين

أي تلك المؤسسة  ،تنشر قرارات المجلس الدستوري بالنسبة للطعون المقبولة فقط

تنشر  كما لا ،نشر العرائضتوالتي استوفت الشروط الشكلية والموضوعية بينما لا 

يكتفي المجلس . 2القرارات التي رفض بمقتضاها المجلس الدستوري الطعن أو الطعون

بصفة موجزة في البيان الصحفي الذي  ابإدراجه ،فيما يخص الطعون غير المقبولة

في هذا البيان  يوضح المجلس الدستوري .يعقب الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات

  . 3والشكلية التي رفض بمقتضاها تلك الطعونأ/ة ووبشكل إجمالي الأسباب الموضوعي

من الأحسن لو أن المجلس الدستوري يقوم أيضا بنشر تلك القرارات التي  يظهر

من معرفة الحجج التي أسس عليها  الناخبونرفض بمقتضاها الطعون، لكي يتمكن 

كما يستحسن أن ينشر محتوى العرائض المقبولة . المجلس الدستوري قرار الرفض

منها والمرفوضة لمعرفة هل أن المجلس الدستوري قد أجاب على جميع طلبات 

  .الطاعن، وخاصة أن هذه الطعون تتعلق بحق أساسي وهو حق التمثيل

  الصبغة النهائية لقرارات المجلس الدستوري والاستثناء الوارد عليها /د

نتائج يصدره عقب الإعلان الرسمي لالذي بيان الالمجلس الدستوري في  يؤكد

  :لى أن قراراته نهائية مستعملا العبارة التاليةعالانتخابات وبعد دراسته الطعون، 

                                                 
لأمة المنتخبين أعلاه، أنظر القرارات الصادرة في مجال الطعون المقدمة بشأن تجديد نصف أعضاء مجلس ا - 1

  .وما يليها 71، ص 2004، 09الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المستحدثة بالمداولة  41تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 2

إعلان المجلس الدستوري ينشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب وكذا : " أعلاه  2009يناير سنة  14المؤرخة في 

  ."فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .أنظر البيانات أعلاه -  3
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وقد أصدر المجلس الدستوري حول هذه الطعون قرارات مسببة ونهائية سيتم  "
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ... تبليغها إلى المعنيين وفق الإجراءات الواردة في

  ."1الدستوري

ت المجلس الدستوري الفرنسي نهائية غير قابلة للطعن، غير أن هناك تعتبر قرارا

طرف معني أن  استثناء يرد فيما يخص تصحيح الخطأ أو الأخطاء المادية، فيحق لأي

تاريخ في ظرف العشرين يوما من  ،يخطر المجلس الدستوري لتصحيح الخطأ المادي

  .  2تبليغ القرار

ضوي المتعلق بنظام الانتخابات مجموعة من يتضمن الأمر المتضمن القانون الع

وقد يؤدي  ،2194إلى  194تحكمها المواد من  ،3المخالفات والعقوبات المقررة لها

 منحالحكم الصادر من الجهات القضائية إلى التأثير مباشرة على نتائج الاقتراع، ولقد 

مما يؤدي إلى  ،إبطال عملية الاقتراعحق للمجلس الدستوري  في هذه الحالة القانون

  :من هذا القانون 218التأثير على الصبغة النهائية لقراراته، فتنص المادة 

لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية  "
المختصة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة 

  ."بر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاصحته إلا إذا ترتب على مقر

يمكن أن نصنف الأفعال التي تشكل مخالفات بالنسبة لقانون الانتخابات، إلى 

المخالفات التي تؤدي إلى زيادة أو إلى انتقاص عدد الأصوات المعبر عنها، المخالفات 

أو العنف أو التي تؤدي إلى عدم الإدلاء بالأصوات أو الإدلاء بها تحت تأثير التهديد 

  .المخالفات التي تؤثر على حسن سير عمليات التصويت... الإغراء وغيرها
                                                 

المرجع الدستوري الجزائري،  ، أحكام الفقه2001يناير  4المؤرخ في أنظر على سبيل المثال البيان الصحفي  - 1

  .36، ص السابق
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 232. 

  .وردت في الباب الخامس المخصص للأحكام الجزائية -  3
 1975يونيو  17مؤرخ في  47 - 75من قانون العقوبات الصادر بأمر  106إلى  102أنظر أيضا المواد من  - 4

  .1982فبراير  13مؤرخ في  04 -  82منه معدلة بمقتضى القانون رقم  104والمادة 
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المخالفات التي تؤدي إلى زيادة عدد الأصوات المعبر عنها أو الانتقاص منها  -

كالتسجيل في أكثر من قائمة انتخابية : والتي تؤثر مباشرة على صحة نتائج التصويت

لقيام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو ا

اعتراض  ؛2التزوير في تسليم شهادة التسجيل أو في شطب القوائم الانتخابية ؛1الأهلية

التسجيل بدون  ؛3سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو إتلافها أو إخفائها أو تزويرها

خص بناء على تسجيله تصويت ش ؛4وجه حق أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية

في القوائم بعد فقدانه لحقه في الانتخاب، أو بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل، وكل 

منح شخص لتوقيعه لأكثر  ؛5مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة

أو فرزها أو  االانتقاص من عدد الأصوات الناخبين أثناء حسابه ؛6من مترشح واحد

لمحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم الزيادة في ا

اختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الأصوات المعبر عنها والتي لم  ؛7المسجل

  .8يتم فرزها

أو الإدلاء بها تحت تأثير  ،المخالفات التي تؤدي إلى عدم الإدلاء بالأصوات -

و باستعمال سلطة روحية أو أدبية لأغراض التهديد والتخويف أو الإغراء أو العنف، أ

كدخول قاعة الاقتراع : الدعاية الحزبية وحمل الناخبين على التصويت باستعمال أكاذيب

أو حمل ناخب أو  ،الحصول على أصوات أو تحويلها ؛9بحمل سلاح بين أو مخفي

رائية أو مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفت ،ناخبين على الامتناع عن التصويت ةعد

                                                 
  .أعلاه 07 -  97من الأمر رقم  194المادة  -  1
  .من الأمر أعلاه 195المادة  -  2
  .من الأمر أعلاه 196المادة  -  3
  .من الأمر أعلاه 197المادة  -  4
  .من الأمر أعلاه 199، 198المادتان  -  5
  .من الأمر أعلاه 208المادة  -  6
  .علاهمن الأمر أ 200المادة  -  7
  .من الأمر أعلاه 205المادة  -  8
  .من الأمر أعلاه 201المادة  -  9
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أو  ،تقديم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو الوعد بتقديمها ؛1مناورات احتيالية أخرى

قصد التأثير على الناخب أو  ،خاصة أو بمزايا أخرى خاصة والوعد بوظائف عمومية أ

ل أو طلب ة ناخبين عند قيامهم بالتصويت مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من قبِعد

 ،استعمال التهديد للتأثير على الناخب وعلى تصويته ؛2ا والوعودنفس الهبات والوصاي

كل مترشح  ؛3بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر

ة مساهمة أخرى مهما أو أي ،يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية

كان شكلها من أي؛4عي أو معنوي من جنسية أجنبيةشخص طبي ة دولة أجنبية أو أي 

استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو 

استعمال أماكن العبادة  ؛5المؤسسات أو الهيئات العمومية لغرض الدعاية الانتخابية

 ة مؤسسةأو أي ،ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني

  .6تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية الانتخابية

كتعكير صفو أعمال : المخالفات التي تؤثر على حسن سير عمليات التصويت -

أو منع مترشح أو من  ،أو الإخلال بحق التصويت أو حرية التصويت ،مكتب التصويت

مة الانتخابية البلدية أو الامتناع عن تسليم القائ ؛7يمثله قانونا حضور عملية التصويت

إلى الممثل  ،محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات

إهانة عضو أو أعضاء مكتب  ؛8المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين

وتسبيب تأخير في  ،أو استعمال العنف ضدهم أو القيام بالتعدي أو التهديد ،التصويت
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الإخلال بعملية الاقتراع الصادر عن أعضاء  ؛1أو الإحلال دونهاعمليات الانتخاب 

القيام  ؛2عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها مكتب التصويت أو أي

كل مترشح يكون له سلوك أو  ؛3بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها قانونا

 ،قانوني أو لا أخلاقي أو مهين أو شائن أو غير ،أو موقف أو عمل غير مشروع

استعمال رموز الدولة في الحملة  ؛4والإخلال بحسن سير الحملة الانتخابية

قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمتثال الاشخص الرفض  ؛5الانتخابية

  .6لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية

ات مخالفالر ولم يعتب ،أحكامهمن بعض اللم ينص قانون الانتخابات عن الإخلال ب

وإن جزاء عليها،  وبالتالي لم يرتب أي ،لقانون الانتخابات المتعلقة بها بمثابة مخالفات

كعدم احترام الآجال أن يقوم بإلغاء الاقتراع بسببها،  هكان المجلس الدستوري يمكن

المحددة لفتح وغلق مكاتب التصويت، عدم ترتيب الطاولات التي يجرى عليها الفرز 

للناخبين الطواف حولها، عدم احترام آجال تحرير الوكالة أو منح وكالة  بشكل يسمح

أو في قانون الانتخابات، هيئات المحددة التحرير الوكالة أمام عدم لأكثر من وكيل، 

صادرة من غير الفئات المسموح لها بإصدارها، تصويت الوكيل بعد أن يقوم الموكل 

  ...التصويت بمعزل بالتصويت أو بعد وفاته، عدم تزويد مكتب
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  المبحث الثاني

تأرجح دور المجلس الدستوري والناخب في المنازعات 

  الانتخابية الرئاسية وعمليات الاستفتاء

بين ز ة، لم تميمن الدستور الجزائري عام 163جاءت الفقرة الثانية من المادة 

على أنه  إنما نصت فقطاختصاصات المجلس الدستوري بالنسبة لمختلف الانتخابات، 

يسهر على صحتها ويعلن عن نتائجها، غير أن الأمر المتضمن القانون العضوي 

الانتخابات، أضاف اختصاص آخر للمجلس الدستوري في مجال  بنظامالمتعلق 

عن القائمة الرسمية  الإعلانفي تلقي الترشيحات و المتمثلالانتخابات الرئاسية، 

الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق أيضا سمح  .للمترشحين لرئاسة الجمهورية

  . اءتالاستفبحق منازعة نتائج العمليات المتعلقة ببنظام الانتخابات للناخب 

ميز الدستور الفرنسي بمواد مستقلة بين اختصاصات المجلس الدستوري في 

، 591مختلف الانتخابات، فحدد اختصاصه في الانتخابات التشريعية بمقتضى المادة 

 58حددت المادة بينما ، 60ه في عمليات الاستفتاء بمقتضى المادة واختصاص

السهر على  :في مجال الانتخابات الرئاسية والمتمثل فيالمجلس الدستوري  اختصاص

   . 2نتائج الاقتراع إعلانالاحتجاجات و دراسةصحة انتخاب رئيس الجمهورية، و

العضوي المتعلق بنظام بمقتضى الأمر المتضمن القانون يلعب المجلس الدستوري 

أكبر نوعا ما في مجال الانتخابات  ادور ،مقارنة بالانتخابات التشريعيةالانتخابات، 

رغم توسيع دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات  .الرئاسية وعمليات الاستفتاء

 الناخب من حق رموحالمتعلقة بها  في مجال المنازعات ةمقيد سلطاته إلا أن ،الرئاسية

                                                 
  .402، ص أنظر أعلاه -  1

2 - Article 58 : “ Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président 
de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.” 



 
 لانتخابية وعمليات الاستفتاءتقييد دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات ا: لفصل الثانيا         :الباب الثاني

 451

فيها د قيالتي عمليات الاستفتاء على نقيض ) الأول المطلب(إخطار المجلس الدستوري 

  ).الثاني المطلب(منازعة صحتها حق للناخب بالمقابل نح موالدستوري دور المجلس 

توسيع دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية : الأول مطلبال

  اء دور الناخب فيهاوتقييده في المنازعات المتعلقة بها واختف

خولت للمجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية خلافا للانتخابات التشريعية 

لمترشحين اقائمة  حددالترشيحات وي ىاختصاصات قبل عمليات التصويت، بحيث يتلق

لا يتمتع بالمقابل المجلس الدستوري على غرار ). الفرع الأول(لرئاسة الجمهورية 

ة، باختصاصات واسعة في المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس الانتخابات التشريعي

الجمهورية، بل سلطاته محدودة كما حرم الناخب من حق منازعة نتائج عمليات 

يبقى المجلس الدستوري كما هو الحال في الانتخابات  ).الفرع الثاني(التصويت 

نفقات الحملة  نتائج عمليات التصويت وفي تسديدعن علان الإالتشريعية، مختصا في 

   ).الفرع الثالث(الانتخابية 

اختصاص المجلس الدستوري في تلقي الترشيحات : ولالفرع الأ

  قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية تحديدو

العضوي المتعلق بنظام المتضمن القانون  رلأمايختص المجلس الدستوري حسب 

على الشروط هذا القانون ونص  ،حات لرئاسة الجمهوريةيالانتخابات باستقبال الترش

. 1ترشحهالتي ينبغي أن تتوفر في المترشح والوثائق التي ينبغي أن يتضمنها ملف 

تحقيقا  )أولا( يجري المجلس الدستوري بعد تلقيه لملفات الترشح لرئاسة الجمهورية

  .)ثانيا(لرئاسة الجمهورية  لمترشحينابعد ذلك قائمة  ويحددبشأنها 

                                                 
  .أعلاه 07 – 97 الأمر رقممن  161إلى  157المواد من  انظمته -  1
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  لدستوري للترشيحاتتلقي المجلس ا :أولا

يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس 

، خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم 1الدستوري مقابل وصل

  . 2الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين

من  73ة الماد فييجب أن يصحب الطلب للترشح إضافة إلى الشروط المحددة 

، بملف يتضمن وثائق وشهادات نص عليها الأمر المتضمن القانون العضوي 3الدستور

يتضمن الملف أيضا . المتعلق بنظام الانتخابات، ويجب أن تكون مدعمة بوثائق ثبوتية

تصريحات وتعهدات يدلي بها المترشح كتابة، والتوقيعات التي يجمعها المترشح حسب 

  . 4 القانون الشروط المنصوص عليها في

                                                 
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07 -  97من الأمر  157الفقرة الأولى من المادة  -  1
يوما على الأكثر الموالية ) 15(ف الخمسة عشريقدم التصريح بالترشيح في ظر: " من الأمر أعلاه 158المادة  - 2

أيام في إطار ) 8(يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية . لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية

  ." من هذا القانون 154تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
يتمتع فقط بالجنسية  -: اسة الجمهورية إلا المترشح الذيلا يحق أن ينتخب لرئ: " من الدستور 73تنص المادة  - 3

يتمتع بكامل حقوقه  -سنة كاملة يوم الانتخاب، ) 40(يكون عمره أربعين  -يدين بالإسلام،  -الجزائرية الأصلية، 

ولودا إذا كان م 1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  - يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،  - المدنية والسياسية، 

 - ، 1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر  -، 1942قبل يوليو 

  ."يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، تحدد شروط أخرى بموجب قانون
ريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل يتم التص: " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  157المادة  - 4

يرفق . يتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. لدى المجلس الدستوري، مقابل وصل

شهادة الجنسية الجزائرية  - 2نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني،  - 1: الطلب بملف يحتوي على ما يأتي

مستخرج رقم  - 4تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الأصلية،  - 3 الأصلية للمعني،

شهادة الجنسية الجزائرية لزوج  - 6صور شمسية حديثة للمعني،  -  5من شهادة السوابق العدلية للمعني،  3

شهادة تثبت  - 9عني، بطاقة الناخب للم - 8شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين،  - 7المعني، 

 -  11من هذا القانون،  159التوقيعات المنصوص عليها في المادة  - 10تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، 

شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول  - 12تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 

شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد  -  13، 1942و سنة للمولود قبل أول يولي 1954نوفمبر سنة 

تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما  - 14، 1945في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة  1942أول يوليو 
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يجب أن يصحب كل إيداع للترشح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه 

 2والذي يجب أن يعكس التعهد الكتابي الذي تعهد به المترشح ،1خلال الحملة الانتخابية

   .ترشحهوالمتضمن في ملف 

ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس  ينبغي أن يودع

باستثناء حالة الوفاة أو حدوث مانع  ذلك لا يمكن أن ينسحب المترشح بعد، و3الدستوري

وفاة رغم أن القانون نص على عدم إمكانية الانسحاب بعد إيداع الترشح لغير  .قانوني

إذا . قانوني، لم ينص عن الجزاء المترتب على مثل هذا الانسحاب أو حدوث مانع

منح أجل آخر لتقديم يهما القانون، لين نص عيتاللّالتين الحتلك إحدى بالمقابل  تحققت

ل نشر القائمة إذا حدثت الوفاة أو حدث المانع القانوني للمترشح قب ،4ترشح جديد

                                                                                                                                                    
" غية الإسلام والعروبة والأماز" المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث  عدم استعمال -: يأتي

احترام مبادئ أول  -ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاث الإسلامية والعروبة والأمازغية،  - لأغراض حزبية، 

/ احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها، نبذ العنف كوسيلة للتعبير و -وتجسيدها،  1954نوفمبر سنة 

احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام  -ء في السلطة، والتنديد به، أو البقا/ أو العمل السياسي والوصول و

الحفاظ على  -توطيد الوحدة الوطنية،  -رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،  -حقوق الإنسان، 

احترام مبدأ  - اسية، تبني التعددية السي -التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،  -السيادة الوطنية، 

احترام  -الحفاظ على سلامة التراب الوطني،  -التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، 

من هذا القانون مضمون التعهد  175يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة  .مبادئ الجمهورية

لدى المجلس الدستوري  أن يودعها كل مترشحلتوقيعات التي ينبغي على اعلى  159المادة  نصتبينما  ؛."الكتابي

   . على شكل قائمة والشروط والإجراءات المتعلقة بها
يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين : " من الأمر أعلاه 175المادة  -  1

لانتخابات التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، يكون لكل مترشح ل. احترامه أثناء الحملة الانتخابية

  ."مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية
  .من الأمر أعلاه 157الفقرة الأخيرة من المادة  -  2
  www.conseil-constitutionnel.dz ، 2009يناير  13أنظر بيان المجلس الدستوري المؤرخ في  -  3
لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات : " 07 - 97من الأمر  161ن الأولى والثانية من المادة الفقرتا - 4

يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر . إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني

  ."من الدستور 88المشار إليها قي المادة يوما في الحالة ) 15(السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر 
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إذا توفى مترشح أو حدث له مانع قانوني بعد نشر قائمة  ، أماالرسمية للمترشحين

  .1يوما لمدة أقصاها خمسة عشر  المترشحين، يؤجل تاريخ الاقتراع 

يخطر المجلس الدستوري الفرنسي في حالة وفاة أحد المترشحين لرئاسة 

أو رئيس أو الوزير الأول الجمهورية أو حدوث مانع له، من قبل رئيس الجمهورية 

يمكن للمجلس . الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين شيخا

خلال سبعة أيام التي  ،الوفاة أو حدث المانع الدستوري أن يؤجل الانتخابات إذا حدثت

لانتخابات إذا حدثت الوفاة ايؤجل بينما  ،تسبق انقضاء الأجل المحدد لإيداع الترشيحات

يعلن . أو حدث المانع بعد نشر قائمة المترشحين وقبل إجراء انتخابات الدور الأول

مجملها إذا حدثت الوفاة بالمقابل عن إعادة الانتخابات في الفرنسي الدستوري المجلس 

  .  2أو حدث المانع خلال الدورين

يجري المجلس الدستوري تحقيقا  ،حاتيبعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع الترش

  . ليعلن بعد ذلك عن القائمة الرسمية للمترشحين لرئاسة الجمهورية ،في الملفات

ة لقائموتحديده تحقيق المجلس الدستوري في ملفات الترشح  :ثانيا

  لرئاسة الجمهورية  للمترشحين

من مدى توافر  ،يتأكد المجلس الدستوري بعد انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح

الشروط القانونية في المترشحين ومن صحة الوثائق والتوقيعات، وأن الناخب لم يمنح 

  3...توقيعه إلا لمترشح واحد فقط

                                                 
في حالة وفاة : " من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 161الفقرة الثالثة من المادة  - 1

مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  ."يوما) 15(، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر الشعبية
2 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 315. 

العضوي من الأمر المتضمن القانون  208قد يتعرض صاحب التوقيعات إلى العقوبات المحددة في المادة  - 3

لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية : " التي تنص من هذا الأمر 160لمادة ل طبقا، اتالمتعلق بنظام الانتخاب

يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب . أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط

  ." من هذا القانون 208التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
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 ،قررا أو عدة مقررينيعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس م

استعان المجلس الدستوري . وإعداد تقارير بشأنها 1للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح

أبريل  09في اقتراع  بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولةلأول مرة 

من صحة التوقيعات تطبيقا للتعديل الذي أجراه على النظام  بغرض التأكد ،2009

  :فجاء في بيانه الصحفي 2اعد عملهالمحدد لقو

وحرصا منه على إحاطة عملية مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات بالشفافية "  
التامة والفعالية اللازمة، وبغرض إضفاء كامل المصداقية على هذه العملية، استعان 
المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد 

  ".3من صحتها ومدى استيفائها الشروط القانونية

يجتمع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لدراسة التقارير والفصل في صحة 

قراره في أجل أقصاه عشرة أيام من المجلس الدستوري ، ويجب أن يصدر 4الترشحات

   .5تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشحات

  

                                                 
يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 26المادة  -  1

المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة 

  ."بذلك
  .مكرر أعلاه 48المادة  -  2
  www.conseil-constitutionnel.dz  ،2009أبريل  9في بيان المجلس الدستوري المؤرخ  -  3
يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه 27المادة  - 4

  ."مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات
المتضمن القانون  07 - 97مر رقم المعدل والمتمم للأ 01 - 04مكرر من القانون العضوي رقم  158المادة  - 5

يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس : " الانتخابات أعلاه بنظامالعضوي المتعلق 

يبلغ قرار الرفض إلى . أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح) 10(الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة 

  ."المعني تلقائيا وفور صدوره
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لانتخاب  حاتيترشرفض وعلقة بقبول ة القرارات الفردية المتتم نشر لأول مر

، كما تم نشر كشف تفصيلي لاستمارات 20041أبريل سنة  08في  رئيس الجمهورية

   . التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري

في عدم توافر النصاب حات يالترش غلبيةالمجلس الدستوري لأيتمثل سبب رفض 

ترشح لعدم استفاء صاحبه المجلس الدستوري رفض  كما .2ةللتوقيعات اللازمالقانوني 

 .3لى جانب عدم حصوله على النصاب القانوني لعدد التوقيعاتإشرط السن المطلوبة 

ترشح لعدم تضمين صاحبه لملف ترشحه نسخة كاملة المجلس الدستوري أيضا  استبعد

كاته لم ينشر التصريح بممتلومن شهادة الميلاد وشهادة الجنسية الجزائرية لزوجه، 

لم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في والعقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 

ولم يثبت في تصريح شرفي أنه يدين  ،1954أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 

  .4بالإسلام، إضافة أنه لم يقدم استمارات التوقيعات

                                                 
من النظام المحدد لقواعد عمله إذ  28رس المجلس الدستوري هذا الاجتهاد في التعديل الذي أجراه على المادة ك - 1

تبلغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح وتنشر في الجريدة الرسمية : " تنص الفقرة الثالثة منها

  ."للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
، يتضمن رفض 2004الموافق أول مارس سنة  1424محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د. ق/  12قرار رقم  - 2

؛ أحكام الفقه 13، العدد 2004مارس سنة  7ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

محرم عام  9ي مؤرخ ف 04/  م د. ق/  14قرار رقم  .وما يليها 104، ص 2004، 09الدستوري الجزائري، رقم 

، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية 2004الموافق أول مارس سنة  1424

وما  109، ص 2004، 09؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 13، العدد 2004مارس سنة  7المؤرخة في 

، يتضمن رفض 2004وافق أول مارس سنة الم 1424محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د .ق/  15قرار رقم  .يليها

؛ أحكام الفقه 13، العدد 2004مارس سنة  7ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . وما يليها 112، ص 2004، 09الدستوري الجزائري، رقم 
، يتضمن 2009س سنة مار 2الموافق  1430ربيع الأول عام  5مؤرخ في  09/  م د. ق / 12قرار رقم  - 3

  .14، العدد 2009مارس سنة  4رفض ترشح للانتخابات لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
، يتضمن 2009مارس سنة  2الموافق  1430ربيع الأول عام  5مؤرخ في  09/  م د. ق / 13قرار رقم  - 4

  .14، العدد 2009مارس سنة  4ؤرخة في الجريدة الرسمية الم ،رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
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قصة النا مالمجلس الدستوري أجل للمترشحين لاستكمال ملفات ترشحه لم يمنح

  :التصريحات بالترشحلإيداع  بعد انقضاء الآجال القانونية

كما يسجل المجلس الدستوري أن بعض المترشحين من الذين أودعوا ملفات  "
فبراير  23ترشحهم ناقصة، حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني، أي بعد يوم 

نون من قا 158المادة    أحكام، بعد منتصف الليل، وهو ما يتنافى إطلاقا مع 2009
        ."1الانتخابات

وذلك قبل تعديل  ،رج المجلس الدستوري قبل نشر القائمة الرسمية للمترشحيند

على إصدار قرار يبين فيه الطريقة أو الأساس الذي النظام المحدد لقواعد عمله، 

روف ، عادة ما يكون حسب الح2الرسمية اعتمده لترتيب المترشحين في القائمة

يعلن المجلس الدستوري عن القائمة الرسمية  .4لألقابهمأو الهجائية  3الأبجدية

   .5فيه هذا الترتيب مراعياللمترشحين للانتخابات الرئاسية بمقتضى قرار 

                                                 
  .أعلاه 2009أبريل  9بيان المجلس الدستوري المؤرخ في  -  1
يناير  14كرس المجلس الدستوري اجتهاده هذا في التعديل الذي أجراه على النظام المحدد لقواعد عمله في  - 2

2009.  
يتضمن ترتيب  1995أكتوبر سنة  11الموافق  1416جمادى الأولى عام  16أنظر القرار المؤرخ في  - 3

 02القرار رقم . 40، ص 1997، 1المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

يتضمن طريقة ترتيب  1999فبراير سنة  25الموافق  1419ذي القعدة عام  9المؤرخ في  99/ م د . ق/ 

؛ أحكام الفقه 16، العدد 1999مارس  13يدة الرسمية المؤرخة في المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجر

  .39، ص 1999، 4الدستوري الجزائري، رقم 
، يحدد طريقة 2004فبراير سنة  24الموافق  1425محرم عام  03مؤرخ في  04/  م د .ق/  06قرار رقم  - 4

؛ أحكام 13، العدد 2004مارس سنة  7ي ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة ف

  .93، 92، ص 2004، 09الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
المتضمن تحديد قائمة  1995أكتوبر سنة  14الموافق  1416جمادى الأولى عام  19أنظر القرار المؤرخ في  - 5

؛ أحكام الفقه 60، العدد 1995أكتوبر  15المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

ذي القعدة عام  23مؤرخ في  99/ م د . ق/  03قرار رقم ال. 41، ص 1997، 1الدستوري الجزائري، رقم 

يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية  1999مارس  11الموافق  1419

قرار ال. 41، 40، ص 1999، 4الدستوري الجزائري، رقم  ؛ أحكام الفقه16، العدد 1999مارس  13المؤرخة في 

، يحدد قائمة المترشحين 2004الموافق أول مارس سنة  1425محرم عام  9مؤرخ في  04/ م د. ق/  16رقم 
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غ المجلس الدستوري القرار المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس يبلِّ

معه ينشر كان كما  ،2في الجريدة الرسمية، وينشر 1الجمهورية إلى السلطات المعنية

قبل تعديل المجلس الدستوري للنظام المحدد  القرار المتضمن طريقة ترتيب المترشحين

  . لقواعد عمله

لم ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ولا النظام المحدد لقواعد 

ية التي يصدرها ات الفردقرارالعن إمكانية الطعن في  ،عمل المجلس الدستوري

 الطعن في قرار إمكانيةولا عن  ،اتالمجلس الدستوري والتي مضمونها رفض ترشح

  . لمترشحين للانتخابات الرئاسيةالرسمية لقائمة الالمتعلق بتحديد الدستوري المجلس 

 11رفض مجلس الدولة الطعن المرفوع إليه قصد إلغاء القرار المؤرخ في 

س الدستوري والذي أقصى بمقتضاه صاحب الطعن ، الصادر عن المجل1999مارس 

من الترشح للانتخابات الرئاسية، وأسس مجلس الدولة رفضه على عدم اختصاصه 

  . 3النوعي في هذا المجال

بقبول أو  ةللمجلس الدستوري المتعلق ةالفردي اتلا يمكن إذن الطعن في القرار

رسمية للمترشحين للانتخابات ، أو في القرار المتعلق بتحديد القائمة الاترفض ترشح

                                                                                                                                                    
؛ أحكام الفقه الدستوري 13، العدد 2004مارس سنة  7لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .ومايليها 115، ص 2004، سنة 09الجزائري، رقم 
من النظام  28كان هذا القرار يبلّغ أيضا إلى المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للفقرة الثانية من المادة  - 1

  . المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قبل تعديلها
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلة والمتممة من النظام  28الفقرتان الأولى والثانية من المادة  -  2

يتخذ المجلس الدستوري قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف : " أعلاه

الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن 

ا القرار إلى السلطات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يبلغ هذ. عنه رسميا

   ".الشعبية
، مجلة مجلس الدولة، مطبعة 12/11/2001، تاريخ الجلسة 002871مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  - 3

  .142، 141، ص 2002 -  01، العدد نالديوا
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، وذلك على غرار نفسه الرئاسية، أمام أية جهة قضائية أو حتى أمام المجلس الدستوري

  .أرائه وقراراته المتعلقة برقابة المطابقة ورقابة دستورية القوانين

يجوز الطعن في قرار المجلس الدستوري الفرنسي المحدد لقائمة المترشحين 

   .1في اليوم الموالي لنشر القائمة في الجريدة الرسمية ،لرئاسة الجمهورية

المجلس الدستوري في المنازعات  سلطاتمحدودية : ثانيالفرع ال

  هعدم أحقية الناخب في إخطارالانتخابية الرئاسية و

رغم توسيع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاختصاص المجلس 

لعمليات الانتخابية، بحيث خوله حق استقبال الدستوري ليجعله ممتدا إلى ما قبل ا

لمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، االترشيحات والفصل في صحتها وتحديد قائمة 

، كما حجب )أولا(الانتخابية المتعلقة بصحة العمليات في المنازعات ته سلطا إلا أنه قيد

     .)ثانيا(حق الطعن عن الناخب 

لدستوري في المنازعات الانتخابية المجلس ا سلطاتمحدودية : أولا

  الرئاسية

استقبال  على ،يقتصر دور المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابية الرئاسية

إرسال دون أن يمتد دوره إلى  ه،الطعون من قبل الذين تتوافر فيهم الصفة في إخطار

ي يتقدم بها الإدعاءات، بل يكتفي بالوثائق التتلك مندوبين للتحقيق ميدانيا في صحة 

  . أصحاب الإخطار وتلك التي يطلبها هو عند الاقتضاء

اختصاص المجلس الدستوري إلى النظر في المنازعات المتعلقة كذلك لا يمتد 

كالمنازعات المتعلقة بالتسجيل في القوائم  بالعمليات السابقة عن عمليات التصويت،

لك المتعلقة بالحملة الانتخابية، وتالانتخابية أو الشطب منها أو الإغفال عن التسجيل، 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 315. 
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حتى بالنسبة لقرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين فهو غير قابل و

   .للمنازعة

النظر في مشروعية النصوص القانونية المنظمة لا يختص المجلس الدستوري في 

 ،لها ةرقابة دستورية القوانين المنظم علىيقتصر اختصاصه بل  ،الانتخابية لعملياتل

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للقانون  ةرقابة مطابقوفي 

   . العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

رئيس رقابة صحة عمليات انتخاب في  تقييد دور المجلس الدستوري يؤكّدلعل ما 

  .لتحقيق هذا الهدفإلى هيئة أخرى السلطة لجوء  ،الجمهورية

أحدثت . 1قتراع لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسيةتُحدث قبل كل ا

بحيث ، 2بالتشاور بين رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لجنةأول 

ممثلين عنها بغرض إعداد مشروع إنشاء هذه  عقب المشاورات عينت هذه الأطراف

من ممثلين عن الأحزاب الانتخابات الوطنية المستقلة لمراقبة تتكون اللّجنة . اللجنة

                                                 
، 1995سبتمبر سنة  17الموافق  1416ربيع الثاني عام  22مؤرخ في  269 - 95المرسوم الرئاسي رقم  - 1

، 1995سبتمبر سنة  17يتعلق باللجة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، 1999يناير سنة  4الموافق في  1419رمضان عام  17مؤرخ في  01 - 99؛ المرسوم الرئاسي رقم 52العدد 

، العدد 1999يناير سنة  6يتعلق باللّجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، 2004فبراير سنة  7الموافق  1424الحجة عام ذي  16المؤرخ في  20 - 04الأول؛ المرسوم الرئاسي رقم 

 8الجريدة الرسمية المؤرخة في  2004أبريل سنة  8 ليحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 

فبراير  7الموافق  1430صفر عام  11المؤرخ في  61 – 09؛ المرسوم الرئاسي رقم 08، العدد 2004فبراير سنة 

، الجريدة الرسمية 2009أبريل سنة  9نة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم ، يحدث لج2009سنة 

  . 09، العدد 2009فبراير سنة  8المؤرخة في 
أعلاه إلى استشارة ممثلين عن المجتمع المدني، بينما لم ينص على الإطلاق  01 - 99لم يشر المرسوم رقم  - 2

  .على إجراء مثل تلك المشاورات 61 – 09رسوم الرئاسي رقم والم 20 - 04المرسوم الرئاسي رقم 
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بتأسيس لجان محلية على مستوى الولايات بدورها ، وتقوم 1السياسية والمترشحين

  .2والبلديات عبر كافة التراب الوطني

ة وتسهيلات من أجل توضع تحت تصرف اللجنة وسائل مادية وبشرية ومالي

إطار العمليات الانتخابية، يتعين على كل السلطات المتداخلة في و ،صلاحياتهاممارسة 

 للقيامتستعمل اللجنة وسائل الإعلام . مساعدتها أثناء ممارستها لمهامهالها أن تقدم 

العمومية أن تقدم الإعلام ويتعين على وسائل  ،ولحاجاتها في مجال الاتصال بوظائفها

  . 3دعمها لها

رسة صلاحياتها أن يمكن للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار مما

تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات، كل معلومة من شأنها السماح لها 

تتكفل المصالح الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية و ،بممارسة مهامها الرقابية

  . 4أعضاء اللجنة وتوفير لهم الأمن

الرئاسية، في ضمان حياد  تتمثل صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

الإدارة واحترام حقوق الناخبين والمترشحين، ورقابة قانونية العمليات الانتخابية عبر 

  . 5مختلف مراحلها، من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج

                                                 
وتشكلت . أعلاه 61 – 09والمرسوم الرئاسي رقم  20 - 04المادة الثالثة من كل من المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 أعلاه من ممثلين عن الأحزاب 269 - 95لمراقبة الانتخابات الرئاسية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  ةاللجنة الوطني

  . السياسية والمجتمع المدني والإدارة
  .أعلاه 61 – 09والمرسوم الرئاسي رقم  20 - 04رقم من المرسوم الرئاسي  17المادة   -  2
  .أعلاه 61 – 09والمرسوم الرئاسي رقم  20 - 04من المرسوم الرئاسي رقم  7من المادة  8البند   - 3
  .أعلاهالرئاسية مراسيم أنظر ال -  4
جاء في الأرضية . أعلاه 61 – 09والمرسوم الرئاسي رقم  20 - 04من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  - 5

 01 - 99المتضمنة إنشاء اللّجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 

إلى رئيس الجمهورية، وعلى ديري النهائي تنتهي مهمة اللجنة الوطنية المستقلة بمجرد تسليم التقرير التق :"أعلاه

   ."يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع) 15(خمسة عشر الأكثر 
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تتمثل مهمة اللّجنة قبل عمليات الاقتراع، في التداول فيما يخص توزيع استعمال 

هم بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين عملالو الإعلام العمومية بين المترشحين،ئل وسا

. مجالهذا السهر على احترام القواعد المقررة في وال فيما يخص الحملة الانتخابية،

ترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر منه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات 

ر كل إجراء تراه مفيدا بما في ذلك إخطار الهيئة أثناء الحملة الانتخابية، وتقر

  . المختصة

يمكن للجنة بهدف التأكد من تحضير الاقتراع وحسن سيره أن تقوم بزيارات 

تقوم . الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون بغرض ،ميدانية

ابية، بكل ملاحظة أو تقصير بإخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخ

  . أو نقص أو تجاوز قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية

تستقبل اللجنة كل معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تقديم ذلك، ولها أن تتخذ 

كما يمكن للجنة أن تستلم خلال سير الاقتراع . في حدود القانون كل قرار تراه ملائما

اء الحملة الانتخابية وقبلها، نسخا من طعون المترشحين وقبل هذه المرحلة أي أثن

  .المحتملة وتحيلها إلى الهيئات المعنية

في الواقع لا يمكن للجنة أن تحيل الطعون المتعلقة بصحة عمليات الاقتراع إلى 

المجلس الدستوري لأنها لا تتمتع بالصفة في إخطاره، ويتأكد ذلك من خلال إعلانات 

تحمل تلك ولا  ،مثل هذه الطعون يشير فيها إلىالدستوري التي لا وبيانات المجلس 

إذن لا يوجد  .تأشيرة تتعلق بالمرسوم الرئاسي المنشئ لمثل هذه اللّجان الإعلانات ولو

والمجلس الدستوريالوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية تنسيق بين اللجنة  أي، ة أو أي

اللجنة  يتكتف. ل ضمان صحة عمليات التصويتعلاقة بينهما أو تضافر جهود من أج

عقب الاقتراع، بإعداد ونشر تقرير تقديري عام حول الانتخابات الرئاسية في مراحلها 

    .1التحضيرية وسيرها
                                                 

، ص أعلاه ،ة الانتخابات التشريعيةحظات الموجهة لتلك المنشأة لرقابتوجه لهذه اللّجان نفس الانتقادات والملا -  1

  . وما يليها 424
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، إلا أنها لم 1في بداية إحداثهابالخصوص غم اتساع اختصاص هذه اللجان ر

ما لم يترتب عن تقاريرها تساهم في العمل على ضمان صحة العمليات الانتخابية، ك

   .ملموسةآثار 

 عدم أحقية الناخب في إخطار المجلس الدستوري: ثانيا

الانتخابات الرئاسية على عمليات التصويت في يقتصر حق الطعن في صحة 

يجري المجلس الدستوري تحقيق في الطعون بعد تلقيه ). 1( المترشحين دون الناخبين

  ).3(ات بشأنها ويتداول لاتخاذ قرار) 2( إياها

اقتصار حق الطعن في صحة عمليات التصويت على المترشحين دون  - 1

  الناخبين

في تلك التي  ،الدستوريالمجلس تتبع لرفع الطعن إلى تتمثل الإجراءات التي     

المحدد  مالنظاو، 2حددها الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  . 3المراسيم التنفيذيةوكذا وري، لقواعد عمل المجلس الدست

  

                                                 
: 1995نوفمبر سنة  16 لللجنة الانتخابية المحدثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية  من بين الصلاحيات المخولة - 1

بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع والمشاركة الواسعة مساهمتها 

ن الدوليين المعتمدين في للناخبين، استقبال أي احتجاج من أي ناخب يريد تقديم ذلك، إقامة اتصالات مع الملاحظي

  .إطار الانتخابات الرئاسية
   .1989في ظل دستور  المعدل والمتممالمتضمن قانون الانتخابات  13 -  89القانون رقم  -  2
أكتوبر سنة  7الموافق  1416جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  303 -  95أنظر مثلا المرسوم التنفيذي رقم  - 3

، المعدل 1989غشت سنة  07المؤرخ في  13 - 89من القانون  117أحكام المادة  ، يضبط كيفيات تطبيق1995

أكتوبر  08والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

مارس  02الموافق  1419ذي القعدة عام  14المؤرخ في  56 -  99؛ المرسوم التنفيذي رقم 58، العدد 1995سنة 

 06الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97من الأمر  166يحدد كيفيات تطبيق المادة  1999سنة 

مارس  07والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1997مارس سنة 

  .14، العدد 1999
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لا يحق للناخبين الاحتجاج على صحة عمليات التصويت، إنما يتمتع بهذا الحق 

  .1من يمثلهم قانوناالمترشحون لرئاسة الجمهورية فقط أو 

بإدراج  ،2التصويت تفي صحة عمليا المؤهل قانونايطعن المترشح أو ممثله 

ويخطر المجلس الدستوري بهذا  ،تب التصويتاحتجاجه في المحضر الموجود داخل مك

يجب أن يحتوي الاحتجاج، الموقع من قبل صاحبه، . 3الاحتجاج فورا بواسطة البرق

على اللقب والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض للوقائع والوسائل التي تبرر 

بعدما كانت  4كتابة ضبط المجلس الدستورييسجل هذا الاحتجاج لدى . الاحتجاج

  .5الأمانة العامة للمجلستسجل لدى تجاجات الاح

بلغ إلى المجلس الدستوري آنيا تفي الانتخابات الرئاسية و الاحتجاجاتإذن  تسجل

ويتم الفصل في الطعون قبل الإعلان الرسمي لنتائج الاقتراع،  ،وفور حدوث المخالفة

النتائج الرسمية  تقدم بعد إعلان التي ،خلافا للطعون المقدمة في الانتخابات التشريعية

  .6لذلك خلال الآجال المحددة قانوناوللانتخابات 

الانتخابية التشريعية في المنازعات  مع الرئاسيةالانتخابات  تشترك المنازعات

إنما يقتصر على المترشح أو من يمثله قانونا بالنسبة  ،للناخبينكون الطعن غير مفتوح 
                                                 

 21 - 95قبل تعديله بأمر  -المتضمن قانون الانتخابات أعلاه  13 - 89نون رقم من القا 117تسمح المادة  -  1

 1995يوليو  23، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1995يوليو سنة  19الموافق  1416صفر عام  21مؤرخ في 

أن ينازع يحق لكل ناخب : " للناخب بحق منازعة مشروعية عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية - 39العدد 

يجب أن . في مشروعية عمليات التصويت وذلك بإدراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه

  ."   يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري
يتمتع أيضا المترشح أو من يمثله قانونا بحق الحصول على نسخة من محاضر إحصاء النتائج المنصوص عليها  - 2

 01-04من القانون العضوي رقم  -على الترتيب  - 27و 26المعدلتان بمقتضى المادتان  165و 164المادتين  في

  .أعلاه
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  07 - 97من الأمر  166الفقرتان الأولى والثانية من المادة  - 3

  .الانتخابات أعلاه
  . ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلمن الن 32الفقرة الثانية من المادة  -  4
  .من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري قبل التعديل 32الفقرة الثانية من المادة  -  5
  .430، ص أنظر أعلاه -  6
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الحزب وعلى أو ممثله المؤهل قانونا على المترشح يقتصر للانتخابات الرئاسية، و

المتعلقة بأعضاء بالنسبة للمنازعات الانتخابية  ،السياسي المشارك في الانتخابات

على المترشح بالنسبة لأعضاء حق الطعن يقتصر بينما  ،المجلس الشعبي الوطني

   .مجلس الأمة

في إطار المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس رفض المجلس الدستوري 

  .1الطعون المقدمة من قبل ناخبين لعدم توافر فيهم الصفة ،مهوريةالج

يحق لكل ناحب في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن يطعن في صحة العمليات 

وذلك بإدراج احتجاجه في محضر عمليات الاقتراع، فلا يمكن للناخب أن  ،لمتعلقة بهاا

يضا بحق الطعن ممثل الدولة يتمتع أ. يودع عريضته مباشرة لدى المجلس الدستوري

عمليات اقتراع في نتائج الذي يمكنه أن يحيل بصفة مباشرة  ،على مستوى المحافظة

دائرة انتخابية إلى المجلس الدستوري، كما يثبت هذا الحق لكل مترشح  خلال الثماني 

   .2والأربعين ساعة التي تلي انتهاء عمليات الاقتراع

  الطعون تحقيق المجلس الدستوري في - 2

فعليه أن يرفق  ،على الطاعنفي المنازعات الانتخابية الرئاسية يقع عبء الإثبات 

المقدمة  الطعونعلى غرار  ،3الاحتجاجبعرض للوقائع والوسائل التي تبرر  احتجاجه

  . المنازعات الانتخابية التشريعيةإطار في 

                                                 
يتعلق بنتائج انتخاب  1995نوفمبر سنة  23الموافق  1416جمادى الثانية عام  30أنظر الإعلان المؤرخ في  - 1

؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 72، العدد 1995نوفمبر  26رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 20الموافق  1420محرم عام  04المؤرخ في  99/ م د . إ/  01الإعلان رقم  .وما يليها 43، ص 1997، 1رقم 

، 1999أبريل سنة  21لرسمية المؤرخة في يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة ا 1999ريل سنة بأ

  .وما يليها 42، ص 1999، 4؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 29العدد 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 226. 

الاحتجاجات التي يوقعها  يجب أن تحتوي: " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 32المادة  -  3

. أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج

  ." لمجلس الدستوريلدى كتابة ضبط اويسجل كل احتجاج 
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ضاء بين أع منبتعيين  ،الاحتجاجاتيقوم رئيس المجلس الدستوري بعد تلقيه 

أن يستعين يمكن للمقرر . 1أو عدة مقررين لدراسة الطعون امقررالمجلس الدستوري 

أن يستمع لأي شخص أو إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات و ،2بقضاة أو خبراء

قوائم توقيعات و الفرزبما فيها محاضر إحصاء الأصوات ومحاضر  ،3الانتخابات

  . 4اق المتنازع فيهاالأوراق الملغاة والأوروالناخبين 

أن يطلب من  ،5حسب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري للمقرريمكن 

لكي يتأكد من  ،إمداده بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات الهيئات المختصة

بما أن المجلس  هذا الإجراءنتساءل عن الغرض من . الشروط القانونية ااستيفائه

على أساس ملفات  ،للانتخابات الرئاسية اتلترشحاصحة بشأن صل الدستوري يتولى الف

تلك  ءفايبقرارات نهائية تنشر في الجريدة الرسمية، وهل يكون لعدم استالمترشحين 

  . للشروط القانونية تأثير على إعلان النتائج النهائية للانتخاباتالملفات 

ير ومشروع قرار بشأن تقربعد انتهاءه من عملية التحقيق، إعداد المقرر  يتولى

  .6تلك الطعون

  

                                                 
بين أعضاء المجلس يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من : " من النظام أعلاه 33المادة  - 1

الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده 

  ." الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع
شارين من المحكمة العليا ومجلس بقضاة ومست يظهر أن المجلس الدستوري استعان. مكرر أعلاه 48المادة  -  2

أعلاه،  2009أبريل  9بيان المجلس الدستوري المؤرخ في ، من أجل التأآد من صحة التوقيعات آما جاء في الدولة

، بينما لم يشر هذا 2009أبريل  13بيان المجلس الدستوري المؤرخ في كما جاء في  محاضر تركيز النتائجولدراسة 

  .لس الدستوري بقضاة ومستشرين من أجل دراسة الطعونالبيان إلى استعانة المج
يمكن للمقرر أن يستمع : " أعلاهالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام  34الفقرة الأولى من المادة  - 3

  ."إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري
  .أعلاهمن النظام  2مكرر  48المادة  -  4
  .أعلاهمن النظام  1مكرر  48المادة  -  5
  .أعلاهمن النظام  33المادة  -  6
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  الدستوري واتخاذه لقرار ستداول المجل - 3

المجلس  ،يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد الانتهاء من عملية التحقيق

يتخذ المجلس . 1للفصل في مدى قابلية الطعون وتأسيسها في جلسة مغلقةالدستوري 

  .2ا إلى المعنيينالطعون والتي يبلغهتلك الدستوري قرارات بشأن 

نشر يلا  ، كماالطعون المقبولةب المتعلقةالقرارات المجلس الدستوري نشر يلا 

 المتعلقإنما يشير إليها فقط ضمن الإعلان  ،الطعون القرارات التي مضمونها رفض

، وذلك على شكل إجابة عامة الصحفي أو في البيان النتائج النهائية للانتخاباتب

كما يشير إلى  ،معينة قتراعاتإئه لنتائج سبب إلغانا عون، مبيكل الط لىوإجمالية ع

لقد لاحظنا بالمقابل في المنازعات الانتخابية . أسباب رفضه لهاالطعون المرفوضة و

نشر القرارات الفردية المتعلقة بالطعون اعتاد على  ،التشريعية أن المجلس الدستوري

أسباب ، إلى الطعون المقبولة تهإشار إلى جانب ،يتضمنصحفي بيان إصدار والمقبولة، 

  . 3بصفة إجماليةوذلك معينة  رفضه لطعون

طعون مقدمة بشأن صحة لتي قدمها المجلس الدستوري لرفض تتمثل الأسباب ا

 عدم استيفاء الطعون من الناحية الشكلية :في عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية

 بالإشارة إلى المواد محلقد اكتفى الدستوري المجلس والملاحظ أن  ،للشروط القانونية

تلك الطعون مقدمة من الناخبين البعض من أن  ؛المخالفة بدون أن يذكر تلك المخالفات

  . 4للطعن في صحة عمليات التصويت وهؤلاء لا تتوافر فيهم الصفة

قام المجلس الدستور بناء على الطعون المقبولة إلغاء نتائج إقتراعات تأسيسا على 

لتوقيع أشخاص في السجل : مكاتب تصويتلعدة ألغى نتائج اقتراع ف ،دة أسبابع

                                                 
   .من النظام أعلاه 34الفقرة الثانية من المادة  -  1
  .من النظام أعلاه 35المادة  -  2
  .445، ص أنظر أعلاه -  3
أفريل سنة  20المؤرخ في  99/ م د . إ/  01الإعلان رقم و 1995نوفمبر سنة  23مؤرخ في أنظر الإعلان ال - 4

  .أعلاه 1999
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، استعمال قائمة إضافية المسجلين في القائمة الانتخابية الانتخابي بدلا من الناخبين

للناخبين وتخلف توقيع ناخبين، قيام ناخبين بالتصويت بعدة وكالات، القيام بالفرز بعد 

عدم تطابق عدد التوقيعات مع عدد الأظرفة الموجودة في الآجال المحددة قانونا، 

  .1الصندوق الانتخابي

الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري، الفصل في لم يترتب بالمقابل عن 

، والتي بلغ 2004أفريل سنة  08بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية الذي أجري في 

   .2أثر على نتائج الانتخابات طعنا، أي 192عددها 

أفريل  9لانتخابات الرئاسية الذي أجري في افي سجل المجلس الدستوري 

استيفائها الشروط  لعدم منهارفض ثلاثة وخمسين  ،سبعة وخمسين طعنا، 2009

بعد  الطعون الطاعن أو إرسالفي صفة الانعدام : في لرفضتتمثل أسباب او الشكلية

عة طعون في الشكل، لكنها رفضت بينما تم قبول أرب .انقضاء الأجل القانوني للإخطار

في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة، وادعاءات تفتقد إلى الأدلة التي تثبت 

  . 3صحتها

 ااستيفائه يعود إلى عدم غلبية الطعون رفض المجلس الدستوري لأنلاحظ أن 

ي فكان على المجلس الدستوري أن يميز بين الإجراءات الجوهرية الت ،شكليةللشروط ال

والإجراءات غير الجوهرية التي يمكن أن لطعن، ل هرفضالإخلال بها ستوجب ي

أنه من يبدو لنا كما . فلا يرتب على الإخلال بها أو إغفالها أي جزاء ،يتغاضى عنها

لوثائقهم المتعلقة الأفضل لو أن المجلس الدستوري يمنح آجال لاستكمال المترشحين 

  .بإيداع التصريح بالترشح

                                                 
  .أعلاه 1995نوفمبر سنة  23أنظر الإعلان المؤرخ في  -  1
، يتضمن نتائج 2004أبريل سنة  12الموافق  1425صفر عام  22مؤرخ في  04/  م د. إ/  4إعلان رقم  - 2

؛ أحكام الفقه الدستوري 24، العدد 2004أبريل  18انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .وما يليها 120، ص 2004، 09الجزائري، رقم 
  www.conseil-constitutionnel.dz ، 2009أبريل  13بيان المجلس الدستوري المؤرخ في  -  3
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ختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي أوسع في مجال السهر على صحة تعتبر ا

متابعة في عين المكان عمليات  هفيمكن ،مقارنة بنظيره الجزائري الانتخابات الرئاسية

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  48التصويت والفرز بناء على المادة 

ق تعيين مندوب أو عدة مندوبين ، إذ خوله هذا النص حالفرنسي بالمجلس الدستوري

من بين القضاة التابعين لسلك القضاء العادي أو الإداري ويكون ذلك بموافقة الوزراء 

ف المندوب أو المندوبون بمتابعة في عين المكان مجريات عمليات يكلّ .1المختصون

لس بإعداد تقارير ترسل إلى المج ،التصويت، ويقوم هؤلاء في إطار مهامهم الرقابية

يقوم المجلس الدستوري الجزائري خلافا  .2الدستوري والذي يمكنه أن يطلب سماعهم

  . 3"ليست مراقبة وقائع في عين المكان بالمراقبة من خلال الوثائق و" لنظيره الفرنسي 

بحق إخطار المجلس كل ناخب أو ممثل مترشح في إطار الآجال المحددة، يتمتع 

بشرط ، تهاصح في الطعن من أجلمليات التصويت، بعد انتهاء عالفرنسي الدستوري 

والطعن أن يكون قد أدرج احتجاجه في محضر مكتب التصويت أو لجان الإحصاء، 

  . 5المترشحوممثل الدولة ل إلا 4المباشر لا يثبت

ة مخالفات، مجلس الدستوري الفرنسي تسجيل عدأمام السمح توسيع حق الطعن 

خطيرة، رفض رقابة هوية الناخبين رغم  باتلاضطراعدم فتح مكاتب التصويت ك

المجلس الدستوري، منع ممثل المترشح من  يالملاحظات المتكررة من قبل مندوب

تسجيل احتجاجه في المحضر، اختفاء قائمة التوقيعات، الفرق الشاسع بين عدد 

  . 6المصوتين والمسجلين في قائمة التوقيعات

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 317. 
2 -  Ibid, p. 318. 

  .44وآفاق، الفكر البرلماني، المرجع السابق، ص ... إنجازات... صلاحيات: محمد بجاوي، المجلس الدستوري -  3
  .أنظر أعلاه -  4

5 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 318.  
6 - Ibid.  
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سجل تنتائج مكتب اقتراع الذي إلغاء ى إلالدستوري الفرنسي المجلس تمتد سلطة 

  .1فيه مخالفة، إذا قدر أن من آثار المخالفة أن تمس بحرية أو بمصداقية الاقتراع

قدم المجلس الدستوري الفرنسي ملاحظات للحكومة استخلصها من خلال عدة 

بعين الدستوري أخذت توصيات المجلس . انتخابات رئاسية وقدم عدة اقتراحات

في تشريع لاحق متعلق بالانتخابات، لذا يتساءل الفقه الفرنسي عن مدى الاعتبار 

بحق المبادرة بالتشريع  ،بطريقة غير مباشرةوذلك اعتراف المجلس الدستوري لنفسه 

  . 2أو اقتراح تعديلات على النصوص المتعلقة بتنظيم الانتخابات

لتصحيحات لو اتلإلغاءل هإجرائبعد بعد دراسة الطعون والمجلس الدستوري  يقوم

  . نتائج الانتخاباتبإعلان  ،لتعديلات الممكنةلو

نتائج عن علان الإفي المجلس الدستوري  اختصاص: ثالثالفرع ال

  تسديد نفقات الحملة الانتخابيةلالانتخابات وتدخله 

يختص المجلس الدستوري على غرار الانتخابات التشريعية في إعلان نتائج 

  ).  ثانيا(وفي تسديد نفقات الحملة الانتخابية ) ولاأ( رئيس الجمهورية انتخاب

  نتائج الانتخابات عن علان الإفي المجلس الدستوري اختصاص  :أولا

في مدة أقصاها  ،يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة

لمحدد باليوم ، وا3عشرة أيام ابتداء من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية

  .  4الموالي للاقتراع على الساعة الثانية عشر كأقصى أجل

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 318. 
2 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 219; Dominique 
ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 319, 320. 

يعلن المجلس : " م الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا 07 - 97من الأمر رقم  167المادة  - 3

أيام، اعتبارا من تاريخ تسلّمه محاضر ) 10(الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة 

  ." من هذا القانون 165اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 
:" أعلاه 01 -  04من القانون العضوي رقم  27المادة المعدلة ب 07 - 97من الأمر رقم  165تنص المادة  - 4

تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة . أعلاه 16تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المذكور في المادة 
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يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين 

الانتخاب يجرى في دورين إذا لم يتحصل لأن ، 1المدعوين للمشاركة في الدور الثاني

يشارك في ف ،ر عنها في الدور الأولأي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعب

على أكبر عدد من الأصوات في الدور  يتحصلانذان الدور الثاني المترشحان اللّ

قد يتساوى المترشحين المواليين للمترشح الأول مرتبة في عدد الأصوات . 2الأول

الاثنين المعبر عنها، فعلى المجلس الدستوري أن يفصل في ذلك بتعيين المرشحين 

  .الثاني للدور

 يحدد تاريخ إجراء الدور الثاني للانتخابات في اليوم الخامس عشر بعد إعلان

، ويجب ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين 3لنتائج الدور الأولالمجلس الدستوري 

يمكن أن يخفض هذا الأجل إلى ثمانية أيام في الحالة المنصوص عليها في . ثلاثين يوما

  .4من الدستور 88المادة 

                                                                                                                                                    
لها في يجب أن تنتهي اللجنة أعما. للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية

ترسل المحاضر الخاصة في ظروف . وهو أقصى أجل) 12(اليوم الموالي للاقتراع على الساعة الثانية عشر 

تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح . مختومة إلى المجلس الدستوري فورا

  ."مقابل توقيع بالاستلام
يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند : " أعلاه 07 - 97من الأمر رقم  162المادة  - 1

  ."المدعوين للمشاركة في الدور الثاني) 2(الاقتضاء المترشحين 
إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر : " أعلاه 07 – 97رقم من الأمر  156المادة  - 2

اللّذان أحرزا أكبر  ثنانا الدور الثاني سوى المترشحان الالا يساهم في هذ. نعنها في الدور الأول، ينظم دور ثا

  ." عدد من الأصوات خلال الدور الأول
يحدد المرسوم الرئاسي الذي يستدعي هيئة الناخبين تاريخ إجراء الانتخاب للدور الأول وينص على أن الدور  - 3

الدستوري نتائج الدور الثاني، أنظر مثلا المرسوم الرئاسي الثاني يجري في اليوم الخامس عشر لإعلان المجلس 

، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 2004فبراير سنة  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16المؤرخ في  19 - 04رقم 

 . 08، العدد 2004فبراير سنة  8للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر : " من الأمر أعلاه 163من المادة والثانية الفقرة الأولى  - 4

بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ) 15(

من  88في الحالة المنصوص عليها في المادة أيام ) 8(يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية  .يوما) 30(ثلاثين 

  ".الدستور
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من  يعلن المجلس الدستوري في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي

ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية،  ،المترشحين الاثنين للدور الثاني

  . 1ويمدد الأجل في هذه الحالة لتنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما

نهائية للانتخابات مدعما ذلك بالأرقام، يعلن المجلس الدستوري عن النتائج ال

  .2وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية

تشمل جميع النصوص التي اعتمد عليها المجلس  تأشيراتيتضمن الإعلان 

وقرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين  ،الدستوري في إعلانه للنتائج

المتعلقة بالفصل في  في بعض الأحيان النصوصولانتخاب رئيس الجمهورية، 

الاعتبارات تتضمن جملة من علان يحتوي الإكما  .محاضر اللجان الانتخابية ،الطعون

المجلس الدستوري أجراها التي  ،توضيحات تتعلق بالتعديلات والتصحيحات والإلغاءات

توضيحات فيما أيضا تحتوي  اتالإعلانكانت . النتائج والأساس القانوني لذلكعلى 

. 3المرفوعة إلى المجلس الدستوري وأسباب وأساس رفضه للبعض منها يخص الطعون

ويعلن عن الفائز  ،يبين المجلس الدستوري بعد تقديمه لتلك التوضيحات النتائج بالأرقام

  . 4الذي يباشر مهامه فور تأديته لليمين الدستوريةرئاسة الجمهورية ب

  

                                                 
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين : " أعلاه 163الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة  - 1

ذه وفي ه .الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية

  ".يوما) 60(الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون 
يرسل : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 29تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 2

لأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية للاقتراع إلى ا

  ."الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    .أنظر أعلاه فيما يخص هذه الأسباب -  3
أفريل سنة  20المؤرخ في  99/ م د . إ/  01الإعلان رقم و 1995نوفمبر سنة  23أنظر الإعلان المؤرخ في  - 4

 09/م د . إ/  01الإعلان رقم  .علاهأ 2004أبريل سنة  12مؤرخ في  04/  م د. إ/  4الإعلان رقم و 1999

، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 2009أبريل سنة  13الموافق  1430ربيع الثاني عام  17مؤرخ في 

  .22، العدد 2009أبريل سنة  15الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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  الانتخابية تسديد نفقات الحملةلالمجلس الدستوري  تدخل :ثانيا

لا يتم تسديد نفقات الحملة الانتخابية إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج 

، فيقوم كل مترشح بإعداد حساب الحملة حسب الشروط 1النهائية للانتخابات الرئاسية

من القانون  215والإجراءات المحددة قانونا، وإلا تعرض للعقوبات المحددة في المادة 

المتحصل  تيتضمن حساب الحملة مجموع الإيرادا. علق بنظام الانتخاباتالعضوي المت

  .2عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها

يجب على المترشح أن يحترم الشروط الخاصة بمصدر الإيرادات وبمقدار 

مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير  يحظر على أي. النفقات المسموح به قانونا

ة دولة من أي ،ة مساهمة أخرى مهما كان شكلهارة هبات نقدية أو عينية أو أيمباش

كما لا يمكن أن تتجاوز . 3شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية أجنبية أو أي

نفقات حملة المترشح خمسة عشر مليون دينار في الدور الأول، وعشرين مليون دينار 

  . 4بالنسبة للدور الثاني

أن يبرر قانونا مصدر الإيرادات وأن يدعم النفقات إذن رشح يجب على المت

ويقدم للمجلس الدستوري الحساب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من  ،بوثائق ثبوتية

أن يقدم هذا الحساب من قبل المحاسب  ينبغي .5تاريخ نشر النتائج النهائية للاقتراع

                                                 
  .أعلاه مر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتمن الأ 188الفقرة الأخيرة من المادة  -  1
  .من الأمر أعلاه 191الفقرة الأولى من المادة  -  2
  .أعلاه 07 – 79رقم من الأمر  186المادة  -  3
  .من الأمر أعلاه 187المادة  -  4
ينبغي على كل مترشح لانتخاب  : "من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 30المادة  - 5

من تاريخ ) 3(رئيس الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر 

من الأمر المتضمن القانون العضوي  191نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 

. طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا: يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص. المتعلق بنظام الانتخابات

يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه . النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية

من الحزب أو إلى المجلس الدستوري، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا 

  ."يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية. المترشح المعني
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، عن ذلك مختوما وموقعا رتقرييتولى إعداد والذي  ،1الخبير أو المحاسب المعتمد

ويمكن أن يودع الحساب من قبل أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو 

  . 2المترشح المعني

بقرار والذي يتوقف عليه  ،يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية

ل ، أما إذا قب3ِحساب الحملةالدستوري حق التسديد، فلا يتم التسديد إذا رفض المجلس 

  .الحساب فيكون للمترشح حق التسديد وفقا للنسب المحددة قانونا

يتمتع المترشحون في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره عشرة بالمائة 

ة وضمن يمن النفقات الحقيق%) 20(يرفع هذا التسديد إلى عشرين بالمائة و ،%)10(

%) 10(بة تفوق عشرة بالمائة الحد الأقصى المرخص به، إذا تحصل المترشح على نس

يرفع التسديد . الأصوات المعبر عنها عددمن %) 20(وتقل أو تساوي عشرين بالمائة 

، إذا تحصل المترشح على نسبة تفوق عشرين بالمائة %)30(إلى نسبة ثلاثين بالمائة 

    .4الأصوات المعبر عنهاعدد من %) 20(

ولا يتم 5حين وإلى السلطات المعنيةبلغ المجلس الدستوري القرارات إلى المترشي ،

يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية باستثناء قرار حساب حملة رئيس 

   .7النشر جراءبإالوحيد المعني  6الجمهورية المنتخب

                                                 
  .من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أعلاه 191الفقرة الثانية من المادة  -  1
  .المتممة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاهالمعدلّة و 30الفقرة الثالثة من المادة  -  2
  .من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أعلاه 191الفقرة الأخيرة من المادة  -  3
  .أعلاه 07 – 97من الأمر  188المادة  -  4
  .لمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاهالمعدلّة والمتممة من النظام ا 30الفقرة الرابعة من المادة  -  5
الفقرة الأخيرة من  ،من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 191الفقرة الثانية من المادة  - 6

  .معدلة ومتممة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 30المادة 
يتعلق  1999أكتوبر سنة  27الموافق  1420رجب عام  17خ في مؤر 99 / م د. ق / 06أنظر قرار رقم  - 7

، 78، العدد 1999نوفمبر  7بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 8مؤرخ في  04 /م د  .ق / 01قرار رقم  .وما يليها 112، ص 1999، 4أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة 2004غشت سنة  24الموافق  1425رجب عام 
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ولضبط  يعتبر المجلس الدستوري آلية لتحديد المترشحين لرئاسة الجمهورية

 مقارنةمؤسسة هذه النظرا لأهمية  ،بعلى هذا المنص نللمتنافسيالقائمة الرسمية 

، ، والتي تعد حجر الزاوية النظام السياسي الجزائري1لمؤسسات الدستورية الأخرىبا

جد طويلة وإن التي نقدر أنها ويتأكد ذلك من خلال قائمة شروط الترشح لهذه المؤسسة 

سوى الدستوري لا يلعب المجلس تحديد هذه القائمة، فباستثناء مهمة  ،لم نقل مبالغ فيها

   .في الانتخابات الرئاسية اإحصائي ادور

دور المجلس الدستوري في عمليات محدودية : الثاني المطلب

  الاستفتاء وأحقية الناخب في منازعة صحتها

الفرع (محدودا المجلس الدستوري قبل إجراء عمليات التصويت دور  يعتبر

 ،في المنازعات المثارة بشأنهاللفصل  بعد هذه العمليات هبينما يظهر دور ،)ولالأ

ليعلن في الأخير المجلس  ،)ثانيالفرع ال(ويكون ذلك بناء على إخطار من الناخبين 

  ).ثالثال( الدستوري عن النتائج النهائية لعمليات الاستفتاء

  دور المجلس الدستوري قبل عمليات الاستفتاء محدودية: الفرع الأول

، عمليات الاستفتاء النظر في صحةيخص  لا يمتد دور المجلس الدستوري فيما

ر قبل إجراء هذه العمليات، كتلك المتعلقة بالتسجيل في االمنازعات التي يمكن أن تثإلى 

يمكن تصور تدخل المجلس الدستوري في هذا  .منها القوائم الانتخابية أو الشطب

ة أو الشطب منها في القوائم الانتخابيأو الإغفال عن التسجيل إذا كان للتسجيل  ،المجال

                                                                                                                                                    
أحكام الفقه الدستوري ؛ 55، العدد 2004المنتخب رئيسا للجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 

  .وما يليها 130، ص 2004، 09الجزائري، رقم 
أهمية مؤسسة رئاسة الجمهورية مقارنة بالمؤسسات الدستورية بالدستوري منذ أول قرار له  صرح المجلس -  1

ونظر لكون محرر الدستور، اعتمادا على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجهورية، قرر أن : " الأخرى

ترشحين لأية مهمة انتخابية تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في الم

   .14، ص المرجع السابق، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، - م د -ق . ق - 1رقم ، القرار ... "أخرى
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يطرح بالمقابل التساؤل بالنسبة لاختصاصه في  .صحة عمليات التصويت علىتأثير 

   .لها والمنظمةعمليات الاستفتاء بالنظر في النصوص القانونية المتعلقة 

بموجب  ،يستدعى الناخبون بالنسبة للاستشارات الانتخابية عن طريق الاستفتاء

المرسوم هذا يجب أن يرفق . قبل تاريخ الاستفتاء مرسوم رئاسي خمسة وأربعين يوما

  .1بالنص المقترح للاستفتاء

لا يشترط أن يرفق المرسوم الرئاسي المستدعي للهيئة الانتخابية بمشروع النص 

 مشروع النصالمعروض على الاستفتاء في نفس الجريدة الرسمية، إذ يمكن أن يكون 

  .2موضوع نشر خاص

يجب أن يحدد المرسوم الرئاسي أيضا ورقتا التصويت مطبوعتين بلونين 

، ويجب أن تأتي صيغة " لا " كلمة والأخرى"  نعم "تحمل إحداها كلمة  ،مختلفين

  :السؤال المطروح على النحو الآتي

    3" ؟المطروح عليكم... هل أنتم موافقون على " 

                                                 
يستدعى الناخبون بموجب مرسوم : " من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 168المادة  - 1

يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه . اريخ الاستفتاءيوما قبل ت) 45(رئاسي خمسة وأربعين 

  ." في الفقرة السابقة

 9المؤرخ في  278 - 05الوطنية الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم  ةأنظر مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالح

تفتاء المتعلق بالمصالحة ، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاس2005غشت سنة  14الموافق  1426رجب عام 

  . 55، العدد 2005غشت سنة  15، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2005سبتمبر سنة  29الوطنية يوم الخميس 
الموافق  1417الثانية عام  ىالمؤرخ في أول جماد 348 - 96نصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  - 2

الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،  ، يتضمن استدعاء مجموع1996أكتوبر سنة  14

 28يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم : " 61، العدد 1996أكتوبر سنة  16الجريدة الرسمية المؤرخة في 

ع ، قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم والذي يكون موضو1996نوفمبر سنة 

  ." نشر خاص
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على :" أعلاه 07 – 97من الأمر  169المادة  - 3

يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما ". لا " والأخرى " نعم " ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة 

يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال : " 170مادة ؛ ال" المطروح علبكم؟... هل أنتم موافقون على: " يأتي

من  2أنظر مثلا المادة ." من هذا القانون 168المطروح عن طريق المرسوم الرئاسي المنصوص عليه في المادة 
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رسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء كان القانون يشترط أن يتضمن الم إذا ،نتساءل

هل يمكن للسلطات المخولة حق الإخطار من الهيئة الانتخابية النص المقترح للاستفتاء، 

قبول هذا هل يمكن للمجلس الدستوري و بشأن هذا النص، ممارسة هذا الحق

 ؟  تهرقابة دستوريالاختصاص و

لمرسوم الرئاسي قانونا يعتبر هذا الاحتمال ممكنا بما أن القانون الذي يتضمنه ا

عن  -كغيره من القوانين العادية، غير أنه لا يمكن أن يخضع إلا لرقابة سابقة 

باعتبار أنه  ،فلا يمكن أن تمارس عليه رقابة لاحقة أي بعد استشارة الشعب - الاستفتاء 

، فهو مباشرةبطريقة  لشعبالتي عبر عنها اممارسة رقابة على الإرادة تصور لا يمكن 

  .2يمكنه أن يعتمد أي قانون يراه مناسبا 1ر جميع السلطاتمصد

لخضوع المرسوم الرئاسي ذاته المتضمن استدعاء يطرح تساءل أيضا بالنسبة 

وخاصة أن هناك قيود نص عليها  ،دستوريةالرقابة هيئة الناخبين لإجراء الاستفتاء ل

مدى ساءل حول كما يطرح ت، 3الدستور ترد على الحق في اللجوء إلى الاستفتاء

للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من حيث مدى  ةمطابقخضوعه لرقابة ال

احترمه آجال إصداره ومن حيث مدى تضمنه النص الذي سيعرض على الاستفتاء 

   .وتحديد لونا الورقتين وصيغة السؤال

رقابة فيخضع المرسوم الرئاسي ل ،لا تطرح الإشكالية بالنسبة للرقابة السابقة

 ،بناء على إخطار من إحدى الهيئات المخولة هذا الحق ،سابقة للاستفتاءالالدستورية 

                                                                                                                                                    
، يتضمن 1999الموافق أول غشت سنة  1420ربيع الثاني عام  19المؤرخ في  169 - 99المرسوم الرئاسي رقم 

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان :" أعلاه 1999سبتمبر سنة  16ة الناخبين للاستفتاء يوم استدعاء هيئ

هل أنتم مع أو ضد المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى : إن السؤال المطروح على الناخبين هو. للتصويت

" لا" بإذا كنتم رافضين أجيبوا  –). زرقاءالورقة ال" (نعم "  بإذا كتم موافقون أجيبوا  -تحقيق السلم والوئام المدني؟ 
   ). الورقة البيضاء(
  .وما يليها 45أنظر أعلاه، ص  -  1
الآراء الفقهية التي قيلت بشأن مدى قابلية النصوص المعتمدة عن طريق الاستفتاء  أعلاه فيما يخصأنظر  - 2

  .وما يليها 213ص  ،للرقابة
  .216أعلاه، ص أنظر  -  3
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كما يمكن أن  .من الدستور 169و 166وللمادتين  165طبقا للفقرة الأولى من المادة 

أما بالنسبة . يخضع المرسوم لرقابة المطابقة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

تأسيس انتخابات على مرسوم غير راء الاستفتاء وإن كان لا يمكن للرقابة بعد إج

تصور إلغاء لا يمكن بالمقابل فإنه فما هو مبني على باطل فهو باطل، دستوري، 

غير المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين، المرسوم  بحجة أن ،الانتخابات في مجموعها

   .الانتخاباتمطابق للقانون العضوي المتعلق بنظام دستوري أو غير 

إعلان نتائج عمليات الاستفتاء والبيانات  تأشيراتيستند المجلس الدستوري في 

إلى جانب الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام  ،التي يصدرها بهذا الشأن

والمرسوم الرئاسي  الدستوريالمجلس  الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل

بية، على مجموعة من النصوص التنفيذية المتعلقة المتضمن استدعاء الهيئة الانتخا

باعتبار المجلس الدستوري في هذا الإطار يطرح سؤال أيضا . بتنظيم الانتخابات

من رقابة مشروعية تلك النصوص التنفيذية، أم  تهفي مدى إمكاني ،قاضي الانتخابات

س الدستوري وهل يمكن للمجل ،يقوم بإحالتها على مجلس الدولة للفصل في مشروعيتها

   ؟أجري على أساس نصوص تنظيمية غير مشروعة أن يلغي نتائج عمليات الاستفتاء

لم يسبق للمجلس الدستوري الجزائري أن أخطر في مجال النصوص القانونية 

  .، ولم يسبق له أن أثار مثل هذه المسائل من تلقاء نفسهالمنظمة للاستفتاء

النصوص وعمليات الاستفتاء قة بة المراسيم التنفيذية المتعلتخضع مشروعي

لرقابة كغيرها من المراسيم التنفيذية الأخرى  عموماالانتخابات التنفيذية المتعلقة ب

بسبب عدم مشروعية إلغاء نتائج عمليات الاستفتاء  احتمالكان  إذاومجلس الدولة، 

، فإنه سيثار تساءل حول حدود النظريةممكنا من الناحية  النصوص المنظمة لها

أي فيما يخص  ،ختصاص كل من مجلس الدولة والمجلس الدستوري في هذا المجالا

 الذي  وإلغاء نتائج الاستفتاء ،اختصاص إلغاء النصوص القانونية غير المشروعة

تجاوز الإرادة تصور لا يمكن كما أنه  من جهة،أجري على أساس تلك النصوص 

   .من جهة أخرى المباشرة للشعب
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ن تعرض النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وعمليات يعتبر من المنطقي أ

قبل الشروع في إجراء  وأالاستفتاء وجوبا، قبل الشروع في العمليات الانتخابية 

  . أو المطابقة ولرقابة المشروعيةمنها الاستفتاء، للرقابة سواء الدستورية 

رئيس ة رقابة على قرار لجوء لا يمارس المجلس الدستوري الفرنسي أي

لتصويت عليها بمقتضى هذا ولا على القوانين التي تم ا ،الجمهورية إلى الاستفتاء

على السهر على صحة العمليات المتعلقة بالاستفتاء فقط،  هيقتصر دور نماإالإجراء، 

من  11من لجوء رئيس الجمهورية إلى المادة  ،دون أن يمتد دوره إلى التأكد مثلا

، أو إذا كان موضوع الاستفتاء يتعلق 89عوضا من المادة  الدستور لتعديل هذا الأخير

لإجراءات لمن الدستور، أو أن الاستفتاء قد تم وفقا  11بالمواضيع المحددة في المادة 

كما ). كأن لا يكون مثلا بناء على اقتراح الحكومة أو الغرفتين( المؤسسالتي حددها 

ية أعمال السيادة أن يفصل في تأسيسا على نظربدوره، الفرنسي رفض مجلس الدولة 

  1...مشروعية المرسوم المحدد لطبيعة الاستفتاء وتاريخ إجرائه

يتمتع المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل باختصاصات استشارية فيما يخص 

نوفمبر  7من الأمر المؤرخ في  47و 46طبقا للمادتين  ،تنظيم عمليات الاستفتاء

اتين المادتين المجلس الدستوري فيما يخص تنظيم تستشير الحكومة بمقتضى ه. 19582

رغم أن . 3ميعاد بكل التدابير المتخذة بهذا الشأن عمليات الاستفتاء، كما تبلغه بدون أي

غير أن آراءه  ،دور المجلس الدستوري لا يتجاوز في هذا المجال الدور الاستشاري

ري ذاته غير ملزم بنشرها تلتزم بها الحكومة وتقوم بنشرها، علما أن المجلس الدستو

  .4ولا يقوم بذلك

                                                 
1 - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 438.   
2 - Article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Le Conseil constitutionnel est 
consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé 
sans délai de toute mesure prise à ce sujet.” ; Article 47 : “ Le Conseil constitutionnel peut 
présenter des observations concernant les organisations habilitées à user des moyens 
officiels de propagande.” 
3 -  Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 320. 
4 - Ibid, p. 321.  
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ر اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي إلى اشتراطه في قراره المؤرخ أدى تطو

غامضا وأن  أن يكون السؤال المطروح على الناخبين ليس ،1987جوان  02في 

 Loyauté et  وضوح الاستشارة ومصداقيتها "تتمثل في يستجيب لضرورة مزدوجة 

clarté de la consultation ".  إذن رأيه فيما يخص الفرنسي يقدم المجلس الدستوري

عندما يحال عليه المرسوم المتضمن عرض مشروع قانون  ،تحرير وصياغة السؤال

  . 1على الاستفتاء

يرى الفقه الفرنسي أن المجلس الدستوري لديه إمكانية معارضة استفتاء مخالف 

 46 تنظيم عمليات الاستفتاء كما تتطلبه المادة للدستور، وذلك برفض تقديم رأيه حول

، فيجعل الحكومة في 2من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري

لعيب  ، أيإذا ما حاولت أن تجري الاستفتاء بدون مشاركة المجلس الدستوري ،مأزق

  .3في الإجراء

عون المقدمة بشأن الط 1960رفض المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل في 

إلى  هافي النظر فيمشروعية النصوص المنظمة للاستفتاء، والتي يعود الاختصاص 

 ااختصاصه في هذا المجال استشاري أنالمجلس الدستوري صرح إذ مجلس الدولة، 

بحجة أن  1988أكتوبر 25تأكد اجتهاده هذا بمقتضى قراره المؤرخ في . اوليس قضائي

، وهذه الحجة تفتح حسب الفقه ت عليه تلك النصوصسبق وأن عرضالحكومة قد 

يمكن للمجلس  ،بمفهوم المخالفة لهذا الاعتبارفالفرنسي تطورا محتملا في المستقبل، 

  . 4الدستوري أن ينظر في صحة تلك النصوص قبل عمليات الاستفتاء

  

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 321.  

  .أعلاه -  2
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit. pp. 321, 322. 
4 - Ibid, pp. 322, 323.  
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إذا كان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض في البداية النظر في مشروعية 

، إلا أنه غير اجتهاده هذا وقبِل النظر استثناء 1التحضيرية لإجراء الاستفتاء النصوص

   .  2في النصوص التي من شأنها المساس بعمليات الاستفتاء

، الاستفتاء قبل إجراء ملموس أي دورإذن الجزائري لمجلس الدستوري ليظهر  لا

المنازعات الناتجة عنها  ، للفصل فيالتصويتإلا بعد أن يتم إجراء عمليات فلا يتدخل 

  .بناء على إخطار الناخبين

فصل المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بصحة : الفرع الثاني

  عمليات الاستفتاء بناء على إخطار الناخبين 

يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة عمليات التصويت، وذلك عكس الانتخابات 

بإدراج احتجاج في المحضر ذلك  يتمو، التشريعية والرئاسية أين يحرم من هذا الحق

يخطر المجلس الدستوري بهذا الاحتجاج بواسطة . الموجود داخل مكتب التصويت

  .3البرق

يجب أن تحتوي الاحتجاجات الموقعة من قبل أصحابها، على اللقب والاسم 

رقم بطاقة و ،وتاريخ ومكان إصدارها ةهويالرقم بطاقة إثبات و ،والعنوان والصفة

على عرض للوقائع والوسائل التي تبرر تضمن العريضة تويجب أن ، 4بالناخ

                                                 
1 - Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, op. cit, p. 234. 
2 - Ibid, p. 235. 

لأي ناخب في حالة  ...يحق: " من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 166المادة  - 3

. الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت

  ."تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج
غشت  3الموافق  1420ربيع الثاني عام  21المؤرخ في  178 - 99من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  - 4

 6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97من الأمر رقم  166، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999سنة 

غشت  08والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1997مارس سنة 

يحق لكل ناخب حضور عمليات الفرز والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته في محضر الفرز : " 53، العدد 1999

يجب على الناحب صاحب الاحتجاج : " هنفس من المرسوم 3؛ تنص المادة ."التصويت الموجود على مستوى مكتب

اسمه ولقبه وصفته وعنوانه،  - : أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات، المعلومات الآتية
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يتحمل الناخب و 1يسجل الاحتجاج لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. الاحتجاج

  .2صاحب الاحتجاج نفقات الطعن

التحقيق ويصدر قراره، بنفس الكيفية وبنفس المجلس الدستوري  ييجر

   . 3لانتخابية الرئاسيةالإجراءات المتبعة في المنازعات ا

يتمتع المجلس الدستوري الفرنسي باختصاصات واسعة فيما يخص مراقبة صحة 

يقوم بإرسال مندوبين معينين بموافقة الوزراء المعنيين  ، إذ4مجريات عمليات الاقتراع

، لمتابعة في عين المكان 5من بين قضاة يتبعون لسلك القضاء الإداري أو العادي

عمليات الإحصاء لمباشرة المتابعة الالمجلس الدستوري  يضمنكما  ،6عمليات التصويت

  . 7العام

                                                                                                                                                    
 - ، )السياقة بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر أو رخصة(رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها  -

  ."توقيعه -مضمون الاحتجاج،  -رقم بطاقة الناخب، 
يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها : " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 45المادة  -  1

. أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج

من المرسوم التنفيذي  4؛ تنص الفقرة الأولى من المادة ."لأمانة العامة للمجلس الدستورييسجل كل احتجاج في او

يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق، المعلومات الخاصة بصاحب : " أعلاه 178 - 99رقم 

  ."الفرزالاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر 
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه : " أعلاه 178 - 99من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص الفقرة الثانية من المادة  - 2

  ."وعلى نفقته ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له
  .وما يليها 465، ص أنظر أعلاه -  3

4 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 323. 
مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم أعلاه، المجلس  48تُمكن المادة  - 5

الدستوري من الاستعانة بقضاة وخبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء، ولقد سبق تناول ذلك في المنازعات 

  . لجمهورية، فتُتبع نفس الإجراءاتالمثارة بشأن انتخاب رئيس ا
6 - Article 48 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Le Conseil Constitutionnel peut 
désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l’accord des ministres compétents, parmi 
les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les 
opérations.”  
7 - Article 49 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Le Conseil constitutionnel assure 
directement la surveillance du recensement général.  ”  
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يتقيد دور المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل من حيث أنه يقتصر على الفصل 

في المنازعات المتعلقة بعمليات التصويت والفرز، دون أن يمتد دوره هذا إلى رقابة 

 ،الأعمال السابقة للاستفتاء وأبالنصوص سواء  التي تتعلقوالعمليات السابقة للاقتراع، 

الطعون الموجهة ضد ومثلا الطعون الموجهة ضد مجريات الحملة الانتخابية ك

  .1النصوص المنظمة للاقتراع

تتمثل سلطة المجلس الدستوري الفرنسي فيما يخص الفصل في الطعون وفي حالة 

سب طبيعة وخطورة المخالفة إما معاينته لمخالفة أثناء سير عمليات التصويت، تقدير ح

  .2يكون الفصل في الطعون بصفة نهائيةو ،الاحتفاظ بالنتائج أو إلغائها كليا أو جزئيا

أين تم غلق  ،بلديةفي سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن ألغى نتائج اقتراع 

  .3وفي مكتب تصويت لم يزود بمعزل ،مكتب تصويت قبل الميعاد المحدد قانونا

بعد أي نتائج اقتراع بلدية أرسلت إليه بتأخير، الجزائري جلس الدستوري ألغى الم

خلافا لما نصت عليه  4أن تلقى محضر اللجان الانتخابية الولائية التابعة لها البلدية

  .5من قانون الانتخابات 116المادة 

                                                 
1 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 324. 
2 - Article 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Le Conseil examine et tranche 
définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate 
l’existence d’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier 
si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir 
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.”  
3 - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 324. 

رجب عام  17يتعلق بنتائج استفتاء  1996الموافق أول ديسمبر سنة  1417رجب عام  20الإعلان المؤرخ في  - 4

، 47، ص المرجع السابقفي تعديل الدستور، الفقه الدستوري الجزائري،  1996نوفمبر سنة  28الموافق  1417

48.  
تجتمع اللجنة  " :أعلاه المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم 13 - 89من قانون رقم  116تنص المادة  - 5

تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة . من هذا القانون 72الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 

مالها في اليوم التالي للاقتراع على يجب أن تنتهي اللجنة أع... للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج

  ."ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري. الساعة الثانية عشر وهو أقصى أجل
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أن فصل في الطعون فيما يخص عمليات  ،بالمقابللم يسبق للمجلس الدستوري 

اها، هذا رغم أن القانون كما أسلفنا يسمح للناخب أن يخطر لعدم تلقيه إي الاستفتاء

  .المجلس الدستوري بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت

نوفمبر سنة  28استفتاء  أجريت ثلاث استفتاءات منذ إنشاء المجلس الدستوري،

حول المسعى العام لرئيس  1999سبتمبر سنة  16استفتاء  تعديل الدستور، بشأن 1996

 2005سبتمبر سنة  29الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني، استفتاء 

 أيالمجلس الدستوري ولم يسجل حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، 

لقد جاء في الإعلان المتعلق ، فبهذه الاستفتاءاتإخطار بشأن صحة العمليات المتعلقة 

  :والمصالحة الوطنية سلمالميثاق من أجل الب المتعلقالأخير ائج الاستفتاء بنت

واعتبارا أن المجلس الدستوري لم يخطر بأي احتجاج أو طعن في صحة  -  "
  ،عمليات التصويت

واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، وإدخال التعديلات الضرورية، فإن  -
   ."1ل الملحق بهذا الإعلاننتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدو

  نتائج عمليات الاستفتاء عن إعلان المجلس الدستوري : ثالثالفرع ال

يقوم المجلس الدستوري بعد الفصل في صحة عمليات التصويت والمنازعات 

وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية وضبطها  ،2المثارة بشأنها

                                                 
، يتعلق بنتائج 2005الموافق أول أكتوبر سنة  1426شعبان عام  27مؤرخ في  05 /م د . إ/  01إعلان رقم  - 1

 5لميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية المؤرخة في حول ا 2005سبتمبر سنة  29استفتاء 

  .67، العدد 2005أكتوبر سنة 
يفصل المجلس الدستوري في : " من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري أعلاه 47تنص المادة  - 2

من الأمر  171ص عليها في المادة صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصو

  ."المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
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الاستفتاء عن نتائج عمليات بالإعلان  ،1ئج اقتراعات معينةوإذا اقتضى الأمر إلغاء نتا

  . 2في ظرف العشرة أيام من تاريخ تلقيه محاضر اللجان الانتخابية

تضمن جداول رقمية لنتائج يينشر الإعلان في الجريدة الرسمية مرفقا بملحق 

  .الاقتراع بالتفصيل في مختلف الدوائر الانتخابية

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري من الأمر  51تلزم المادة 

الفرنسي، أن يتضمن المرسوم المتضمن نشر القانون المعتمد عن طريق الاستفتاء 

  . 3إشارة إلى إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء

القانون المعتمد عن طريق ونشر بإصدار الجزائري لا يقوم رئيس الجمهورية 

 ،عليه عن طريق الاستفتاء قللنص المتضمن تعديل الدستور المصاد خلافا ،الاستفتاء

 . 4بل يكتفي بنشره ضمن المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية

                                                 
رجب عام  17يتعلق بنتائج استفتاء  1996الموافق أول ديسمبر سنة  1417رجب عام  20الإعلان المؤرخ في  - 1

، 47، ص مرجع السابقال، الفقه الدستوري الجزائري، في تعديل الدستور 1996وفمبر سنة ن 28الموافق  1417

، يتعلق 1999سبتمبر سنة  19الموافق  1420جمادى الثانية عام  09مؤرخ في  99 /م د .إ / 02علان رقم الإ .48

  .وما يليها 51، ص المرجع السابق، الفقه الدستوري الجزائري، 1999سبتمبر سنة  16استفتاء يوم  بنتائج
 ،نتائج الانتخابات الرئاسية عن لإعلانالمقررة لترم نفس الآجال يتبع المجلس الدستوري نفس الإجراءات ويح - 2

  .  من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 171التي أحالت إليها المادة 
3 - Article 51 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : “ Le Conseil constitutionnel proclame 
les résultats du référendum. Mention de proclamation est faite dans le décret portant 
promulgation de la loi adoptée par le peuple.” 

  .أنظر المراسيم الرئاسية أعلاه -  4
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  خلاصة الباب الثاني 

لم يزود المؤسس المجلس الدستوري بوسائل وإمكانيات لكي يتدخل في المجال 

رقابة الدستورية أو و المطابقةسواء بالنسبة لاختصاصه في رقابة  ،الواسع الممنوح له

  .المنازعات الانتخابيةباختصاصه في فيما يتعلق 

إلا بناء على  ،ابقةورقابة المطلا يتدخل المجلس الدستوري في رقابة الدستورية 

هذا الأخير نص كما . الدستورمن قبل محددة على سبيل الحصر إخطار من قبل هيئات 

على حالات معينة يتدخل فيها المجلس الدستوري ويستشار فيها إما كهيئة أو يستشار 

 ف المجلس الدستوري لنفسه بحق الإخطار الذاتي فيااعتررغم . فيها رئيس هذه الهيئة

لم يكن لذلك آثار معتبرة ، عدة مواضع في غياب نص صريح يمنح له هذا الاختصاص

 تقيدهالتي  الأغلالمن ذلك لم يحرره و ،في حماية الحقوق والحريات العامةعلى دوره 

  .في مجال الإخطاروبالخصوص 

يمارس المجلس الدستوري رقابة ذات طابع مزدوج، فأسس الدستور إلى جانب 

بقة رقابة لاحقة على دستورية القوانين، مما يوحي بتوسيع حماية الحقوق الرقابة السا

أظهرت الرقابة . والحريات من قبل المجلس الدستوري رغم تحديد سلطات الإخطار

اليتها في ضمان الحقوق والحريات إلا ما يتعلق منها بالرقابة الوجوبية، السابقة عدم فع

وينطبق ذلك أيضا على  ،أصحاب الإخطار لهاس فالرقابة السابقة الاختيارية لا يتحم

لم تربط بميعاد معين، فالقوانين التي خضعت للرقابة اللاحقة تكاد  وإن الرقابة اللاحقة

  . تنعدم

السابقة أي في رقابة الإذا كان من المنطقي أن يقيد المؤسس سلطات الإخطار في 

باعتبارها رقابة سياسية تتلاءم المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري، إطار رقابة 

لرقابة نظرا لمثل هذه االمواضيع الخاضعة تحديد مع حصر سلطات الإخطار و

  . التقييدمثل هذا لطبيعتها، فإن الرقابة اللاحقة لا تتلاءم مع 
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تكف تعتبر الرقابة اللاحقة من الخصائص التي تميز الهيئات القضائية، إلا أنها لا 

    .المجلس الدستوري التي يمارسهاالقضائي على الرقابة  لوحدها لإضفاء الطابع

قد طور إجراءات تقترب أحيانا من تلك التي تتبعها رغم أن المجلس الدستوري 

الهيئات القضائية، كإجرائه لتحقيق بشأن موضوع الإخطار، واتخاذ قراراته وآرائه 

إجراءات الرقابة أن  إلا ،ام الصادرة عن الهيئات القضائيةالشكل الذي تتخذه الأحك

عن تلك المتبعة من قبل الهيئات القضائية، من حيث تحديد وحصر سلطات تبتعد 

اللجوء إلى المجلس حق من ومنع الأفراد  ،الإخطار في ثلاث هيئات سياسية

للإجراءات  يالطابع الوجاه كما ينتفي ،الإخطارلا تشترط المصلحة في و، الدستوري

 .لا يوجد إدعاءين متعارضينف في المنازعة الدستورية،

لتفادي خيار  ،ةقراراته أو آرائه تحفظات تفسيريقد يضمن المجلس الدستوري 

بصحة أو عدم  يجزملا أو الأحكام محل الرقابة، ف قانوندستورية أو عدم دستورية ال

لحكم القضائي الذي يتميز ل خلافاوذلك  ،صحة الحكم أو الأحكام موضوع التحفظ

   .بالوضوح والدقة والجزم والقطع

كون للرقابة التي يمارسها طابعا تنفى المجلس الدستوري صراحة في رأي له، أن 

لرقابة السياسية مجدية ا نعتقد أن تكونلا والسياسي،  ا، ليؤكد بذلك على طابعهقضائيا

المجلس لك على تشكيلة يطغى إضافة إلى ذ. حماية الحقوق والحريات العامةفي 

  . على فعالية الرقابة التي يمارسها التي تؤثر بلا شك الطابع السياسي الدستوري

تتميز بالمقابل المنازعات الانتخابية بإجراءات وجاهية، أي وجود إدعاءين 

يقوم . المصلحة في إخطار المجلس الدستوريالصفة ووجود  يشترطمتعارضين، كما 

رغم تعد هذه الآليات . قيق والفصل في الموضوع بمقتضى قرارهذا الأخير بإجراء تح

عن  الاستشارةغير كافية لضمان الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات وتقديم ذلك 

   .أخرى مواضعفي مقيد المجلس الدستوري  طريق الاستفتاء، لأن
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بقة لجميع الانتخابات، في المنازعات السالا يختص المجلس الدستوري بالنسبة 

فالاختصاص الوحيد الذي منحه القانون للمجلس الدستوري قبل ، عن عمليات الاقتراع

والإعلان عن قائمة المترشحين لرئاسة  عمليات التصويت، هو استقبال الترشيحات

مقارنة ، نظرا لما لهذه المؤسسة من أهمية في النظام السياسي الجزائري الجمهورية

   .غيرها من المؤسسات الدستوريةب

ل يددت السلطات التي لها حق الطعن في صحة عمليات التصويت على سبح

الحصر، فلا يتمتع الناخب بالصفة في إخطار المجلس الدستوري إلا من أجل 

الاعتراض على صحة عمليات الاستفتاء، ولم يسجل المجلس الدستوري في هذا الإطار 

خير بالاطمئنان تجاه هذه ربما لعدم إحساس هذا الأ إخطار وارد من قبل ناخب، أي

    .الهيئة لعدم توافرها على ضمانات قضائية

لا يمتد اختصاص المجلس الدستوري إلى النظر في مشروعية النصوص المنظمة 

بالتبعية لاختصاصه في الفصل في المنازعات وذلك  ،للانتخابات ولعمليات الاستفتاء

   .المتعلقة بها، أي باعتباره قاضي الانتخابات

صر دور المجلس الدستوري في عمليات الانتخاب وعمليات الاستفتاء إذن، يقت

التدخل والتدخل لاستخلاف نواب لشغور مقاعدهم، وعلى إعلان نتائج هذه العمليات، 

، وتبقى سلطاته محدودة بالنسبة للمنازعات المتعلقة في تسديد نفقات الحملة الانتخابية

 ذلك يتبين ،إلا دورا إحصائيافي هذا المقام وري لا يلعب المجلس الدست .بهذه العمليات

 ،برفض ترشحعدم إمكانية المترشح للانتخابات الرئاسية من منازعة قراره المتعلق من 

المجلس  رفضوكذا بتحديد قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، أو ذلك المتعلق 

  .الفصل في نسبة المشاركة في الانتخابات الدستوري
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تمة   خا

 الحقوق والحريات العامة فلم يمنح في حمايةقيد المؤسس دور المجلس الدستوري 

بحيث أن القراءة  ،مجال تدخل المجلس الدستوريمن  وسعف ،له سوى وظيفة تزيينية

 ،للحقوق والحرياتمكثفة وكبيرة  السطحية لأحكام الدستور توحي بتكريس حماية

تحول دون إمكانية تدخله الفعال قيودا  الدستوريعلى المجلس المؤسس بالمقابل وضع و

رغم محاولة المجلس الدستوري بين الحين والآخر التحرر من . الممدود في هذا المجال

  .في ضمان الحقوق والحريات العامةتلك القيود، لم يكن لذلك آثار معتبرة على دوره 

يعه للقواعد يظهر توسيع المؤسس لمجال تدخل المجلس الدستوري من خلال توس

  . تهالمرجعية والقواعد التي أخضعها لرقاب

التي لا تقتصر فقط على ما ورد في  المؤسس العديد من القواعد المرجعية كرس

متمثلة في مبادئ  من قواعد الوثيقة  هذه يهإل تأحالإنما تمتد إلى ما ، الوثيقة الدستورية

ي مجال القواعد المرجعية إذ مدد المجلس الدستوركما  .الإسلام وقيم ثورة نوفمبر

  . ة مطابقة العمل التشريعي لهاكشف عن مبادئ دستورية، واعترف لنفسه بحق رقاب

الحقوق العديد من تمكَّن المجلس الدستوري من خلال تجربته من حماية 

المتعلقة  وتلك ،لحقوق المدنية والسياسيةوالحريات، والمتمثلة في تلك المصنفة ضمن ا

للدستور من  نانيووذلك في إطار رقابة مطابقة الق ،ية وبالسلطة وتنظيمهابالهوية الوطن

إجراءات حرص المجلس الدستوري على احترام المشرع كما  الناحية الموضوعية،

  .لى احترام كل سلطة لمجالها المحدد لها في الدستورعإعداد القوانين و

كالقوانين العضوية  ،يلرقابة المجلس الدستور قوانينالعديد من الأخضع المؤسس 

والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان والقوانين العادية والمعاهدات والاتفاقيات 

   .الدولية والتنظيمات
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لم رقابته إلى قواعد قانونية  بسط، فمن دائرة اختصاصهالمجلس الدستوري وسع 

مر التشريعية، اعترف لنفسه بحق رقابة الأوا إذ، مصيرها من الرقابة الدستورين يب

اعترف المجلس . قيود إجرائية هذه الأوامر من من البعض قد حرر بالمقابل وإن كان

بناء على طلب فكان ذلك الدستوري لنفسه باختصاص آخر وهو حق تفسير الدستور، 

يكن ذلك بمناسبة النظر في دستورية  لم أي أو إخطار من قبل رئيس الجمهورية،

    .تشريع ما

التعديل مشروع والاستفتائي التشريع مشروع كل من ل خضوع يتوقف بالمقاب

رغم وجود إمكانية ولو محدودة الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي للرقابة،  الدستوري

سلطات الإخطار وعلى على جرأة  ،ي رقابته إلى كل منهمالبسط المجلس الدستور

يبيح أو يمنع  نص بلغيا ،اختصاصه في هذا المجال قبولالمجلس الدستوري في جرأة 

  .ختصاصهذا الاصراحة مثل 

المتعلق بتحديد مجال الفي ليس فقط ، والابتكارلإبداع لالمجلس الدستوري  سعى

محاولا بذلك التحرر من  الرقابة إجراءاتب المتعلق مجاللفي اأيضا إنما  ،اختصاصاته

  . القيود التي تعيق تدخله في المجال الممدود المخصص له

س الدستوري لنفسه بحق الإخطار الذاتي، بحيث سبق له أن اجتمع اعترف المجل

حق، وإن هذا التلقائيا بدون أن يكون ذلك بناء على إخطار من قبل الهيئات المخولة 

بمقتضى النظام  المجلس الدستورييتولى  .تشكل حالة منفردةعارضة  كانت هذه الحالة

بإثارة من تلقاء نفسه عدم دستورية يقوم  إذإخطار نفسه جزئيا،  المحدد لقواعد عمله

ب قانون قاأن ر لمجلس الدستوريلأيضا سبق كما . أحكام لم يثرها أصحاب الإخطار

  . إليه محل رقابتهبمناسبة إحالة قانون 

المحدد لقواعد عمله، سلطة منح المجلس الدستوري لنفسه أيضا وبمقتضى النظام 

  . والتداول في جلسات سرية تحقيق في الموضوع محل نظره والاجتماعإجراء 
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طور المجلس الدستوري تقنية التحفظات التفسيرية لتفادي خيار دستورية أو عدم 

، إلا أن هذه التحفظات في المعروض على رقابته لتوقيع الجزاء قانوندستورية ال

 على قرارات وآراء المجلس الدستوريعلى الجزاء، أي الحقيقة تضفي الغموض 

تتمايز عن الأحكام الصادرة عن الهيئات و تتباين الجزم، مما يجعلهافتنتفي فيها صفة 

بالشكل الذي  ئهوآراه قرارات اد المجلس الدستوري على تحريرياعترغم  ،القضائية

  . تلك الأحكامتحرر به 

، لم يكن لاجتهاد المجلس الدستوري آثار ملموسة على الحقوق والحريات العامة

والمطابقة المجلس الدستوري، سواء في رقابة الدستورية رغبة المؤسس في تقييد دور ف

للمجلس ة محاولة أو في المنازعات الانتخابية والاستفتائية، تطغى وتهيمن على أي

  .للتحرر من القيودالدستوري 

تقييد دور المجلس الدستوري في إطار رقابة ل كأول وسيلة المؤسساعتمد 

ات الإخطار إذ حصرها في ثلاث هيئات تحديده لجه ،الدستورية ورقابة المطابقة

التي تعد من  - إلى جانب الرقابة السابقة - سياسية، ورغم تأسيسه لرقابة لاحقة 

مميزات الهيئات القضائية، إلا أنها لم تبد فعالية في ضمان الحقوق والحريات نظرا 

  . الإخطارلعدم منح الأفراد حق 

لدستوري في تلك المتعلقة بالرقابة تتمثل معظم الإخطارات التي تلقاها المجلس ا

حقة، تكاد تنعدم رغم أن الوجوبية، أما الإخطارات الاختيارية سواء السابقة منها أو اللا

 ،منذ إنشائهلم يسجل المجلس الدستوري ف ،اللاحقة ليست مقيدة بميعاد معينالرقابة 

لرقابة من بين العشرة بالنسبة لسوى خمس إخطارات في إطار الرقابة اللاحقة 

  .في مجملها الاختيارية

تظهر أيضا آثار تقييد دور المجلس الدستوري من حيث السلطات المخولة حق 

الخاضعة للرقابة، بحيث لم يسبق للمجلس أن نظر في دستورية  الإخطار على القواعد

لم يسبق للمجلس الدستوري أيضا أن راقب دستورية أي . معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية

حق  خصوصا) سابقا رئيس الحكومةو ( الوزير الأول إلى عدم منحيعود ذلك و ،تنظيم



 
 خاتمة                                          دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة    

 492

ومنحه إياه هذا الحق لا يغير الكثير لأنه غير مستقل عن ، إخطار المجلس الدستوري

  . رئيس الجمهورية

قلص المؤسس اختصاص المجلس الدستوري في مجال إعلان رئيس الجمهورية 

ستثنائية، وجعله يقتصر على تقديم الاستشارة لحالات الحصار والطوارئ والحالة الا

لرئيس الجمهورية، سواء من قبل رئيس المجلس الدستوري أو من قبل المجلس 

الدستوري حسب الحالة، وهذا رغم ما لإعلان لحالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة 

  .على الحقوق والحريات العامة خطورةالاستثنائية من 

ييد دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات تتأكد نية المؤسس في تق

التي يمارسها المجلس الدستوري،  رقابةالعامة، من الطابع السياسي الذي أضفاه على ال

وافتقار إجراءات الرقابة للضمانات المألوفة في الإجراءات المتبعة أمام الهيئات 

إجراءات للرقابة تقترب من تلك ر يطومحاولة المجلس الدستوري ترغم القضائية، و

تأثر كذلك تشكيلة المجلس . المتبعة أمام الهيئات القضائية دون أن يكون لذلك جدوى

الية الرقابة التي يمارسهاالدستوري التي يغلب عليها الطابع السياسي على فع.  

المنازعات الانتحابية،  إلىيمتد تقييد المؤسس لإمكانيات تدخل المجلس الدستوري 

بصفة مطلقة،  من اختصاص المجلس الدستوري المنازعات الانتخابية المحليةأخرج ف

وعمليات التشريعية والرئاسية اختصاصه في مجال رقابة صحة الانتخابات  قلص بينما

  .الاستفتاء

في الانتخابات التشريعية والمنازعات التي  ايعتبر دور المجلس الدستوري محدود

إنما يقتصر دوره  ،العمليات السابقة عن عمليات التصويت تثور بشأنها، فلا يتدخل في

تدخل لتسديد نفقات الحملة الانتخابية، كما يتدخل ويإعلان نتائج الانتخابات على 

باختصاص الفصل يتمتع المجلس الدستوري إن كان . لاستخلاف نواب لشغور مقاعدهم

الناخب لا شريعية، إلا أن في المنازعات التي تثور بشأن صحة العمليات الانتخابية الت

والأحزاب السياسية  حق على المترشحين، إنما يقتصر هذا الهيتمتع بحق إخطار
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المشاركة في الانتخابات، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى 

  . أعضاء مجلس الأمةنتخاب المترشحين بالنسبة لا

ابات الرئاسية إلى العمليات السابقة يمتد بالمقابل دور المجلس الدستوري في الانتخ

لرئاسة ، بحيث يستقبل الترشيحات ولكن بصفة محدودة عن عمليات التصويت

، دون أن لمترشحين لرئاسة الجمهوريةاقائمة  ويحددويفصل في صحتها، الجمهورية 

. الطعون المحتملة والموجهة ضد رفض ترشح أو ترشحاتفي الفصل حق يكون له 

ستوري في الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عمليات يختص المجلس الد

، ولا يمتد هذا التصويت، لكن يقتصر الحق في الطعن على المترشح أو من يمثله قانونا

مختصا المجلس الدستوري يبقى . الحق على غرار الانتخابات التشريعية إلى الناخبين

عن نتائج انتخاب رئيس  كما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية، في الإعلان

  . يتدخل في تسديد نفقات الحملة الانتخابيةوالجمهورية، 

يعتبر إحداث لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل كل 

اقتراع، دليل على ضعف المجلس الدستوري، والاعتراف بتقييده وعدم منحه وسائل 

أو  ةنتلك اللّج إلىم اهذه المهبحيث أسندت  ،خاباتلضمان قانونية وحرية ونزاهة الانت

  .  وإن لم تتمكن الأخرى من تحقيق هذه الأهدافاللّجان 

وهي الحالة الوحيدة التي يتمتع فيها  يحق للناحب منازعة صحة عمليات الاستفتاء

  .بالصفة لإخطار المجلس الدستوري، وإن لم يسبق للناخبين أن استعملوا هذا الحق

العامة من قبل المجلس  تالة للحقوق والحرياإذن تصور حماية فعلا يمكن 

الدستوري أي في إطار رقابة سياسية، سواء في مجال المنازعات الدستورية أو في 

 . مجال المنازعات الانتخابية والاستفتائية

أن تعهد هذه المهمة  ،لضمان فعلية وفعالية الرقابة على دستورية القوانين يتعين

حاكم، لكي يتمكن الأفراد من الطعن في دستورية قانون أو تنظيم يمس بحقوقهم إلى الم
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السماح للمواطن الطعن لعدم سن تشريع أيضا ينبغي  .ويكون ذلك عن طريق الدفع

   .يتعلق بالحقوق والحريات التي كرسها الدستور لكي لا تكون حبيسة هذا الأخير

وينبغي أن تقتصر  ،الوجوبية منها يتعين الإبقاء على الرقابة السابقة بالخصوص

 فيجب أنعلى البعض من القوانين فقط لكي لا تتحول هيئة الرقابة إلى غرفة ثالثة، 

لقوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، والتي يمكن العهد بها تشمل ا

تد ينبغي أن تم. أصلية تمارس هذه الرقابة عن طريق دعوىأن و ،لمحكمة آخر درجة

أي إلى  ،مشاريع القوانين التي ستعرض على الاستفتاء الشعبيإلى الرقابة الوجوبية 

إلى كما ينبغي أن تمتد  ،مشروع التعديل الدستوريمشاريع القوانين الاستفتائية و

لكي لا  ،مشروعية النصوص القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء

 بسط يجب .على نصوص غير دستورية أو غير مشروعة تجرى هذه العمليات بناء

تشكل قيدا  لأنها ،حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية لتشملأيضا الرقابة 

تساعد هذه الحالات السلطة لتوجيه الرأي العام كما على ممارسة الحقوق والحريات، 

        .المعارضة لصالحها وكبت

الرقابة  المعارضة في إطارلإخطار إلى يبدو من الضروري أن يمتد حق ا

بما أن التنظيمات تخضع أصلا للرقابة لكي لا يضطر  الوزير الأولالسابقة، وإلى 

 أهميةالإخطار للوزير الأول حق ، ولا يكون لمنح غير دستوريأو قانون لتنفيذ تنظيم 

    .ه عن رئيس الجمهوريةيتإلا في حالة استقلالأو فعالية 

ية والرئاسية تعهد رقابة صحة العمليات الانتخابية التشريعأن أيضا ينبغي 

وعمليات الاستفتاء إلى الجهات القضائية الإدارية، على غرار المنازعات المتعلقة 

لتفادي واجتناب مركزية الرقابة بصحة العمليات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية، 

على  عن في جميع العمليات الانتخابيةتخويل الناخب حق الطيتعين كما  .تراكم الطعون

فإذا كان من غير الممكن تجنيد عدد هائل من الممثلين بالنسبة ، عمليات الاستفتاءغرار 

لكل مترشح وبالخصوص المترشحين عن الأحزاب السياسية الصغيرة والمترشحين 

راحلها الأحرار، يمكن بالمقابل الاعتراف للناخبين برقابة عمليات التصويت في جميع م
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قرارات التي تتضمن الالسماح للمترشحين الطعن في  جبيكما  ،والطعن في صحتها

  . رفض الترشحات

للحقوق والحريات  لا يمكن إذن للمجلس الدستوري أن يذهب بعيدا في حمايته

، ودوره حاليا وفي إطار الإجراءات التي يعمل بها الراهنة في إطار تشكيلته ،العامة

سواء في مجال المنازعات الدستورية أو في مجال  ،فقطنيا يبقى محدودا وتزيي

إعلانات مجرد  تبقىالتي  القائمة الطويلة للحقوق والحرياترغم  ،المنازعات الانتخابية

حماية  لتفعيلجراءات الإ، ما لم يتم تعديل وتبقى حبيسة الوثيقة الدستورية أو تصريحات

  . لحقوق والحريات العامةا

 

  .ونه وحسن توفيقهتم بحمد االله وع
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  ملحق

  هتأسيسمنذ  تشكيلة المجلس الدستوريجداول ل

   
 السلطة صاحبة التعيين 

 الأعضاء مدة العهدة  أو الانتخاب 

 عبد المالك بن حبيلس  1995مارس  -  1989مارس  رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

 أحمد مطاطلة  1995مارس  -  1989أفريل  مهورية رئيس الج
 ) عضو (

 محمد عبد الوهاب بخشي  1994أوت  -  1989أفريل  رئيس الجمهورية 
 ) عضو( 

 قاسم آبير  1994أوت  -  1989أفريل  بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو (

 طرفايةأحمد أمين   1995مارس  -  1989أفريل  بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو (

 عزوز ناصري  1995مارس  -  1989أفريل  بعنوان المحكمة العليا 
 ) عضو (

 عبد الكريم سيدي موسى  1995مارس  -  1989أفريل  بعنوان المحكمة العليا 
 ) عضو (

  
 السلطة صاحبة التعيين 

 الأعضاء مدة العهدة  أو الانتخاب 

 سعيد بوالشعير  2002فريل أ -  1995مارس  رئيس الجمهورية 
  )1) (رئيس ( 

 طه طيار  1998أفريل  -  1995مارس  رئيس الجمهورية 
  ) عضو (

 عبد الرزاق زوينة  1998أفريل  -  1995مارس  رئيس الجمهورية 
  ) عضو (

 معمر بوزنادة  1998ريل أف -  1995مارس  )2( الانتقاليبعنوان المجلس 
  ) عضو( 

 عامر رخيلة  1998أفريل  -  1995مارس   الانتقاليبعنوان المجلس 
  ) عضو (

 محمد الصادق لعروسي  1998أفريل  -  1995مارس  بعنوان المحكمة العليا 
  ) عضو (

 عمرو بن قراح  1998أفريل  -  1995مارس  بعنوان المحكمة العليا 
  ) عضو (

، تم تحديد تشكيلة المجلس الدستوري في مجموعها من أجل تمكين تمثيل المؤسسات الجديدة 1998في سنة  )1(
  .                                                                                                      1996المنبثقة عن دستور 

 .مؤسسة انتقالية )2(
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 التعيين  السلطة صاحبة
 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

  سعيد بوالشعير  2002 أفريل -  1995مارس  رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

 علي بوبترة   2004سبتمبر  -  1998 مارس رئيس الجمهورية 
 ) عضو( 

 حسن بنيو  2001 نوفمبر – 1998مارس  رئيس الجمهورية 
 ) عضو( 

 غوتي مكامشة  1998ديسمبر  -  1998مارس  بعنوان مجلس الأمة 
 )1( ) عضو (

 ناصر بدوي  2004 سبتمبر – 1998 مارس بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو (

 عبد الحفيظ عماري  2001نوفمبر  – 1998 مارس بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو (

 محمد بورحلة  2004سبتمبر  – 1998مارس  ن المجلس الشعبي الوطني بعنوا
 ) عضو (

 محمد محرز  2001نوفمبر  – 1998 مارس بعنوان المحكمة العليا 
 ) عضو (

غنية لبيض، المولودة مقلاتي   2005 مارس – 1999جانفي  بعنوان مجلس الدولة 
 ) عضوة( 

  .1998عين وزيرا للعدل في ديسمبر ) 1( 

 السلطة صاحبة التعيين 
 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

 سعيد بوالشعير  2002 أفريل – 1995مارس  رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

 علي بوبترة  2004سبتمبر  -  1998 مارس رئيس الجمهورية 
 ) عضو( 

 فلة هني  2004سبتمبر  - 2001 أآتوبر رئيس الجمهورية 
  )1( ) عضوة(  

 محمد بورحلة  2004سبتمبر  – 1998مارس  بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو( 

2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر  بعنوان مجلس الأمة   نذير زريبي 
 ) عضو( 

 ناصر بدوي  2004 سبتمبر – 1998 مارس بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو( 

 محمد فادن  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو( 

غنية لبيض، المولودة مقلاتي  2005 مارس – 1999جانفي  بعنوان مجلس الدولة 
 ) عضوة( 

 خالد دهينة  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المحكمة العليا 
 ) عضو( 

 .2004عينت رئيسة مجلس الدولة في سبتمبر  )1(
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 السلطة صاحبة التعيين 
 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

 محمد بجاوي   2005 ماي – 2002ماي  رئيس الجمهورية 
 )1( ) رئيس(  

 علي بوبترة  2004سبتمبر  -  1998 مارس رئيس الجمهورية 
  ) عضو( 

 فلة هني  2004سبتمبر  - 2001 أآتوبر رئيس الجمهورية 
  ) عضوة( 

 محمد بورحلة  2004سبتمبر  – 1998مارس  بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
  ) عضو( 

 نذير زريبي  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو( 

 ناصر بدوي  2004 سبتمبر – 1998 مارس بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو( 

 محمد فادن  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر الشعبي الوطني بعنوان المجلس 
  ) عضو( 

غنية لبيض، المولودة مقلاتي  2005 مارس – 1999جانفي  بعنوان مجلس الدولة 
  ) عضوة( 

 خالد دهينة  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المحكمة العليا 
  ) عضو( 

  (1)  .2005 في ماي عين وزيرا للدولة ووزير الشؤون الخارجية  

 السلطة صاحبة التعيين 
 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

 محمد بجاوي   2005 ماي - 2002ماي  رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

-........... رئيس الجمهورية   رابة موسى لع  2004سبتمبر 
 ) عضو( 

-........... رئيس الجمهورية   محمد حبشي   2005 مارس
 ) عضو( 

 نذير زريبي  2007نوفمبر - 2001 أآتوبر بعنوان مجلس الأمة 
  ) عضو( 

- ........ بعنوان مجلس الأمة   دين بن جبارة   2004سبتمبر 
 ) عضو( 

 محمد فادن  2007نوفمبر - 2001 أآتوبر بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
  ) عضو( 

2004سبتمبر  -........ بعنوان المجلس الشعبي الوطني   الطيب فراحي  
 ) عضو( 

غنية لبيض، المولودة مقلاتي  2005مارس  -  1999 جانفي بعنوان مجلس الدولة 
  ) عضوة( 

 خالد دهينة  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المحكمة العليا 
  ) عضو( 
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 سلطة صاحبة التعيين ال 
 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

 بوعلام بسايح   2005 رسبتمب -............ رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

-........... رئيس الجمهورية   موسى لعرابة   2004سبتمبر 
 ) عضو( 

– ............ رئيس الجمهورية   محمد حبشي   2005 مارس
  ) عضو( 

 نذير زريبي  2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو( 

-........... بعنوان مجلس الأمة   دين بن جبارة   2004سبتمبر 
 ) عضو( 

 فادن  محمد 2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
 ) عضو( 

-............ بعنوان المجلس الشعبي الوطني   الطيب فراحي   2004سبتمبر 
  ) عضو( 

-............. بعنوان مجلس الدولة  فريدة لعروسي، المولودة بن زوة   2005 مارس
 ) عضوة( 

2007 نوفمبر – 2001 أآتوبر بعنوان المحكمة العليا   خالد دهينة 
  ) عضو( 

  
 طة صاحبة التعيين السل

 الأعضاء  مدة العهدة  أو الانتخاب 

 بوعلام بسايح   2005سبتمبر  -............ رئيس الجمهورية 
  ) رئيس( 

-........... رئيس الجمهورية   موسى لعرابة   2004سبتمبر 
 ) عضو( 

– ............ يس الجمهورية رئ  محمد حبشي   2005 مارس
 ) عضو( 

 بدر الدين سالم ............- 2007 نوفمبر  بعنوان مجلس الأمة 
 ) عضو( 

-........... بعنوان مجلس الأمة   دين بن جبارة   2004سبتمبر 
 ) عضو( 

 عبو  محمد ............- 2007 نوفمبر  بعنوان المجلس الشعبي الوطني 
  ) عضو( 

-............ بعنوان المجلس الشعبي الوطني   الطيب فراحي   2004سبتمبر 
  ) عضو( 

-............. بعنوان مجلس الدولة  فريدة لعروسي، المولودة بن زوة   2005 مارس
  ) عضوة( 

 الهاشمي عدالة  ............- 2007 نوفمبر   بعنوان المحكمة العليا 
 ) عضو( 

    

  www.conseil-constitutionnel.dz   جداول مستخرجة من الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري
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  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية - أولا 

 الكتب – 1

أندري هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وشفيق حداد  - 1

وعبد المحسن سعد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر 

 .1977والتوزيع، بيروت، 

ية والقانون الدستوري، القانون الدستوري، حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياس - 2

  .1989الدار الجامعية، 

رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، الطبعة  - 3

  .1996 – 1995الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

النظرية العامة للدولة  :سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول - 4

،  المؤسسة الوطنية للكتاب ةوالدستور الجزائري، الطبعة الثاني

  . 1994وديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .1990دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  شعير، النظام السياسي الجزائري،السعيد بو -  5

لدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون ا -  6

 .1988العربي، مصر، 

عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  -  7

   .1995مصر، 

عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة،  -  8

 . 1997وزيع، الأردن، مكتبة الثقافة للنشر والت
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عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها، الطبعة  -  9

 .الأولى، المجلد الأول والثاني، بدون مكان وتاريخ النشر

علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، الطبع الأولى، دار النهضة العربية،  - 10

 . 1995القاهرة، 

عمر حسين عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، شركة مطابع الطويجي  - 11

 .1995 -1994التجارية، بدون مكان النشر، 

محمد السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين، القانون الدولي المعاصر، دار  - 12

  .1997المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

دات واتفاقيات الجزائر المنشورة في الجريدة طاهر أورحمون، دليل معاهالمحمد  - 13

 . 2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1998 -  1963الرسمية 

  .1999محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت،  -  14

محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام  - 15

وري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون تاريخ الدست

 .النشر

محمد عصفور، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، الطبعة الأولى، المطبعة  - 16

 . 1961العالمية، القاهرة، 

ي، دستورية القوانين في ضوء أحكام بعبد الحميد الشوارومحمد محمود المصري  - 17

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979العليا المحكمة الدستورية 

1986. 

التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، الناشر : ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأول -  18

 . 2005لباد، 
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  ومذكرات رسائل - 2

بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة  - 1

لة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه الدو

2005 – 2006.  

، بحث لنيل درجة الماجستير 1989بن سباع نورة، مجال التشريع والتنظيم في دستور  -  2

القانونية  في قانون التنمية الوطنية، جامعة ملود معمري، معهد العلوم

  .1997والإدارية، تيزي وزو، 

ضمان الحقوق والحريات العامة في مواجهة التشريع، بحث  نبالي فطة، دواعي وآليات -  3

لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية 

  .2000 – 1999وزو،  الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي

  مقالات وبحوث - 3

أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار  - 1

  .150 - 109، ص 1995النهضة العربية، القاهرة، 

وحقوق الإنسان، مجلة المدرسة الوطنية  1996نوفمبر  28بوزيد لزهاري، تعديل  -  2

والبحوث الإدارية،  ق، مركز التوثي1، العدد7للإدارة، المجلد

  .96 - 87، ص 1997الجزائر، 

إدارة، بات والتغيير، بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الث -  3

، 1998، 1، العدد 8مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 

  .49 – 15ص 

، "إدارة " بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،  -  4

، 2000، 1، العدد 10المجلد مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 

   .79 - 67ص 
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حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق  جبار عبد المجيد، تأملات - 5

ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية، المجلة الجزائرية 

، 1، رقم 34للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 

، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة 1996

  .166 - 141الجزائر، ص 

رقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري جبار عبد المجيد، ال -  6

، "إدارة " ، المتعلقان بقانون الأحزاب السياسية والانتخابات، 

، 2000، 2، العدد 10الوطنية للإدارة، المجلد المدرسة مجلة 

  .86 - 47ص 

  www.elkhabar.comسليمان، برلمان الجزائر يشرع ولا يراقب، . ح -  7

شعير، التشريع بأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني، المجلة السعيد بو - 8

رقم  ،27الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد 

  .353 - 330ص  ،1988، مارس 1

، "إدارة " زائر والمغرب وتونس، سعيد بوالشعير، مجال القانون في دساتير كل من الج -  9

مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، 

  .32 - 3، ص1991، 2، العدد 1الجزائر، المجلة 

مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة "عبد الرزاق السنهوري،  -  10

، دار النشر للجامعات ، مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة"التشريعية

 .116 - 01، ص 1952المصرية، القاهرة، 

علي بن فليس، الحريات الفردية والجماعية في الدساتير الجزائرية، المجلة الجزائرية  - 11

، 1998، 2رقم  36للعوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد

  .68 - 49ص 

القوانين في ظل ممارسات المجلس علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية  -  12

، 2004الدستوري الجزائري، الفكر البرلماني، العدد الخامس، 

 .71 -  54ص 
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كحلولة محمد، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري،  -  13

، 13المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 

  .666 - 650ص   ،1990

كمال أبو العيد المحامي، وسائل التوازن الاجتماعي بين السلطة والحرية، مجلة  -  14

، المحاماة، العدادان الأول والثاني، السنة السابعة والخمسون، مصر

   . 136 - 116ص 

رحمون، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ومحمد الطاهر أ - 15

جزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية الجمهورية ال

   .159 - 155، ص 1998، 1، رقم 36والسياسية، الجزء 

وآفاق، الفكر البرلماني، ... إنجازات... صلاحيات: محمد بجاوي، المجلس الدستوري -  16

  .53 -  35، ص 2004العدد الخامس، 

ستقلال والرقابة، مجلة مجلس الدولة، مسعود شهوب، المجموعات المحلية بين الا - 17

  .  57 - 41، ص 2000، 3العدد 

  المجموعات - 4

 1الأعداد من المجلس الدستوري،  هاصدرينشرية أحكام الفقه الدستوري الجزائري،  -

  . 9إلى 

  النصوص القانونية - 5

 ،1963سبتمبر  10الجزائري، نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في  1963دستور  - 1

  .64العدد 

دة عام عذي الق 30مؤرخ في  97 – 76بالأمر رقم الجزائري، الصادر  1976دستور  -  2

يتضمن إصدار دستور الجمهورية  1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396

 نوفمبر 24 لمؤرخة فيالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية ا

  .94، العدد 1976
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رجب عام  22 مؤرخ في 18 - 89مرسوم الرئاسي رقم الصادر بال 1989دستور  -  3

يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه  ،1989فبراير  28 الموافق 1409

، في الجريدة الرسمية المؤرخة في أول مارس 1989فبراير سنة  23في استفتاء 

  . 9العدد  ،1989

ديسمبر  7موافق ال 1417رجب عام  26مؤرخ في  438 -  96مرسوم رئاسي رقم  -  4

 28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996سنة 

الديمقراطية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية  1996نوفمبر سنة 

  .76، العدد 1996ديسمبر 8الشعبية، الجريدة الرسمية المؤرخة في

، 2002أبريل سنة  10الموافق  1423محرم عام  27مؤرخ في  03 -  02قانون رقم  - 5

، 2002أبريل سنة  14يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .25العدد 

نوفمبر سنة  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19 – 08قانون رقم  -  6

نوفمبر  16، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008

    .63 ، العدد2008

يتضمن الانضمام مع  1408صفر  20مؤرخ في  222 – 87رئاسي رقم مرسوم  -  7

، الجريدة 1969مايو  23التحفظ إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

  . 42، العدد 1987أكتوبر  14الرسمية المؤرخة في 

 1997سنة مارس  6الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  07 -  97أمر رقم  -  8

الجريدة الرسمية المؤرخة . يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .12، العدد 1997مارس  6في 

مارس  8الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02 - 99 رقم قانون عضوي -  9

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 1999سنة 

مارس  9لوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية المؤرخة في العلاقة ا

  .15، العدد 1999
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فبراير  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16مؤرخ في  01 - 04قانون عضوي رقم  - 10

 1417شوال عام  27المؤرخ في  07 -  97يعدل ويتمم الأمر رقم  2004سنة 

ون العضوي المتعلق بنظام والمتضمن القان 1997مارس سنة  6الموافق 

  .9، العدد 2004فبراير  11الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

يوليو سنة  28الموافق  1428رجب عام  13مؤرخ في  08 -  07عضوي رقم قانون  - 11

الموافق  1417شوال عام  27الموافق  07 - 97، يعدل ويتمم الأمر رقم 2007

قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمتضمن ال 1997مارس سنة  6

  .48، العدد 2007يوليو سنة  29الجريدة الرسمية المؤرخة في 

منه  104والمادة  1975يونيو  17مؤرخ في  47 - 75قانون العقوبات الصادر بأمر  - 12

  .1982فبراير  13مؤرخ في  04 -  82معدلة بمقتضى القانون رقم 

غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5خ في مؤر 13 - 89قانون رقم  - 13

غشت  7يتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1989

  .32، العدد 1989

 1991أبريل سنة  2الموافق  1411رمضان عام  17مؤرخ في  06 - 91قانون رقم  - 14

ن والمتضمن قانو 1989غشت  7المؤرخ في  13 -  89يعدل ويتمم القانون رقم 

  .14، العدد 1991 يلربأ 3الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

، 1995يوليو سنة  19الموافق  1416صفر عام  21مؤرخ في  21 - 95 رقم أمر - 15

 7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  13 - 89يعدل ويتمم القانون رقم 

بات، الجريدة ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخا1989غشت سنة 

  .39العدد  1995يوليو  23الرسمية المؤرخة في 

، 2001يناير سنة  31الموافق  1421ذي القعدة عام  6مؤرخ  01 -  01قانون رقم  - 16

، 2001فبراير سنة  4يتعلق بعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .09العدد 
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أبريل سنة  4الموافق  1409ام شعبان ع 27مؤرخ في  43 - 89مرسوم رئاسي رقم  - 17

تعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية ي، 1989

  . 15، العدد 1989أبريل  12المؤرخة في 

أبريل  10الموافق  1409رمضان عام  4مؤرخ في  44 – 89رئاسي رقم مرسوم  -  18

للدولة، الجيدة الرسمية يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  1989سنة 

  .15، العدد 1989أبريل سنة  12المؤرخة في 

غشت  7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  143 - 89مرسوم رئاسي رقم  -  19

 الأساسييتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون  1989

  .32عدد ، ال1989غشت سنة  7لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

أكتوبر  27الموافق  1420رجب عام  17مؤرخ في  240 – 99مرسوم رئاسي رقم  - 20

، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة 1999سنة 

  .76، العدد 1999أكتوبر سنة  31الرسمية المؤرخة في 

 17الموافق  1411ربيع الأول عام  28مؤرخ في  321 -  90رئاسي رقم مرسوم  - 21

يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط  1990أكتوبر سنة 

أكتوبر  17يات تنظيمها، الجريدة الرسمية المؤرخة في فاختصاصاتها وكي

  .45، العدد 1990

يونيو  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  196 - 91مرسوم رئاسي رقم  - 22

 12ة الحصار، الجريدة الرسمية المؤرخة في ، يتضمن تقرير حال1991سنة 

  . 29، العدد 1991يونيو سنة 

 22الموافق  1412ربيع الأول عام  13مؤرخ في  336 -  91رئاسي رقم مرسوم  - 23

يتضمن رفع حالة الحصار، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1991سبتمبر سنة 

  .44، العدد 1991سبتمبر  25

 4الموافق  1412جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  01 - 92مرسوم رئاسي رقم  - 24

، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية 1992يناير سنة 

  .02، العدد 1992يناير  8المؤرخة في 
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فبراير سنة  4الموافق  1412رجب عام  30مؤرخ في  39 -  92مرسوم رئاسي رقم  - 25

الوطني وطرق تنظيمه وعمله،  يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري 1992

  .10، العدد 1992فبراير سنة  9الجريدة الرسمية المؤرخة في 

فبراير سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44 -  92مرسوم رئاسي رقم  -  26

فبراير  9يتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1992

  .10، العدد 1992

غشت  11الموافق  1413صفر عام  12مؤرخ في  320 -  92اسي رقم مرسوم الرئ - 27

فبراير سنة  9المؤرخ في  44-92، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 1992سنة 

 12والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1992

  .61، العدد 1992غشت سنة 

يناير  6الموافق  1413ام شعبان ع 14مؤرخ في  02 - 93مرسوم تشريعي رقم  -  28

 7في  ، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية المؤرخة1993سنة 

  .08، العدد 1993فبراير سنة 

يناير  29الموافق  1414شعبان عام  17مؤرخ في  40 - 94مرسوم رئاسي رقم  - 29

، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994سنة 

  .06، العدد، 1994يناير سنة  31الانتقالية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 29الموافق  1414ذي الحجة عام  18مؤرخ في  132 – 94مرسوم الرئاسي رقم  -  30

، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، الجريدة 1994مايو سنة 

  .39 ، العدد1994يونيو سنة  18الرسمية المؤرخة في 

، 1995مارس سنة  20الموافق  1415شوال عام  19مرسوم رئاسي مؤرخ في  -  31

يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه، الجريدة الرسمية 

  . 18، العدد 1995أبريل سنة  5المؤرخة في 

 17الموافق  1416ربيع الثاني عام  22مؤرخ في  269 -  95مرسوم رئاسي رقم  -  32

، يتعلق باللجة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، 1995نة سبتمبر س

  .52، العدد 1995سبتمبر سنة  17خة في الجريدة الرسمية المؤر
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 14الموافق  1417مؤرخ في أول جمادي الثانية عام  348 - 96مرسوم رئاسي رقم  - 33

للاستفتاء  ، يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات1996أكتوبر سنة 

أكتوبر سنة  16المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 61، العدد 1996

مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  58 -  97مرسوم رئاسي رقم  - 34

، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، الجريدة 1997

  . 12العدد  1997مارس  6لمؤرخة في الرسمية ا

 21الموافق  1418ذي الحجة عام  24مؤرخ في  126 – 98مرسوم رئاسي رقم  - 35

، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الجريدة 1998أبريل سنة 

 .25، العدد 1998أبريل سنة  26الرسمية المؤرخة في 

يناير  4الموافق في  1419رمضان عام  17 مؤرخ في 01 -  99مرسوم رئاسي رقم  -  36

، يتعلق باللّجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الجريدة 1999سنة 

  .، العدد الأول1999يناير سنة  6الرسمية المؤرخة في 

الموافق أول  1420ربيع الثاني عام  19مؤرخ في  169 - 99رئاسي رقم مرسوم  -  37

سبتمبر  16لمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم وا 1999غشت ستة 

  .  51، العدد 1999غشت  02، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1999

أكتوبر  27الموافق  1420رجب عام  17مؤرخ في  239 – 99رئاسي رقم م مرسو - 38

 4المؤرخ في  44 – 89، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 1999سنة 

والمتعلق بالتعيين في  1989أبريل سنة  10الموافق  1409رمضان عام 

أكتوبر  31الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .  76، العدد 1999سنة 

 6الموافق  1422ربيع الأول عام  14مؤرخ في  149 – 01مرسوم رئاسي رقم  -  39

لأمة، الجريدة الرسمية ، يتضمن تعيين عضو في مجلس ا2001يونيو سنة 

     .33، العدد 2001يونيو سنة  24المؤرخة في 



 
  قائمة المراجع                                 وري في حماية الحقوق والحريات العامة    دور المجلس الدست

 510

الموافق  1422مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  197 – 01مرسوم رئاسي رقم  -  40

، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، 2001يوليو سنة  22

  .40، العدد 2001يوليو سنة  25الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 21الموافق  1422محرم عام  27مكرر مؤرخ في  102 - 01مرسوم رئاسي رقم  - 41

محرم  5المؤرخ في  143ـ  89يعدل المرسوم الرئاسي رقم  2001أفريل سنة 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم  1989غشت سنة  7الموافق  1410عام 

الرسمية المؤرخة المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، الجريدة 

  .58، العدد 2001أكتوبر  سنة  10ي ف

أبريل  15الموافق  1423صفر عام  2مؤرخ في  129 - 02مرسوم رئاسي رقم  -  42

مايو  30 ل، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية 2002سنة 

  .26، العدد 2002أبريل سنة  16، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002سنة 

 16الموافق  1423ربيع الأول عام  3مؤرخ قي  157 - 02مرسوم رئاسي رقم  - 43

 5المؤرخ في  143ـ  89، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2002مايو سنة 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم  1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام 

لجريدة الرسمية المؤرخة المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، ا

  .36، العدد 2002مايو  19في 

 25الموافق  1423ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  228 – 02مرسوم رئاسي رقم  - 44

، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، الجريدة الرسمية 2002يونيو سنة 

 .45، العدد 2002يونيو سنة  30المؤرخة في 

 26الموافق  1423رمضان عام  21مؤرخ في  403 -  02مرسوم رئاسي رقم  - 45

، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، الجريدة الرسمية 2002نوفمبر سنة 

  .79، العدد 2002المؤرخة في أول ديسمبر سنة 

فبراير  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16مؤرخ في  19 - 04رئاسي رقم مرسوم  - 46

اخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، ، يتضمن استدعاء هيئة الن2004سنة 

  .08لعدد ، ا2004فبراير سنة  8الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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فبراير  7الموافق  1424ذي الحجة عام  16مؤرخ في  20 - 04مرسوم رئاسي رقم  - 47

أبريل  8 ل، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2004سنة 

  .08، العدد 2004فبراير سنة  8سمية المؤرخة في ، الجريدة الر2004سنة 

فبراير سنة  25الموافق  1425محرم عام  4مؤرخ في  63 – 04مرسوم رئاسي رقم  - 48

 29، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2004

  .12، العدد 2004فبراير سنة 

أبريل  5الموافق  1425فر عام ص 15مؤرخ في  105 – 04مرسوم رئاسي رقم  -  49

محرم عام  5المؤرخ في  143 – 89، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 2004سنة 

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس  1989غشت سنة  7الموافق  1410

 7الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .21العدد  2004أبريل سنة 

غشت  14الموافق  1426رجب عام  9مؤرخ في  278 - 05مرسوم رئاسي رقم  - 50

، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية 2005سنة 

غشت  15، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2005سبتمبر سنة  29يوم الخميس 

  . 55، العدد 2005سنة 

الموافق  1428ربيع الأول عام  29ؤرخ في م 115 - 07رئاسي رقم مرسوم  -  51

، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات 2007أبريل سنة  17

أبريل  18، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2007مايو سنة  17 لالتشريعية 

    .25، العدد 2007سنة 

سنة  فبراير 7الموافق  1430صفر عام  11مؤرخ في  61 – 09مرسوم رئاسي رقم  -  52

أبريل سنة  9، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 2009

   . 09، العدد 2009فبراير سنة  8، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2009

سبتمبر  7الموافق  1412صفر عام  28مؤرخ في  307 – 91مرسوم تنفيذي رقم  -  53

" ئف المدنية للدولة المصنفة يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظا 1991سنة 

  .43، العدد 1991سبتمبر سنة  18، الجريدة الرسمية المؤرخة في "وظائف عليا 
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 7الموافق  1416جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  303 -  95مرسوم تنفيذي رقم  - 54

 13-89من القانون  117، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 1995أكتوبر سنة 

، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون 1989شت سنة غ 07المؤرخ في 

الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 58، العدد 1995أكتوبر سنة  08

 02الموافق  1419ذي القعدة عام  14مؤرخ في  56 - 99تنفيذي رقم مرسوم  -  55

المؤرخ في  07-97من الأمر  166دة يحدد كيفات تطبيق الما 1999مارس سنة 

والمتضمن القانون  1997مارس سنة  06الموافق  1417شوال عام  27

مارس  07العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .14، العدد 1999

 3الموافق  1420ربيع الثاني عام  21مؤرخ في  178 -  99مرسوم تنفيذي رقم  - 56

 07-97من الأمر رقم  166، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999غشت سنة 

والمتضمن  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في 

 08القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .53، العدد 1999غشت 

  إعلانات ومداولات - 6

، يتضمن 1992يناير سنة  14الموافق  1412رجب عام  09إعلان مؤرخ في  - 1

يناير سنة  15إقامة مجلس أعلى للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .03، العدد 1992

ديسمبر سنة  19الموافق  1414رجب عام  5مؤرخ في لأمن الأعلى لمجلس الإعلان  - 2

  .84، العدد 1993ديسمبر سنة  20، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1993
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 1412رجب عام  14أ د مؤرخة في  .م / 01 - 92مداولة مجلس الأعلى للدولة رقم  -  3

، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على 1992يناير سنة  19الموافق 

كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية 

  .05، العدد 1992يناير  22المؤرخة في 

 1412شوال عام  11د مؤرخة في .أ.م / 02 -  92اولة المجلس الأعلى للدولة رقم مد -  4

، تتعلق بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، الجريدة 1992أبريل سنة  14الموافق 

 .28، العدد 1992أبريل سنة  15الرسمية المؤرخة في 

  أنظمة - 7

دد إجراءات عمل يح 1989غشت  7الموافق  1410محرم عام  5نظام مؤرخ في  - 1

  . 32، العدد 1989غشت  7المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

نوفمبر سنة  20الموافق  1412جمادى الأولى عام  13مداولة مؤرخة في  - 2

الذي يحدد  1989غشت سنة  27، تتضمن تعديل النظام المؤرخ في 1991

 24لمؤرخة في إجراءات عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية ا

  . 60، العدد 1991نوفمبر 

، تعدل وتتمم 1996ديسمبر سنة  29الموافق  1417شعبان عام  18مداولة مؤرخة في  - 3

، الذي يحدد 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5النظام المؤرخ في 

يناير سنة  12إجراءات عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 3العدد ، 1997

، تعدل وتتمم 1997أبريل سنة  13الموافق  1417ذي الحجة عام  6مؤرخة في مداولة  - 4

، الذي يحدد 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5النظام المؤرخ في 

أبريل  27إجراءات عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 25، العدد 1997
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، المحدد 2000يونيو سنة  28الموافق  1421ربيع الأول عام  25مؤرخ في نظام  -  5

غشت سنة  6لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .48، العدد 2000

يناير  22الموافق  1418رمضان عام  24النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي أقره في  - 6

  .08العدد  1998براير ف 18، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1998سنة 

 1420رجب عام  16النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم، المؤرخ في  -  7

نوفمبر  28، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1999أكتوبر سنة  26الموافق 

  .84، العدد 1999

يوليو سنة  30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في  -  8

  . 46، العدد 2000

، تعدل وتتمم 2009يناير سنة  14الموافق  1430محرم عام  17مداولة مؤرخة في  - 9

 2000يونيو سنة  28الموافق  1421ربيع الأول عام  25النظام المؤرخ في 

يناير  18المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .04، العدد 2009سنة 

  ء وقرارات وبيانات المجلس الدستوريآرا - 8

آراء وقرارات المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة / أ

  المطابقة

  .1997، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989 –م د  –ق . ر -1رأي رقم  -  1

 ،1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989 -م د  - ق . ر - 2رأي رقم  - 2

1997.   

، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989 -م د  - ق . ر - 3رأي رقم  - 3

1997.  
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حول  1997فبراير سنة  19الموافق  1417شوال  12م د مؤرخ في  -  رأ 4رأي رقم  -  4

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف  2دستورية المادة 

، الجريدة الرسمية المؤرخة 1997يناير سنة  6بتاريخ  المجلس الوطني الانتقالي

  .15، العدد 1997مارس سنة  19في 

مارس  6الموافق  1417شوال عام  27م د، مؤرخ في /  عضق . أ.ر -  01رأي رقم  - 5

، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997سنة 

مارس سنة  6ة الرسمية المؤرخة في بالأحزاب السياسية للدستور، الجريد

  .12، العدد 1997

مارس  6الموافق  1417شوال عام  27م د، مؤرخ في /  عضق . أ.ر -  02رأي رقم  - 6

، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997سنة 

، 1997مارس سنة  6مؤرخة في بنظام الانتخابات للدستور، الجريدة الرسمية ال

  .12العدد 

 31الموافق  1418ربيع الأول عام  26مؤرخ في  97/  م د/  د. ن. ر 03رأي رقم  - 7

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 1997يوليو سنة 

  .53، العدد 1997غشت سنة  13الجريدة الرسمية المؤرخة في للدستور، 

حول  1997فبراير سنة  19الموافق  1417شوال  12 م د مؤرخ في -  رأ 4رأي رقم  -  8

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف  2دستورية المادة 

، الجريدة الرسمية المؤرخة 1997يناير سنة  6المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 

  .15، العدد 1997مارس سنة  19في 

فبراير  10الموافق  1418شوال عام  13رخ في مؤ 98/ م د/  ن د. ر/  04رأي رقم  - 9

يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية 

  .08، العدد 1998فبراير سنة  18المؤرخة في 
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يونيو  13الموافق  1419صفر عام  18مؤرخ في  98/ م د / ق . ر/  04رأي رقم  -  10

من  23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4واد من حول دستورية الم 1998سنة 

والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد ....الموافق....المؤرخ في....القانون رقم

  .43، العدد 1998يونيو سنة  16لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 25الموافق  1418شوال عام  28مؤرخ في  98/ م د . / ن. ر/  05رأي رقم  -  11

المعدلة من النظام الداخلي  29يتعلق بمراقبة مطابقة المادة  1998ير سنة فبرا

مارس سنة  15للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 .14، العدد 1998

 19الموافق  1419محرم عام  22مؤرخ في  98/ د . م/ ع . ق. ر/  06رأي رقم  -  12

مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات  ، يتعلق بمراقبة1998مايو سنة 

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول يونيو 

  .37، العدد 1998سنة 

 24الموافق  1419شوال عام  27مؤرخ في  98/ م د / ع . ق. ر/  07رأي رقم  -  13

ي المتعلق باختصاصات ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضو1998مايو سنة 

 07محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .39، العدد 1998يونيو 

يتعلق  1419ذي القعدة عام  05مؤرخ في  99/  م د/ ع . ق. ر/  08رأي رقم  - 14

بمراقبة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

وعمليهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية المؤرخة 

  .15، العدد 1999مارس سنة  9في 

 22الموافق  1420شعبان عام  14مؤرخ في  99/ م د / د . ن. ر/  09رأي رقم  -  15

يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل و المتمم لمجلس  1999نوفمبر سنة 

  .84، العدد 1999نوفمبر  28مة للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في الأ
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الموافق  1421صفر عام  9مؤرخ في  2000 /م د / د . ن. ر/  10رأي رقم  - 16

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000مايو سنة  13

، 2000سنة  يوليو 30الوطني للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .46العدد 

 6الموافق  1421رمضان  10مؤرخ في  2000 /م د / د . ن. ر/  11رأي رقم  -  17

يتعلق بمراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة  2000ديسمبر سنة 

 .77، العدد 2000ديسمبر سنة  17للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

يناير  13الموافق  1421شوال عام  18مؤرخ في  01 / م د/  ق.ر/ 12رأي رقم  - 18

مؤرخ ... بالرقابة على دستورية القانون رقم ق، يتعل2001سنة 

والمتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية ....الموافق....في

  .09، العدد 2001فبراير سنة  04المؤرخة في 

أبريل  3الموافق  1423محرم عام  20ي مؤرخ ف/ م د / ت د . ر/  01رأي رقم  - 19

 3، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002سنة 

  .22، العدد 2002أبريل 

 16الموافق  1423رمضان عام  11مؤرخ في  02/ م د / ع . ق. ر/  13رأي رقم  -  20

نون الأساسي ، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القا2002نوفمبر سنة 

   .76، العدد 2002نوفمبر  24للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 23الموافق  1424محرم عام  20مؤرخ في  03/ د. م/ ع . ق. ر/  14أي رقم ر - 21

، يتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي 2003مارس سنة 

  .22، العدد 2003مارس سنة  30في للدستور،الجريدة الرسمية المؤرخة 

 5الموافق  1424ذي الحجة عام  14مؤرخ في  04/  م د/  ع. ر ق/ 01رأي رقم  -  22

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 2004فبراير سنة 

 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال  27المؤرخ في  07 – 97رقم 

لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، الجريدة الرسمية والمتضمن القانون ا

  .09، العدد 2004فبراير سنة  11المؤرخة في 
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 1426جمادى الأولى عام  10مؤرخ في  05 /م د /  ق ع.ر / 01رأي رقم  - 23

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2005يونيو سنة  17الموافق 

يوليو  20الجريدة الرسمية المؤرخة في . دستورالمتعلق بالتنظيم القضائي، لل

  .51، العدد 2005سنة 

يوليو سنة  23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/  م د. ر/  01رأي رقم  -  24

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات 2007

أكتوبر سنة  10ن انتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة ع

، الجريدة ، للدستور2005نوفمبر سنة  24والانتخابات الجزئية ليوم  2002

  . 48، العدد 2007يوليو  29الرسمية المؤرخة في 

يوليو سنة  23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/ م د . ر/  02رأي رقم  -  25

- 97عدل والمتمم للأمر رقم ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الم2007

والمتضمن  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة 

  . 48، العدد 2007يوليو سنة  29في 

 7الموافق  1429ذي القعدة عام  9م د مؤرخ في  / ت د. ر 08 / 01رأي رقم  - 26

، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة 2008نوفمبر سنة 

  .63، العدد 2008نوفمبر  16الرسمية المؤرخة في 

غشت  20الموافق  1410محرم عام  18مؤرخ في  - م د -ق . ق - 1قرار رقم  - 27

غشت  30 يتعلق بقانون الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1989

  .36، العدد 1989

 30الموافق  1410محرم عام  28مؤرخ في  89 - م د - ق . ق - 2قرار رقم  -  28

يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1989غشت سنة 

  .37، العدد 1989سبتمبر  4
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 1410جمادى الأولى عام  20مؤرخ في  89 - م د - د . ن. ق -  3قرار رقم  - 29

يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  1989ديسمبر  18الموافق 

، 1989ديسمبر سنة  20الجريدة الرسمية المؤرخة في ، 1989أكتوبر سنة  29

 .54العدد 

 28الموافق  1412ربيع الثاني عام  20مؤرخ في  91 - م د -  ق. ق -  4قرار رقم  - 30

 17-91من القانون رقم  54الثانية من المادة يتعلق بالفقرة  1991أكتوبر سنة 

 13-89، الذي يعدل ويتم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في 

، والمتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية 1989غشت سنة  7المؤرخ في 

  .53، العدد 1991أكتوبر سنة  30المؤرخة في 

 6الموافق  1416ربيع الأول عام  9ي مؤرخ ف 95 -م د  - أ . ق - 01قرار رقم  - 31

من قانون  108يتعلق بدستورية البند السادس من المادة  1995غشت سنة 

  .43، العدد 1995غشت سنة  8الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 27الموافق  1420ذي القعدة عام  22مؤرخ في  2000/ م د / أ . ق/  02قرار رقم  - 32

 24المؤرخ في  15 -97، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000فبراير سنة 

المحدد للقانون الأساسي الخاص  1997مايو سنة  31الموافق  1418محرم عام 

، 2000فبراير  28لمحافظة الجزائر الكبرى، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .07العدد 

  فتاءإعلانات وقرارات المجلس الدستوري في مجال الانتخابات والاست/ ب

يتعلق  1995نوفمبر سنة  23الموافق  1416جمادى الثانية عام  30مؤرخ في إعلان  - 1

نوفمبر  26بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .72، العدد 1995

يتعلق بنتائج  1996الموافق أول ديسمبر  1417رجب عام  20إعلان مؤرخ في  - 2

في تعديل  1996نوفمبر سنة  28الموافق  1417رجب عام  17استفتاء 

  .76العدد  1996ديسمبر  8الدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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يونيو  9الموافق  1418صفر عام  4مؤرخ في  97 / د. م - إ  97 -  01إعلان رقم  -  3

، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة 1997سنة 

  .40، العدد 1997يونيو سنة  11في  الرسمية المؤرخة

ديسمبر  27الموافق  1418شعبان عام  27مؤرخ في  97 /م د . إ/  02إعلان رقم  - 4

ديسمبر  25يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، اقتراع  1997

  .86، العدد 1997ديسمبر سنة  12، الجريدة الرسمية المؤرخة في 1997

أفريل سنة  20الموافق  1420محرم عام  04مؤرخ في  99/ م د . إ/  01إعلان رقم  -  5

 21يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1999

   .29، العدد 1999أبريل سنة 

 19الموافق  1420جمادى الثانية عام  09مؤرخ في  99/  م د. إ/  02إعلان رقم  -  6

الجريدة الرسمية ، 1999سبتمبر سنة  16تائج استفتاء يتعلق بن 1999سبتمبر 

  .66، العدد 1999سبتمبر  21المؤرخة في 

، 2001يناير سنة  1الموافق  1421شوال  6مؤرخ في  01/  م د. إ/  01إعلان رقم  - 7

يتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، الجريدة 

  .04، العدد 2001ة يناير سن 14الرسمية المؤرخة في 

أبريل سنة  12الموافق  1425صفر عام  22مؤرخ في  04/  م د.إ/  4إعلان رقم  -  8

، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2004

  .24، العدد 2004أبريل  18

وبر الموافق أول أكت 1426شعبان عام  27مؤرخ في  05 /م د .إ/  01إعلان رقم  - 9

حول الميثاق من  2005سبتمبر سنة  29، يتعلق بنتائج استفتاء 2005سنة 

أكتوبر سنة  5أجل السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .67، العدد 2005

 21الموافق  1428جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  07/  م د.إ /  03إعلان رقم  -  10

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة ، يتضمن نتائج 2007مايو سنة 

  . 45، العدد 2007يوليو سنة  11الرسمية المؤرخة في 
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 13الموافق  1430ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  09/ م د . إ/  01إعلان رقم  -  11

، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية 2009أبريل سنة 

  .22، العدد 2009ة أبريل سن 15المؤرخة في 

 1995أكتوبر سنة  11الموافق  1416جمادى الأولى عام  16قرار مؤرخ في  - 12

يتضمن ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، أحكام الفقه الدستوري 

  .1989، 1الجزائري، رقم 

 1995أكتوبر سنة  14الموافق  1416جمادى الأولى عام  19مؤرخ في قرار  - 13

تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية المتضمن 

  .60، العدد 1995أكتوبر  15المؤرخة في 

، الجريدة 1997يونيو سنة  17الموافق  1418صفر عام  12مؤرخة في ) 3(قرارات  -  14

  .46، العدد 1997يوليو سنة  9الرسمية المؤرخة في 

فبراير  25الموافق  1419ذي القعدة عام  9خ في مؤر 99/ م د . ق/  02ر رقم قرا - 15

يتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،  1999سنة 

  .16، العدد 1999مارس  13الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 11الموافق  1419ذي القعدة عام  23مؤرخ في  99/ م د . ق/  03قرار رقم  -  16

المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد قائمة  1999مارس 

  . 16، العدد 1999مارس  13الجريدة الرسمية المؤرخة في 

أكتوبر  27الموافق  1420رجب عام  17مؤرخ في  99 / م د. ق / 06قرار رقم  - 17

يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الجريدة  1999سنة 

  .78، العدد 19999وفمبر ن 7الرسمية المؤرخة في 

، 2001يناير سنة  3الموافق  1421شوال عام  8مؤرخ في  01 / 02قرار رقم  - 18

  . 04، العدد 2001يناير سنة  14الجريدة الرسمية المؤرخة في 

يناير  04الموافق  1424ذي القعدة عام  11مؤرخ في  04/ م د  .ق/  01قرار رقم  - 19

  .05، العدد 2004يناير  18المؤرخة في الجريدة الرسمية  ،2004سنة 
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يناير  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/  م د .ق/  02قرار رقم  - 20

  .05، العدد 2004يناير  18الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،2004سنة 

يناير  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/ م د  .ق/  03قرار رقم  - 21

  .05، العدد 2004يناير  18الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،2004سنة 

يناير  8الموافق  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في  04/ م د  .ق/  04قرار رقم  - 22

  .05، العدد 2004يناير  18الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،2004سنة 

يناير  20الموافق  1424ذي القعدة عام  27مؤرخ في  04/ م د  .ق/  05قرار رقم  - 23

  .07، العدد 2004يناير  31الجريدة الرسمية المؤرخة في  ،2004سنة 

فبراير  24الموافق  1425محرم عام  03مؤرخ في  04/  م د .ق/  06قرار رقم  - 24

، يحدد طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة 2004سنة 

  .13، العدد 2004مارس سنة  7الرسمية المؤرخة في 

الموافق أول مارس سنة  1424محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د .ق/  12قرار رقم  - 25

، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية 2004

  . 13، العدد 2004مارس سنة  7المؤرخة في 

أول مارس سنة الموافق  1424محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د .ق/  14قرار رقم  - 26

، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية 2004

  .13، العدد 2004مارس سنة  7المؤرخة في 

الموافق أول مارس سنة  1424محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د .ق/  15قرار رقم  - 27

، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية 2004

  .13، العدد 2004مارس سنة  7لمؤرخة في ا

الموافق أول مارس سنة  1425محرم عام  9مؤرخ في  04/  م د .ق/  16قرار رقم  - 28

، يحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية 2004

  .13، العدد 2004مارس سنة  7المؤرخة في 
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غشت سنة  24الموافق  1425جب عام ر 8مؤرخ في  04 /م د . ق / 01قرار  - 29

، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب 2004

، 2004رئيسا للجمهورية، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 

  .55العدد 

الموافق  1428جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  07 / م د. ق/  05قرار رقم  -  30

، 2007يوليو سنة  11، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2007و سنة ماي 29

  .45العدد 

مارس  2الموافق  1430ربيع الأول عام  5مؤرخ في  09/  م د. ق / 12قرار رقم  -  31

، يتضمن رفض ترشح للانتخابات لرئاسة الجمهورية، الجريدة 2009سنة 

  .14، العدد 2009مارس سنة  4الرسمية المؤرخة في 

مارس  2الموافق  1430ربيع الأول عام  5مؤرخ في  09/  م د. ق / 13قرار رقم  -  32

الجريدة الرسمية . ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية2009سنة 

  .14، العدد 2009مارس سنة  4المؤرخة في 

قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف نواب لشغور إعلانات و/ ج

  مقاعدهم

يتعلق  1997يوليو سنة  9الموافق  1418ربيع الأول عام  4مؤرخ في  09ار رقم قر - 1

 16باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  . 47، العدد 1997يوليو سنة 

يتعلق  1997نوفمبر سنة  30الموافق  1418رجب عام  29مؤرخ في  10قرار رقم  -  2

 20المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية المؤرخة في  باستخلاف نائب في

  .33، العدد 1998مايو 

مايو سنة  17الموافق  1419محرم عام  20مؤرخ في  98 / م د. ق/  02قرار رقم  - 3

يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية  1998

  .34، العدد 1998مايو سنة  24المؤرخة في 
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مايو سنة  17الموافق  1419محرم عام  20مؤرخ في  98 / م د. ق/  03قرار رقم  - 4

يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية  1998

 .34، العدد 1998مايو سنة  24المؤرخة في 
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  92  .......................................مبدأ التساوي في التعامل بين المترشحين/  د

  93.......................................مبدأ الممارسة الشخصية للحق الانتخابي/ س

  93  ..........توفير الشروط التي تسمح بطبيعتها للمواطنين بحرية اختيار الممثلين/ ص

وفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال الت/ ع

  ..........................................................................للشؤون العمومية

  
94  

المبادئ والأهداف المتعلقة بدور وحدود السلطة التشريعية في تنظيمها للحقوق  :ثانيا

..................................... ......................................والحريات العامة

  
94  

  94  ......................................................القانون تعبير عن الإرادة العامة -  1

  95  ..........التمثيل يفرض حضور عضو البرلمان للتعبير عن انشغالات وتطلعات الشعب - 2

القيود التي يجب أن ترد على حق أو حرية هي تلك القيود الضرورية في مجتمع  - 3

  .................................................................................ديمقراطي

  
96  

  96  ....هدف تدخل المشرع هو ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بها دستوريا - 4

المبادئ والأهداف المتعلقة بالهوية الوطنية وبتنظيم السلطات وباستمرارية  :اثالث

  .....................................................................................الدولة

 
97  

  97  ....................................العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية - 1

  98  .........مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية - 2

  98  .....................................................مراعاة منطق الترتيب المؤسساتي - 3
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لمؤسسات العادي ل رمبدأ استمرارية الدولة وديمومتها وتوفير الشروط الضرورية للسي - 4

  .........................................................................والنظام الدستوري

  
99  

  100  .............................ضرورة تسيير شؤون البلدية خلال فترة تأجيل الانتخابات -  5

  101 .............الحقوق والحريات موضوع حماية المجلس الدستوري :المطلب الرابع

  101  ............................رقابة المجلس الدستوري للحقوق المدنية والسياسية :الفرع الأول

  101  ...............................................................الحقوق المدنية :أولا

جميع  نكا بيالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشكل تراثا مشتر - 1

  ................................................................................الجزائريين

  
101  

  102  ......................................................الحق في المساواة وعدم التمييز -  2

  102 ................................ ............................المساواة أمام القانون/ أ

ضمان مساواة جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة / ب

  ...................................................العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان

  
104  

  106  ...........................................................الحق في عدم التمييز/ ج

  106  ............................................التمتع بالحقوق المتعلقة بالصبغة الجزائرية -  3

  107  ................................الحق في اختيار موطن داخل أو خارج التراب الوطني -  4

  107.............................................................الحقوق السياسية :ثانيا

  107 ...............................................الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات -  1

  108  .............................................الحق في الاقتراع العام والمباشر والسري -  2

  109  .......................................................ر ممثليهحرية الشعب في اختيا -  3

  110.. .................................................السيادة الشعبية وحق رقابة الممثلين -  4

  111 ....................................................................... السيادة الوطنية -  5

رقابة المجلس الدستوري الحقوق والحريات المتعلقة بالهوية الوطنية وبالسلطة  :الفرع الثاني

  ..................................................................................وتنظيمها

  
112  

  113  ................................................المحافظة على الهوية الوطنية :أولا

  114  ...........................................المبادئ المتعلقة بالسلطة وبتنظيمها :ثانيا

  114  ..............................................................ضمان استمرارية الدولة - 1

  115..................................................................ضمان تنظيم السلطة -  2

  115  ....................................حصر الجماعات الإقليمية في البلدية والولاية/ أ
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  116  ...........................................................الفصل بين السلطات/ ب

  118  ......................................................استقلالية السلطة القضائية/ ج

  120  ...............امتداد القواعد المرجعية إلى خارج الكتلة الدستورية: المبحث الثاني

  121  ..................................قواعد قانونية ذات مرجعية محدودة :المطلب الأول

  121 ....... ..............................ن العضويةمحدودية المرجعية إلى القواني: الفرع الأول

  131  .....................محدودية المرجعية إلى الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان: الفرع الثاني

  133  ...........................................القواعد المرجعية المحتملة: المطلب الثاني

  134  ....مجلس الدستوري إلى أحكام القانون الدولي يصطدم بعوائق عمليةرجوع ال :الفرع الأول

  144  ..على الضمانات القانونية ارجوع المجلس الدستوري إلى التشريع العادي تأكيد :الفرع الثاني

  147  .....رجوع المجلس الدستوري إلى قراراته وآرائه تأكيدا على طابعها النهائي :الفرع الثالث

    الثانيالفصل 

  151  الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري قواعدتعدد ال

  153 ...........................الخاضعة لرقابة المطابقة للدستور قواعدال: المبحث الأول

  154  .................للدستور خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة :المطلب الأول

  154  ...................توري لإجراءات إعداد القوانين العضويةرقابة المجلس الدس :الفرع الأول

160  ..رقابة المجلس الدستوري للاختصاص الموضوعي والنوعي للقوانين العضوية :الفرع الثاني

  164  ..........للقوانين العضوية الاختصاص الموضوعيالمجلس الدستوري رقابة  :أولا

قابة توزيع الاختصاصات بين المشرع اختصاص المجلس الدستوري في ر - 1

  .................................................................العضوي والمشرع العادي

 
164  

رقابة المجلس الدستوري لتوزيع الاختصاص بين المشرع العضوي والأنظمة  - 2

  ...............................................................للغرفتين البرلمانيتين الداخلية

  
166  

  167  ..............رقابة المجلس الدستوري للاختصاص النوعي للمشرع العضوي :ثانيا

رقابة المجلس الدستوري مطابقة القوانين العضوية للدستور من الناحية  :الفرع الثالث

 ...............................................................................الموضوعية

  
168  

  169 . .خضوع النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لرقابة المطابقة :المطلب الثاني
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إخضاع المؤسس النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لرقابة المطابقة  :الفرع الأول

  ...................................................................................للدستور

  
170  

رقابة المجلس الدستوري النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بالنظر إلى  :الفرع الثاني

  ..................................................................القانون العضوي والعادي

  
173  

ام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان المجلس الدستوري مطابقة النظ رقابة :أولا

  ...........................................................................للقانون العضوي

  
173  

المجلس الدستوري مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان  رقابة :ثانيا

.......  ......................................................................للقانون العادي

  
174  

  177  ..............,,,,,..........الخاضعة لرقابة الدستورية قواعدتعدد ال: المبحث الثاني

  177  ..................أخضعها المؤسس صراحة لرقابة الدستورية قواعد: المطلب الأول

  178  ............لرقابة الدستوريةالدولية تفاقيات خضوع المعاهدات والاتفاقات والا :الفرع الأول

  185  ...................................خضوع التشريع والتنظيم لرقابة الدستورية :الفرع الثاني

  185  .......................رقابة المجلس الدستوري للمجالين التشريعي والتنظيمي :أولا

  186  ............................لمجال التنظيميل هريعي وإطلاقتحديد المؤسس للمجال التش -  1

  197  ............................................حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي -  2

  197  ..............................حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي المستقل/ أ

  198  ..........ستوري للمجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومةحماية المجلس الد/ ب

  199  ...........................................حماية المجلس الدستوري للمجال التشريعي -  3

  201  ....المجلس الدستوري لتخلي المشرع لاختصاصه لصالح السلطة التنظيمية رقابة/ أ

لنظام الح مكتب المجلس الشعبي الوطني ولاصه لصتخلي المشرع لاختص رقابة/ ب

  ...............................................................البرلمانيين الداخلي للمجلسين

  
201  

  202  ...........المجلس الدستوري للقواعد الموضوعية للإجراءات التشريعية رقابة :ثانيا

  202  ....................................................وانينالقحق الحكومة في المبادرة ب -  1

  203..............................................شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين -  2

  204  ................................عرض مشاريع القوانين دون سواها على مجلس الدولة -  3

جلس الأمة إجراء التعديلات على القوانين المعروضة عليه لمناقشتها عدم أحقية م -  4

  ..........................................................................والتصويت عليها

  
205  

  205  ..................................محدودية الأطراف التي لها حق طلب توقيف الجلسة -  5
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  206  ......سكت عنها المؤسس لرقابة الدستورية قواعدإمكانية خضوع  :انيالمطلب الث

  207 ..................قبول المجلس الدستوري اختصاص رقابة الأوامر التشريعية :الفرع الأول

  213 ...........................لرقابة سابقة ئيةإمكانية خضوع التشريعات الاستفتا :الفرع الثاني

  222 ....... ...........................إمكانية بسط الرقابة على التعديل الدستوري :الفرع الثالث

  223 إجراءات تعديل الدستور والقيود الزمنية والموضوعية التي يخضع لها التعديل :أولا

223  ..............................................................إجراءات تعديل الدستور -  1

  225 ........................القيود الزمنية والموضوعية التي يخضع لها التعديل الدستوري -  2

  225 ..................................القيود الزمنية التي ترد على التعديل الدستوري/ أ

  227  ............................القيود الموضوعية التي ترد على التعديل الدستوري/ ب

  228  .....................الاختلاف الفقهي حول خضوع التعديل الدستوري للرقابة :ثانيا

  228  ........................................حجج معارضو الرقابة على التعديل الدستوري -  1

  231  ..................................حجج أنصار الرقابة الممكنة على التعديل الدستوري -  2

اختصاص ممكن ومحدود للمجلس الدستوري في الرقابة على التعديل  :ثالثا

  .................................................................................الدستوري

 
236  

  243   .....................................................................خلاصة الباب الأول

    الباب الثاني

المجلس حول : تفعيل حماية الحقوق والحريات العامة

  المحدود الدستوري

 
 

245  

   الفصل الأول

  247  المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقةتقييد 

  248  ..............رقابةعن طريق إجراءات التقييد المجلس الدستوري : المبحث الأول

تقييد إخطار المجلس الدستوري وحالات استشارته وتدخله بقوة  :المطلب الأول

  ...................................................................................القانون

  
249  

  249  .........محدودية جهات الإخطار وعدم فعالية ازدواجية طرق ممارسة الرقابة: الفرع الأول

  249  .....................................................محدودية جهات الإخطار :أولا

  250  ................................اقتصار حق الإخطار على هيئات سياسية محدودة جدا -  1
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  250  ..................................الهيئات المخولة حق إخطار المجلس الدستوري/ أ

امتداد حق إخطار المجلس الدستوري إلى رئيس الدولة بالنيابة وإلى رئيس / ب

 .....................................................................................الدولة

 
253  

  245........... .....................................استبعاد الأفراد من حق تحريك الرقابة -  2

  259  ............................................حالات الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري -  3

  260  .............................................الاجتماع التلقائي للمجلس الدستوري/ أ

  261  .....................................الإخطار الذاتي الجزئي للمجلس الدستوري/ ب

  263  ...الدستوري إليه قانون بمناسبة إحالة قانون محل رقابة المجلسرقابة دستورية / ج

  264 ... .............الية ازدواجية طرق ممارسة المجلس الدستوري للرقابةعدم فع :ثانيا

1  - 264  ...............عامةالية الرقابة السابقة الوقائية في ضمان الحقوق والحريات النقص فع  

  266 .........................................................الرقابة السابقة الوجوبية/ أ

  272 ...................................................... الرقابة السابقة الاختيارية/ ب

  273  ...................الحريات العامةفشل الرقابة اللاحقة الاحتياطية في ضمان الحقوق و -  2

  279  ................تحديد حالات استشارة المجلس الدستوري وتدخله بقوة القانون :الفرع الثاني

أو رئيس الدولة  يستأثر به رئيس الجمهورية قاستشارة المجلس الدستوري ح :أولا

......................................  ..............................بالنيابة أو رئيس الدولة

  
279  

  279  ....................................................استشارة المجلس الدستوري كهيئة -  1

لمجلس ااستشارة رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة / أ

  ....................................................الدستوري بشأن تقرير الحالة الاستثنائية

  
279  

  282  .............استشارة رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لتمديد مهمة البرلمان/ ب

  285  ..استشارة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لتقرير حالة الطوارئ أو الحصار - 2

  287  .......................................نوناجتماع المجلس الدستوري بقوة القا :ثانيا

  292 .....................انتفاء الطابع الوجاهي في المنازعة الدستورية :المطلب الثاني

توقيع المجلس الدستوري للجزاء بموجب رأي أو قرار غير قابل  :المطلب الثالث

  ....................................................................................للطعن

  
301  

  301  ...........................................وتداوله اجتماع المجلس الدستوري :الأولالفرع 

  304 ...........................للعيب المستوجب للجزاءالمجلس الدستوري تحديد  :الفرع الثاني

  306  .......................................................عيب عدم الاختصاص :أولا
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  309  ................................................................عيب الإجراء :ثانيا

  315.........................عيب انتهاك الدستور والانحراف في استعمال السلطة :ثالثا

  315  ................................................وريةعيب عدم احترام النصوص الدست -  1

  316 ........................................................الانحراف في استعمال السلطة -  2

لجوء المجلس الدستوري إلى التحفظات التفسيرية لتفادي خيار دستورية أو  :الفرع الثالث

  .............................................................قبةعدم دستورية الأحكام المرا

  
326  

  326  .........................المجلس الدستوري يعترف لنفسه بحق تفسير الدستور :أولا

  329  ........................التحفظات التفسيرية التي يلجأ إليها المجلس الدستوري :ثانيا

  330..... .....................................................فسيرية المنقصةالتحفظات الت -  1

  330  ................................................التحفظات التفسيرية المقللة للأثر/ أ

  332 ......................................... التفاسير المزيلة الأثر أو المعدمة الأثر/ ب

  336 .........................................................التحفظات التفسيرية التركيبية -  2

  337 .......................................... التحفظات التفسيرية التركيبية الإضافية/ أ

  338  .................................................التحفظات التركيبية الاستبدالية/ ب

  341  ........................................................التحفظات التوجيهية أو الآمرة -  3

  341  ............................................التفاسير الآمرة الموجهة إلى المشرع/ أ

  346  ...........................التفاسير التوجيهية المقدمة للهيئات العمومية الأخرى/ ب

  347  ................................أساس التحفظات التفسيرية والقوة الإلزامية لها :ثالثا

  352  ...............................اتخاذ المجلس الدستوري لقرار أو إبداءه لرأي :الفرع الرابع

  352  ...............................................التصويت على القرار أو الرأي :أولا

  355  ........................................................شكل الرأي أو القرار :ثانيا

  356  ..............................................................تأشيرات الرأي أو القرار - 1

  357 ....................................................... ......اعتبارات الرأي أو القرار - 2

  358  ..............................................................ـ منطوق الرأي أو القرار 3

358  ...........................................................الدستورية أو المطابقة/ أ

359  ...............................................................الجزئيةالمطابقة / ب

359  ................................................................المطابقة بتحفظ/ ج

359  .................................................عدم الدستورية أو عدم المطابقة/ د
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359  .................................................المطابقة مع قابلية الفصل عدم/ س

360  ...........................................عدم المطابقة مع عدم قابلية الفصل/ ص

  362  ..................................................ـ صيغة تتضمن نشر الرأي أو القرار 4

  363  .................................................................ـ تاريخ إجراء المداولة 5

  363  .................ـ توقيع رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس الحاضرون الجلسة 6

  363  ...........................................................تبليغ القرار ونشره :ثالثا

  364 ......... الصبغة النهائية والقوة الإلزامية لقرارات وآراء المجلس الدستوري :الفرع الخامس

  364  ............................الصبغة النهائية لقرارات وآراء المجلس الدستوري :أولا

  366  ............................القوة الإلزامية لقرارات وآراء المجلس الدستوري :ثانيا

تأثير التشكيلة السياسية للمجلس الدستوري على فعالية الرقابة : المبحث الثاني

  ............................................................................التي يمارسها

  
370  

  370  .......................تأكيد المجلس الدستوري على طابعه السياسي :المطلب الأول

عدم كفاية الضمانات القانونية المقررة لاستقلالية المجلس  :المطلب الثاني

  ..............................................................الدستوري ولحياد أعضائه

  
377  

د تشكيلة المجلس الدستوري والضمانات القانونية المقررة لاستقلاليته ولحيا :الفرع الأول

  ...................................................................................أعضائه

  
377  

  377  ....................................................تشكيلة المجلس الدستوري :أولا

  385  ......هالضمانات القانونية المقررة لحياد المجلس الدستوري واستقلالية أعضائ :ثانيا

  385 ..................الجمع بين تقنيتي التعيين والانتخاب للعضوية في المجلس الدستوري -  1

  387  ......................................تزويد المجلس الدستوري بهياكل لممارسة مهامه - 2

  389  .......................استقلالية المجلس الدستوري في إعداد النظام المحدد لقواعد عمله - 3

389 ..................النشاطات والوظائف التي تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري -  4

394  .........................لتزامات التي يحددونهاخضوع أعضاء المجلس الدستوري للا -  5

  398..................جلس الدستوريالتأثيرات السياسية المحتملة على أعضاء الم :الفرع الثاني
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نفسه المجلس الدستوري يجد يبدو نظريا أن اختصاصات المجلس الدستوري واسعة، ولكن 

لم . التحرر من تلك القيودبين الحين والآخر وضعها المؤسس رغم محاولاته مقيد بالإجراءات التي 

يكتف المجلس الدستوري بتمديد قائمة الحقوق والحريات، أي القواعد المرجعية، إنما قام بتمديد 

. بحق رقابة القواعد التي لم يخضعها صراحة المؤسس لاختصاصهال تدخله، باعترافه لنفسه مج

يطّور إجراءات يحاول نسخها عن  ،يجد المجلس الدستوري نفسه أيضا وفي غياب نصوص قانونية

رغم امتداد القواعد المرجعية وتعدد القواعد الخاضعة لرقابة  .تلك المتبعة أمام الهيئات القضائية

يبقى حجم الحقوق والحريات التي الذي اعترف به لنفسه، الإبداعي  هوازدياد دور لمجلس الدستوريا

تصرفات قانونية لم إلى يومنا هذا  يوجد علاوة على ذلك. غير معتبر هوقرارات هلآرائشكلت مرجعا 

الدستوري  ر ضعف المجلسيعب. محل رقابة المجلس الدستوري، كالاتفاقيات الدولية والتنظيماتتكن 

في حماية الحقوق والحريات العامة والتفاوت المسجل بين المعلن، بما فيه ما ينبغي تحقيقه فعلا في 

هذا المجال، وواقع الحقوق والحريات العامة في الجزائر، عن نية المؤسس في تحديد وتقييد دور 

  .المجلس الدستوري، هذا الدور المقيد أساسا بالإجراءات

Le conseil constitutionnel dont les attributions peuvent paraître 
théoriquement étendues, est soumis à un véritable carcan de procédures 
imposé par le constituant et dans lequel il l’a enfermé. Bien que le conseil 
constitutionnel ait tenté de s’affranchir de ces liens, par l’élargissement des 
normes de références, notamment la liste des droits et libertés, et du champ de 
son intervention en se reconnaissant le droit de contrôler des normes que le 
constituant n’a pas soumis expressément à son contrôle, ces tentatives sont 
restées vaines. Le conseil constitutionnel confronté à la carence de textes, a 
tenté également de développer ses propres procédures qu’il essaye de calquer 
sur celles suivies par les juridictions. Malgré l’étendue des normes de 
références, la diversité des normes soumises au contrôle du conseil 
constitutionnel et l’accroissement du rôle normatif que le conseil s’est 
reconnu, le nombre des droits et libertés qui ont servi de références à celui-ci, 
c’est-à-dire protégés par lui, reste insignifiant. Il existe en outre à ce jour des 
normes comme les conventions internationales et les règlements que le conseil 
constitutionnel n’a jamais eu l’occasion de contrôler. Cette faiblesse du 
conseil constitutionnel dans le la protection des droits et libertés et le décalage 
entre ce qui est affirmé, et qui devrait donc être réalisé, dans ce domaine d’une 
part et la réalité des droits et libertés en Algérie d’autre part, témoigne de la 
volonté délibérée du constituant de limiter et de restreindre le rôle du conseil 
constitutionnel, un rôle essentiellement entravé par la procédure.   

 


